الرُّدود 

العلمِيَّة السَّنِيَّة
يَرُدُّ فيه الكاتب على ما جاء 

من هجومٍ على الشيخ

(محمد إبراهيم شقره)

في عَدَدَي الأصالة 25 و 26
المؤرَّخَين في  15 محرم – 15 ربيع أول/1421
بقلم

عاصم محمد إبراهيم شقره
____________

الرَّدُّ على مسألتي:-

1. بين لغة العرب وفهم السلف

2. تكفــير تـارك الصـلاة

الرَّدُّ الأول

المحتويــــات


الموضـــــوع
الصفحة

أولاً:
مقدمة : وفيها:
أ


1.
بيان الغرض من الكتاب.
أ


2.
بيان من هم الكَتَبَة.
أ


3.
نبذة عن الشيخ محمد إبراهيم شقره وجهوده في الدعوة، ومن أهم ما فيها:
ب



نُصرَتُه للشيخ الألباني.
ه


4.
بعضٌ من مطاعِن الكَتَبَة على الشيخ شقره.
و


5.
تفنيد بعض مزاعم الكَتَبَة. 
ز


6.
تفنيد كِذْبة "لرابعهم" بعد وفاة الشيخ الألباني.
ح


7.
الشيخ شقره مَن وزَّع تَرِكَة الألباني بطلبٍ من وَرَثته (وفيه ردٌّ على الكَتَبَة).
ط


8.
تذكيرٌ بمنهج السلف ، وأن ذلك في الألباني، وما خالف عنه الشيخ شقره.
ي


9.
الإشارة إلى فتاوى لجنة الإفتاء السعودية في الكَتَبَة وأمثالهم،وإلى الطَّعن المُبَطَّن على الإمام ابن باز. 
ك

      10.
فساد الغلاف : وفيه تفنيدٌ لِنقل الكَتَبَة عن شيخ الإسلام ، وأنهم أرادوا لَمْزَ الشيخ شقره به.
ن


11.
الرَّدُّ على فاتحة القول في "الأصالة"،ومن أهم ما فيها:

- تفنيد كذبهم في استياء الشيخ الألباني من كتاب الشيخ شقره.
ع


-ذِكْر بدعة الإرجاء عند الكَتَبَة،وفتاوى اللجنة.
ف



- نقلٌ عن شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى.
ر


- ذكرٌ لبعض المواضع  يُبَيِّن كَذِب الكَتَبَة في ادِّعائهم العلم الوثيق والنقل الدقيق.
ت


- بيان طعنهم في أسلوب الشيخ شقره في كتابه.
ث


- تفنيد نَقْلِهم عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، وأنهم أحق الناس بهذا النقل.
ذ


12.
الرَّدَّ على المدخل: وفيه بيان افترائهم على الشيخ شقره في أن مَنْزِعَه في تكفير تارك الصلاة يختلف عمَّن يقول بنفس القول.
أ أ


- تفنيد نَقْلِهم عن شيخ الإسلام.
ج ج


13.
فاتحة الكتاب : نقلٌ من كتاب "التعالم" يُوضِّح منـزلة "الكَتَبَة" حقيقةً.
ه ه

 ثانياً:  
             الرَّدُّ على المسألة الأولى:

         "بين لغة العرب وفهم السلف".
1


أ. بيان خطأ العنوان في هذه المسألة.
1


ب. بيان اعتراضهم على الشيخ بقوله أن العربية قد غابت عن الأمة.
2


ج.
بيان أنهم اعترضوا على الشيخ شقرة بشيءٍ هو يقوله، وفيه : طَلَبُهم منْزِلة لِلُّغة ، هم يُقِرُّون أنها فيها ، ثم يطلبون أن تكون فيها.
4


د.
نقلٌ عن الإمام "الشاطبي" من "الموافقات" يُبَيِّن مكانة اللغة في علوم الشرع، وهو وكلام الشيخ شقره من بَوْتَقَةٍ واحدة.
5


هـ.
تفنيد ادِّعائهم أن الشيخ شقره يقول أن اللغة هي الأساس في فهم نصوص الشرع.
7

     ثالثاً:
       الرَّدُّ على ملاحظات المسألة الثانية: 

               "تكفير تارك الصلاة".
12


أ.
الرَّدَّ على الملاحظة الأولى: وفيه:
12


أ.1:
تحريفهم كلام الشيخ، حيث قالوا: إنه يؤصِّل، وهو يقول: إنه يوضِّح الأصل.
12


أ.2:
إدِّعاؤهم أن الشيخ لم يفقه كيف تُؤَصَّل القواعد، وبيان كَذِبهم من نصوص الشيخ في كتابه.
        13


أ.3:
بيان نقولاتهم عن العلماء في مسألة تكفير تارك الصلاة.
14



1. خطؤهم في النقل عن "ابن المنذر" وايحاؤهم أنه ردٌّ على الشيخ.
14



2. كَذِبُهم على "ابن المبارك" وتحوير كلامه.
16



3. بيان فساد مذهبهم في الكفر العملي والإعتقادي.
17



4. بيان كذبهم على "ابن قدامة" في "المغنى" وادِّعاؤهم بَعْدِيَّة انتصاره وترجيحه وتأييده القول بعدم كفر التارك.
20



5. بيان كذبهم على شيخ الإسلام "ابن تيمية"، بل ورميه بالتناقض.
21



6. كذبهم على شيخ الإسلام في تكفير التارك المُمْتَنِع فقط.
23



7. بيان رأي شيخ الإسلام في فَرَضِيَّة الفقهاء: هل يُقتل التارك فاسقاً أم كافراً ؟.
24



8. بيان كذبهم على "ابن القيَّم" أن كفر العمل لا يُخرج من الملَّة كلِّه.
25



9. الرَّدُّ على نقلهم عن الإمام "الشنقيطي" من "أضواء البيان".


27


ب.
الرَّدُّ على الملاحظة الثانية : وفيه:
29


ب.1: الرَّدُّ على ادِّعائهم أن تقسيمات الشيخ لا تُقْبَل لأنها لا سابق لها، وبذلك أنكروا "لا مشاحة في الإصطلاح".

30


ب.2: تحويرهم لِمَعنى "ربما"، بغرض تحوير كلام الشيخ، وايحاؤهم أن من معناها "الخشية".
31


ب.3: إشارتهم -مَرَّة أخرى- إلى الكفر العملي، والبدء بالإشارة الى مسألة "كفر دون كفر" والرَّدُّ على ذلك.
32


ب.4: بيان استدلالهم بعمومات المرجئة كما قال شيخ الإسلام "ابن تيمية".
34


ب.5: بيان كذبهم في تعليقهم في الهامش على نصٍّ للشيخ ، وحذفهم منه كلمةً، والتَّعليق عليها كأنها غير موجودة.
34


ج.
الرَّدُّ على الملاحظة الثالثة: وفيه:


نقلهم لنصٍّ للشيخ، وعدم إكماله لأن فيه رداً عليهم في مسألة "كفر دون كفر".
 35


ج.1: بيان عدم فهمهم للمصطلحات.
36


ج.2: إنكارهم إن الإيمان يجب فيه تلازم الظاهر مع الباطن.
37


ج.3: بيان عدم قدرتهم على استخدام اللغة العربية الفصيحة المُحدَثَة.
39


د.
الرَّدُّ على الملاحظة الرابعة: وفيه:
40


د.1: بيان محاولتهم إلصاق تهمة التكفير بالشيخ.
40


د.2: بيان كذبهم على "ابن عبد البَرِّ" في "التمهيد".
41


د.3: معاودة محاولتهم الصاق تهمة التكفير بالشيخ.
42


هـ. الرَّدُّ على الملاحظة الخامسة: وفيها:
43


هـ.1: الرَّدُّ عليهم ببيان توفيق علماء السلف بين الأحاديث التي فيها ذِكْرُ الكفر والشرك بِفِعْل بعض المعاصي غير ترك الصلاة.
44


هـ.2: استدلالهم بآية {إن الله لا يغفر ………} والرَّدُّ عليهم.
45


و.    الرَّدُّ على الملاحظة السادسة : وفيه:
46


و.1: الرَّدَّ عليهم في محاولتهم إظهار تناقض الشيخ مع كُتُبه السابقة.
46


و.2: الرَّدُّ عليهم في كذبهم على الشيخ أنه قال بالتأويل في نصوصه القديمة أو الجديدة.
47


ز.
الرَّدُّ على الملاحظة السابعة : وفيه:


الرَّدُّ عليهم في محاولتهم إتقان السجع واظهار تناقض الشيخ.
49


ح.
الرَّدُّ على الملاحظة الثامنة : وفيه:
51


ح.1: الرَّدُّ عليهم في محاولتهم الافتراء على الشيخ أنه وصَفَ الخِيَرة من علماء الأمة بالإفراط والتفريط.
51


ح.2: الرَّدُّ عليهم في محاولتهم إنكار وجود خلاف بين العلماء في مسألة التكفير.
51


ح.3: الرَّدُّ عليهم في محاولتهم التشهير بالشيخ أنه يعمل على إذكاء العداوة بين المسلمين ، وأنهم أولى الناس بذلك.
53


- هامشٌ مهمٌ.
53


ط.
الرَّدَّ على الملاحظة التاسعة: وفيه:
54


ط.1: الرَّدُّ عليهم في انكارهم الإستدلال بآية براءة على كفر تارك الصلاة.
54


ط.2: الرَّدَّ عليهم في انكارهم على الشيخ قوله بأن تكفير تارك الصلاة أخذ به الجمُّ الغفير من علماء الأمصار السابقين واللاحقين.
57


ط.3: الرَّدُّ عليهم في نقولاتهم عن الأئمة ومحاولتهم القول بعدم صِحَّة ما اشتهر عنهم من القول بالتكفير لتارك الصلاة،كما جاء في:
59



1. نقلهم عن "الإشبيلي".
59



2. نقلهم عن الحافظ "العراقي".
59



3. نقلهم عن "المرداوي الحنبلي" من "الإنصاف".
60



4. نقلهم عن "ابن تيمية" و "ابن قدامة".
61



5. نقلهم عن الإمام "أحمد".
61



6. نقلهم لِرَأي "ابن بطة" من "المغني".
61



7. نقلهم من "مجموع الفتاوى" رواية "إسماعيل بن سعيد" عن الإمام "أحمد".
63



8. نقلهم عن الإمام "إسحق بن راهويه" من "التمهيد".
65



9. نقلهم عن "ابن المبارك".
67


ط.3: الرَّدُّ عليهم في إنكارهم أن يكون هناك خلافٌ صار من مسائل العقيدة عند الحديث عن مسألة كفر التارك، وهو ما قاله الشيخ
67


ط.4: الرَّدُّ عليهم بافترائهم على الشيخ أنه يوقِع التهمة على مَن مضى من العلماء،بعد أن حرَّفوا نصَّه واقتطعوا منه ولم يفهموا العربية.
68


ي.
الرَّدُّ على الملاحظة العاشرة: وفيه:
69



- بيانٌ لِذِكْرِ الشيخ للإدراج،والرَّدُّ عليهم في افترائهم عليه أنه ذَكَرَ أن هذا معنى الإدراج.



ك.
الرَّدُّ على الملاحظة الحادية عشرة: وفيه:
71



- تكملةٌ للرَّدِّ السابق،وبيانٌ لماذا ذَكَر الشيخ الإدراج والرَّدُّ على الكَتَبَة كيف يُفهم سياق وسباق الأحاديث.
71


ل.
الرَّدُّ على الملاحظة الثانية عشر: وفيه:
75


ل.1: الرَّدُّ عليهم في ادِّعائهم:أن ما أخْبَر به عليه السلام ولم يقع في عهد الصحابة؛ أنه لا يجب الإعتماد عليه.
75


ل.2: الرَّدُّ عليهم في إنكارهم قول مَن قال بإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة.
78


ل.3: الرَّدُّ عليهم في افترائهم على الشيخ في الهامش أنه تناقض في القول بالإجماع مَرَّةً ،والقول بخلافه أُخرى.
79


م.
الرَّدُّ على الملاحظة الثالثة عشر: وفيه:
80



- الرَّدُّ عليهم في افترائهم على الشيخ في نقله عن "ابن حزم" من "المُحلَّى".



ن.
الرَّدُّ على الملاحظة الرابعة عشرة: وفيه:
82



- الرَّدُّ عليهم في إنكارهم أن عدم التكفير أودى بالصلاة وقدسيتها من القلوب كما يقول الشيخ،ورَدِّ نقلهم عن الإشبيلي والألباني.



ق.
الرَّدُّ على الملاحظة الخامسة عشرة: وفيه:
87



- الرَّدُّ عليهم ببيان ما قاله العلماء وبحثوه في النصوص التي فيها الفاظ الكفر بالمعاصي غير ترك الصلاة.



ر.
الرَّدُّ على الملاحظة السادسة عشرة: وفيه:
92



- الرَّدّ عليهم في إنكارهم على الشيخ قوله بمشاركة الصلاة النطق بالشهادة.



ش.
الرَّدُّ على الملاحظة السابعة عشرة: وفيه:
93


ش.1: الرَّدُّ عليهم في عودتهم إلى إنكار قول من قال بإجماع الصحابة على التكفير.
93


ش.2: الرَّدُّ عليهم في أنكارهم أثر "عبدالله بن شقيق العقيلي": ((كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر؛ إلا الصلاة)).  
94


ت.
الرَّدُّ على الملاحظة الثامنة عشرة: وفيه:
97


ت.1: مقدمة لا بد منها لِبيان رأي الشيخ.
98


ت.2: بيان مَن حامل لواء الطَّعن على الشيخ من كلام الكَتَبَة.
98


ت.3: الرَّدُّ عليهم في ادعائهم:"أن النسخ لا يقع في الأخبار".
98


ت.4: الرَّدُّ عليهم في محاولتهم إظهار عدم تفريق الشيخ بين الفاظ التكفير الواردة في الأحاديث المختلفة.
100


ض.
الرَّدُّ على الملاحظة التاسعة عشرة: وفيه:
102



- الرَّدُّ عليهم في افترائهم على الشيخ وأن له مَنْـِزعاً مختلفاً في مسألة كفر التارك.



غ.
الرَّدُّ على الملاحظة العشرين: وفيه:
106


غ.1: الرَّدُّ عليهم في قولهم بتناقض الشيخ في منهجة بكفر التارك.
106


غ.2: الرَّدَّ عليهم في محاولتهم نفي ارتباط الظاهر بالباطن.
107


غ.3: الرَّدُّ عليهم في محاولتهم التثبيت أن التوحيد هو الكافي في ثبوت الإسلام.
108


غ.4: الرَّدُّ عليهم في أن الحكم بالإسلام يُكتفي به بالشهادتين، واستدلالهم بأثر أسامة بن زيد.
110


ظ.
الرَّدُّ على الملاحظة الحادية والعشرين: وفيه:
114



- مقدمة في هذه الملاحظة.
114


ظ.1: الرَّدُّ عليهم بنصوصٍ من كتاب الشيخ تدلُّ على ارتباط الظاهر والباطن والذي يُشكك به الكَتَبَة.
115


ظ.2: الرَّدُّ عليهم في عودتهم مَرَّة أُخرى إلى السؤال عن معنى ألفاظ الكفر التي جاءت في بعض المعاصي غير ترك الصلاة.
116


ظ.3: الرَّدُّ عليهم مَرَّةً أخرى في عودتهم إلى ذِكْر مصطلحات الشيخ.
116


ظ.4: الرَّدُّ عليهم بنقضهم وإنكارهم تلازم الظاهر والباطن بنقولاتٍ عن شيخ الإسلام ونصوصٍ عن الشيخ.
117


ظ.4: الرَّدُّ عليهم في كذبهم على شيخ الإسلام في نقلهم من "الصارم المسلول":(( وإن لم يفعل المأمور به )) وأنه-بزعمهم- يدلُّ على نقص وخدش وانخرام الإيمان فحسب،دون نقضه وبطلانه وفساده.
119


ظ.5: الرَّدُّ عليهم في اعتراضهم على استخدام لفظ "مقتضى" من قِبَل الشيخ.
122


ظ.6: بيان توافُق كلام الشيخ مع كلام شيخ الإسلام رغم اعتراض الكَتَبَة في الهامش ، وحذفهم من نصِّ الشيخ.
123


ث.
الرَّدُّ على الملاحظة الثانية والعشرين: وفيه:
124


ث.1: تسلسل الرَّدِّ عليهم إلى أن قالوا: (( لا فرق في حكمنا بالإسلام الظاهر لنا بالعمل، بين من يقول الشهادتين -فقط- بلا عمل، وبين من يعمل بأركان الإسلام الأخرى -غير الشهادتين…….)) وردُّ ذلك.
125-128


ث.2: الرَّدُّ عليهم باستشهادهم بنَقلٍ عن شيخ الإسلام في تفسير آية الأعراب.
128


ث.3: الرَّدُّ عليهم إذ أخذوا بنقل نقولات مُقْتَطَعَة عن شيخ الإسلام، يوحون بها بتأييد أن الحكم بالإسلام يُكتفي به بالشهادتين.
130


ث.4: بيان وسيلتهم في صرف ذهن القاريء عن الحق عند شيخ الإسلام. 
137


ث.5: بيان اقتطاعهم النقل عن شيخ الإسلام والذي يوضِّح فيه مَن التارك للصلاة الذي تجري عليه أحكام الإسلام.
138


خ.
الرَّدُّ على الملاحظة الثالثة والعشرين: وفيه:
139


خ.1: الرَّدُّ عليهم بعودتهم مرة أخرى إلى ذِكْر المعاصي التي ذُكِر فيها الكفر أو التكفير-وفيها أيضاً-إشارة إلى عدم ذِكْر فقرةٍ للشيخ في أجابةٍ على سؤال قد سَبَقَ وطَرَحوه –مُستنكرين-.
140


خ.2: الرَّدُّ عليهم في ادِّعائهم أن الشيخ قد ضَرَبَ مثلاً للحَلِف بغير الله-فقط-وتغابيهم عن مواطِن برهان هذا الحمل عند الأئمة.
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مُقدمة:
       إن غَرَضِي من هذه المقدمة هو التَّعريف بهذه الأوراق التي بين يدي القاريء الكريم، والتي ما كَتَبْتُها تَبَنِّيَاً لرأيٍ فقهيٍّ أو دفاعاً عن طائفةٍ يسيرون على نهجٍ يَروْنَه،وإنما كَتَبْتُها بَرَّاً بوالدٍ، وبياناً لِعُوار قومٍ فَرِحوا بما أُتوا وحسبوا أنهم على شيءٍ، وظنُّوا أنهم إذ رَأَوا ناساً يُحيطون بهم ينادون: )) يا شيخ((  وتُقبَّل منهم نواصي الرؤوس، ظنُّوا أنهم تَبَوَؤوا بها مَنَازِل العلماء، وصار لهم حقاً مَزعوماً أنهم أهل المنهج الحقِّ، وأصبحت أقلامهم تخلَع وتعزِل من هذا المنهج من خالفهم، وحملوا أختام "السلفيّة" يُبقون فيها من أرادوا، ويُوَشِّحون بتوقيعاتهم إرادتهم هذه، ويُخرجون مِن بابها ذاك الذي رأى -مُسْتَنِداً إلى نهج السلف- رأياً غير رأيهم، ثم يُصدرون إرادتهم من بعد، وإن كان هذا الذي عزلوه ورَدُّوه، وأخرجوه، فاقَهم علماً، وأدباً، وجاهاً في أهل العلم، وسِنَّاً، وسَبْقاً في الدعوة، وما فَتِئوا يُطيفون حَوله، يرجون نوال علمه، وخيره، ونصرته، وما أصابهم يوماً من كَدَرٍ، ولا جَزَعٍ، إلا وانكبوا إليه، وما أبصرت أعينهم النور إلا وكان يكدح لِيُهيء السبيل لِشَبَبَةٍ آتين في الزمان، لِيَرَوا نهج الكتاب والسنة قائماً، فلا يُصيبهم النَّصب الذي أصابه في سعيه، ودعوته، وما ابتغى إلا وجه الله تعالى.

أقول ذلك ، في مَعْرِض بيان ما كان من " كَتَبَة الأصالة" ، - وهي (أي الأصالة ( المجلَّة التي ادَّعى كَتَبتُها أنهم على نهج السلف -من هجومٍ، على ما كَتَبَه الشيخ محمد إبراهيم شقره في كتابه "إرشاد السَّاري إلى عبادة الباري"، الطبعة الثامنة، الذي أضاف إليه مسائل مُتعلقة "بكفر تارك الصلاة"، ومقولة ابن عباس "كفر دون كفر"و"الإرجاء"،و"شرط الصِّحة والكمال"، وكان ذلك -الذي كَتَبوه- في عدد مجلة الأصالة 25،26 السنة الخامسة 15/محرم-15 ربيع أول/1421 اللذين جُمِعا في عدد واحدٍ وعَنْوَنوه "تنوير الأرجاء بتحقيق مسائل: الإيمان والكفر والإِرجاء"، وادَّعى كَتَبَتُها أنهم أخفوا اسم »الشيخ« واسم الكتاب –فيه- ولم يُصرِّحوا بهما  ))رغبةً في إعانته -سدَّده الله- على الصواب، وطَمَعَاً في أن يعود إلى الحقِّ، تَرَفُّعاً (منهم) عن أي مُنَاكَفات شخصيةٍ، أو منازعات بَينِيَّة (( كما قالوا وزعموا.

___________

"وكَتَبَة الأصالة" أربعة؛ "الدكتور الحافظُ لكتاب الله" و "صاحب المُوافقات"، و"الأعرابي" فهؤلاء قُل ثلاثة، ورابعهم هو "رابعهم"، وإن تَضَع ثالثهم مكان رابعهم فسِيَّانَ.

وإنَّا على علمٍ أن المُحرِّك لِلكَتَبَة كُلِّهم،المُهَيِّج على الشيخ، هما؛ الثالث، والرابع منهم، وما استطاع الباقون حَرَاكاً وانساقوا مُذْعِنين لهياجهم وسُعَارِهِم، كأنما هم بلا حَرَاكٍ، ويصلنا من الأنباء عنهم أنهم غير مُوافقين ولا راضين، فما لهم –لعمري- مُشاركين ومُوَقِّعين، وغير مُسْتَنْكِرين؟‍!.

وإني، إذ شدَدت في القول، وأغلظت فيه، حين أُعلِّق على ما كان من أمرٍ مما كتبه "الكَتَبَة"، فإني أستثنى منه "الدكتور" تعظيماً لحرمة كتاب الله الذي يحمله في صدره(1)، ولأنه –على الأقل- أبقى على وَشِيجَة صِلَةٍ بالشيخ الوالد، مع تناقُضٍ أعجب منه، فهو يُشارِك ولا يَسْتَنْكِر، ويجتمع باقي "الكَتَبَة" في مسجده الذي يَؤمُّ ويخطب فيه، لِينالوا من الشيخ، ثم إذ صَدَرَت "الأصالة" يأتي الشيخ الوالد، في بيته يزوره ويصل الحبل بينه وبينه.

وعلى أي حال، فالاستثناء له، لِمَا ذَكَرْنا، أمَّا ما كان من فضائح في الناحية العلمية، فلم نعلم منه استنكاراً لها، وما ينبغي لمثله وهو الحافظ لكتاب الله، ويقرأ {إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسؤولاً} أن يَدَع لغيره أن يخُط عنه، ولا يَتَتَبَّعه، ويتوثق من قوله، إذ هو منسوبٌ إليه سواءً بسواء.

________________

وجديرٌ أن نوضِّح بياناً من هو »الشيخ محمد إبراهيم شقره «، لا لحاجةٍ في التَّعريف به لجهالةٍ، أو غموض، فإن الشيخ قد سَنا اسمه فغدا عَلَماً على هذا المنهج، وتَرَبَّع مع أقرانه - ممن حقَّ فيهم أنهم وَرَثَة الأنبياء - فوق منابر العلم، عالماً عاملاً، ولكن التَّعريف إنما لِيُعْرَفَ "كَتَبَة الأصالة" وجحودهم ونكرانهم للمعروف، وسَعْيُهم لِعَضِّ لحوم العلماء، فيعرفهم الناس من بعدُ.

وُلِد الشيخ محمد بن إبراهيم شقره في قرية عين كارم من قُرى قضاء القدس، عام 1934م وفيها تَلَقَّى تعليمه الإبتدائي، ومنذ طفولته المُبَكِّرة ما عُرِفَ عنه ما عُرِف عن أقرانه من تمَتُّعهم باللعب واللهو، بل كان إذا سُئِل: أين محمد؟ قيل: هو في "العِلِّيَّة" يقرأ القرآن.

ثم عانى في صِباه ما كان من هجمة العدو اليهودي، وشارك مع المجاهدين بما تَيَسَّر له من مَقْدِرَةٍ تُوَافِق سِنَّه حينئذ، ثم كانت مِحنَةُ خروجه من أرضه وبلده وهو في سِنِّ الثالثة عشرة مُهاجراً حتى انتهى به وأهله المَطاف في عمَّان البلقاء ، فكان لذلك كلِّه أثره في صَقْل نفسه، وقوة شكيمته في الحقِّ وما يعتقده.

وعَمِلَ بيديه لكسب القوت مع والده وأعمامه ،يحمل التراب والحجارة بَنَّاءً، نَجَّاراً، وغيرها، مع ما يَكْتَنِفُ ذلك كلِّه من شِدَّةٍ نَفْسِيَّةٍ فَرَضَتْها ظروف الهجرة القَسْرِيَّة، والأوضاع السياسية، وآمال العودة المُبَدَّدَة، وصِغَرِ سنٍّ تَحمَّل معها هَمَّ الرجال، فكان صَقْلاً عظيماً لَنَفْسِيَّةٍ عَظُمَت بِتَحَمُّلها أعباءَ الدعوة فيما بعد.

ثم كانت رغبته المُلِحَّة في الذهاب إلى الأزهر الشريف - قلعة العلم الشرعي يومئذٍ - لإكمال دراسته وتَلَقِّي العلوم الشرعية ، وكان ذلك ؛ حيث أكمل دراسته المدرسيَّة ضمن الأزهر، ومن ثم بدأ دراسته الجامعية، واندَمَجَ في التيار الإسلامي الأقوى في حينها ألا وهو تيَّار "الإخوان المسلمين" – وكان شديد الوَلَع بقراءة كُتُب ابن تيمية وابن القيِّم، وكان يقتطع من قوته-على قِلَّته-ما يَتَسَنَّى له-به- توفير ما يمكنه به شراء كُتُب شيخ الإسلام وتلميذه وغيرها من الكتب، وذلك لِعَدَم كِفَاية ما كان يرسله له والده، وكذلك عَدَم كِفَاية الجِرَاية التي كان يجُريها الأزهر لبعض الطلبة حينها.

وبعد انتهاء الدراسة في تلك المرحلة التي كانت من أشد مراحل الصراعات الفكرية والحضارية في مصر، وتأثير تلك المرحلة في صَقْل نفسه للدعوة ، عاد إلى الأردن، وتزوج من شقيقة رفيق دراسته الشيخ العلامة أحمد محمد السالك الشنقيطي، وهي من بيت علمٍ وأدبٍ ونَسَبٍ لا يحتاج ذلك إلى التدليل عليه بشيء، وقد كان والدها -رحمه الله- من أهل العلم الفُضلاء ، الصالحين ، ذوي المَكانة والجاه –بعِلْمِه- وأغْدَقَ على الشيخ من واسع علمه وكرمه ، ما كان له سَنَداً في القيام بما اسْتَقَرَّ في وُجْدانه من ضرورة السَّعي في الدعوة إلى المنهج الحق.

ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية لِيَعْمَل مُدَرِّساً في الجامعة الإسلامية ، حيث التقى هناك بالأكابر من أهل العلم؛الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-،والإمام محمد الأمين الشنقيطي،وغيرهم كثير،مما كان له أعظم الأثر في دعوته فيما بعد،وكان له من المكانة العظيمة عند الشيخ عبد العزيز ما جَعَلَته-رحمه الله- يقول حين سُئل مَن من أهل العلم يوصي في بلاد الشام،فقال-رحمه الله-:الشيخ (أبو مالك) محمد شقره،ولذا لايزال أولاد الشيخ عبد العزيز ينادون الشيخ شقره:يا وصِيَّة والدنا.

ولقد عهد الشيخ عبد العزيز- رحمه الله - إلى الشيخ شقره بعهدٍ ما فارَقَهُ أيَّاً منهما:(( يا أبا مالك لا تَمْنَعَنَّ أحداً من الناس شفاعتك )) ، وهذا ما يعلمه القاصي والداني عن الشيخ شقره.  

وبعد العودة من السعودية كانت البداية من مسجد السالك في الهاشمي الشمالي،في عمان،هو ورفيق دَرْبِه الشيخ أحمد السالك ، في وقتٍ لم يكن يُعرَف للبدعة معنىً ، ولا لمنهج السَّلف ذِكْرٌ - إلا النَّزْر اليسير -ولم تكن السنن إلا البدع،والبدع ما هي إلا السنن ، حتى مَن كان يَمِيز هذه عن هذه كان يخشى أن يُصَرِّح بها، إذ مجُرَّد هَمْسِه بها كان يُضْحي  عند الناس  ))وهابِيَّاً (( وكفى بذلك تُهْمَةً بين الناس.

وأخذ العَدَاء يشتد من العامة ، ومن رفقاء الدَّرب السابقين ، ومن أقرب الأقرباء إليه، ولكنها كلمة كان يقولها لزوجه حين تأخذها عاطفة الخوف العاصِف عليه وعلى وَلَدِه: (( والله لو فَصَلوا رأسي عن جسدي ما تَوَقفت حتى يقضي الله أمره فيَّ، فإمَّا أن يَظهر المنهج وإمَّا أن أنتهي أنا ((.

واستمر في مسيرة الدعوة في أرض الأردن المباركة، وكان من أوائل ما صَنَعَه أن قام بدعوة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- وبقي مُقيماً في بيته ما يزيد عن الشهر، كان لهذا أثره في نشر الدعوة، وتوضيحها، وتتابعت من بعدها زيارات الشيخ الألباني للأردن، ليكون من بعده مُهاجَرَه، ومُسْتقرَّه، وأرض موته، لمِا رأى فيه من أمنٍ واستقرار، وهدائة نفسٍ رَضِيَها واطمأن إليها.

ووقف الشيخ محمد شقره في مسيرة الدعوة مواقف كان لها الأثر العظيم في تكريس اسم المنهج بين الناس، العامة منهم والخاصة، مواقف لم يكن يجرؤ عليها من يدَّعي اليوم أنه على هذا المنهج، وما استطاع أن يقول أحدٌ فيها كلمةً إلا بعد أن قالها الشيخ شقره مُنفَرداً وحده، فأظهر فيه للناس فكراً خفي عنهم، فَنِيلَ منه، وتعرَّض لما لا يعلمه إلا الله من قدحٍ وذمٍّ وتجريح، صَبَر له، وتَعلَّق في أذهان الناس أن تياراً يحمله »الشيخ« هو الذي جعله يقف مثل هذه المواقف، فشاع في الناس اسم ذلك المنهج وأصبحوا يتساءلون عنه وعن كُنهه الذي كان مُغيَّباً عن عقول وأسماع الكثيرين.

وكذلك ما أظهره من المنهج في وسائل الإعلام من فتاوى أظهر فيها أن الدليل هو الأساس،وخالف بها عادة الناس وأهواءهم،فكانت النتيجة نفسها التي سَبَقَت –ولله الحمد والمِنَّة- وغيرها الكثير الكثير من المواقف التي عودي من أجلها وتعرَّض للضغوط الشديدة القاسية التي صبر عليها حتى أصبح في الساحة تياراً يزداد وينمو ويكبر هو "التيار السلفي".

وكان عنوان »الشيخ« دوماً -ولا يزال- ما أسعفته الهِمَّة، يحمل في صدره ويُصَرِّح بلسانه:  ))اشفعوا تؤجروا (( فما توانى يوماً عن بذل أقصى ما يستطيعه من شفاعة ونصرة لأخ أصابه كربٌ، أو حَلّت به مصيبة، أو احتاج لأي عونٍ في أي سبيل، حتى أصبح عند جميع من ينتمي إلى هذا المنهج -وغيرهم كذلك سواءً بسواءٍ- إنكم لن تجدوا لحاجاتكم مثل »الشيخ« ، فإن الله قد ألقى له القبول عند الناس خاصَّتهم وعامَّتهم، فوالله ما أعرف -ولا يعرف غيري- أنه سار في حاجةٍ إلا وكان القبول لما يريد فيها.

ولعل أظهرها وأشهرها، ما كان من سعيه الذي لا يتوقف في نُصرة الشيخ الألباني -رحمه الله- والتي بَذَل فيها نُصرةً للمنهج وتكريماً للعلم والعلماء، ما نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، فقد كان الرِدءَ، والنصير، والظهير، والسَّنَد، والحامي للشيخ الألباني، والمُنافِح عنه أمام من كان يحمل الحسد عليه ممن يَظن أنه من أهل العلم، الذين ما فتِئوا يكيدون للشيخ الألباني، حتى إذا أضحى خارج البلاد ؛ما كان من الشيخ شقره إلا أن سعى بِرَجائه إلى أعلى الهيئات الرَّسميَّة في البلاد ،فَحَظِيَ بالإرادة المَلَكِيَّة الآمِرَة بإعادة الشيخ الألباني مُعَزَّزاً مكَرَّماً في دار هِجرته وإقامَته ومَثواه، وكان بإمكان الشيخ شقره أن يسأل لنفسه –وهو الذي تَعرَّض للأذى، والسِّعاية بالنميمة، والوشاية به، وإقصائه عن حقِّه في الوظيفة- أن يسأل لنفسه أو لولده شيئاً، ولكن جعلها خالصة للشيخ الألباني.

وما كانت تلك هي المرَّة الأخيرة، بل كانت نُصرةً للشيخ مراتٍ أُخر، حتى كانت كلمة الفصل؛ من ذوي القرار –بسعي الشيخ شقره- أن الشيخ الألباني يجب أن يبقى، فكان الأردن مُستقرَّ الشيخ مُكْرَماً بها إلى أن جاءته المنيَّة -رحمه الله- فيها، ودُفن فيها.

وهذا غيضٌ من فيضٍ مما بذله »الشيخ« للدعوة ولحامليها، التي أصبح منهم من يقف في الحلقات مُدَرساً، ومُنافِحاً عن السُّنة، وداعياً إلى نَبْذِ البدع، وتوضيح النهج، وأصبح التيار الإسلامي العام يحسب في ميزانه التيار السلفي، وما كان ذلك إلا بفضلٍ من الله يسَّره على يدي الشيخ شقره بجهاده وصبره.

وكان من أولئك الذين أبصرت أعينهم النور، ولمَّا يكن لهم في العلم نصيبٌ أو مَوْرِدٌ؛ "كَتَبَة الأصالة" اليومَ، فقد لُفُّوا بلفائف أُمهاتهم »والشيخ« يَكْدَح في تأسيس الدعوة ونشرها، فلما شَبُّوا إذا بهم يسمعون بأن هناك منهجاً يُسَمَّى منهج السلف، فإذا بهم في العقد الثاني من أعمارهم، فبدأوا يطلبون هذا العلم تَلَقُّطاً من هنا وهناك، حتى إذا ظنُّوا أنهم قد فهموا؛ إذا بهم بالتأليف والتحقيق قد بدأوا، وهم في كل هذا حول الشيخ شقره يلوذون به، ويتحامون به، وهو يدافع عنهم، ويجمعهم، ويوكِّل بعضهم عنه في محاضرات، ومناظرات وما كان لهم من نداءٍ له إلا، "يا شيخنا"، "أُستاذنا"، "معلمنا"، "والدنا".

نُفِخوا بالكبر، وحَسِبوا أنهم قد ساوَوا »الشيخ« في مكانته، وسَامَتُوه، وأنه -وهذا لسان حالهم حينها، ومقالهم اليوم الذي أبانوا فيه عن أثر المعروف وحقيقته في نفوسهم- لا فضل »للشيخ« عليهم، بل ولا على الدعوة، ولا على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

فلما رأى الشيخ شقره أمراً خالف فيه ما كان يراه من قبلُ، ولم يكن هذا مما بَصَمَه الكَتَبَةُ،فهم-والله- ليسوا ممن يُقال فيهم خُولِفوا أو وُوفِقُوا، ولكن  »الشيخ« وافق فيه أئمةً أعلاماً، وخالف فيه أَئمةً أعلاماً، فإذا بهم يُظهرون ما أكَنُّوه في صدورهم، وأبانوا عُوار قلوبهم، وبدأوا يهاجمون »الشيخ« في دروسهم، وأشرطتهم، ويوغرون صدور الناس عليه أنَّى استطاعوا وأين استطاعوا.

قالوا: ))الشيخ شقره بعد الشيخ الألباني قد تَغَيَّر((، كذبوا والله، فكلُّ ما قاله الشيخ شقره قاله في حياة الشيخ ناصر، وما العلاقة في هذا بين كون الشيخ حيَّاً أم لا، وهو-أي الشيخ شقره-مَن واجه الناس في مواقف، لم يكن إلا هو في صفٍّ والناس في صَفٍّ؟!.

قالوا: ))الشيخ شقره يميل إلى التكفير، واتخذ مستشارين تكفيريين، ويقول بعدم زيادة الإيمان أو نقصه، وأن ذلك كلَّه تقرأه أو تَلْمَسُه في كتابه "إرشاد الساري"))، وكلُّ هذا –والله- إن هو إلا كذبٌ، وافتراءٌ، فَضَحَتْهم به مقالتهم في "الأصالة" في العدد المُشار إليه، لِقِلَّة بضاعتهم في العلم، واستمرائهم الكذب على أهل العلم.

قالوا: )) الشيخ شقره هاجم الشيخ الألباني بعد وفاته((، كذبوا، ولِمَ يهاجمه بعد وفاته، وهو الذي كان أقدر الناس -إن كان يُكنُّ حسداً أو كرهاً- أن يسعى إلى إفراد نفسه في الساحة وإخراج الشيخ الألباني؟! بل كان أول السَّاعين لأمنه، ولاستقراره، وللتَّصريح بآرائه من على منبر )) مسجد صلاح الدين(( (1) والشيخ الألباني يحضر له الجمعة لا يفارقها عنده، وصلاة الفجر يوم الجمعة، حتى حالت بينه وبين ذلك الظروف.

وكان بينهما من المودَّة والزيارات الخاصة ما لا يعلمه إلاَّ أقرب الناس إليهما، أولاد الشيخ شقره وزوجه، وزوج الشيخ الألباني وأولاده، وكم من زيارة منفردة كان الشيخ الألباني يطلبها للعائلتين فحسب.

وما كان من أحدٍ يجرؤ على الدفاع عن الشيخ الألباني في محنته أثناء "فتوى هجرة أهل فلسطين"(1)، التي ثار العامة وسخطوا عليه بسببها،وناله ما ناله، فما جرؤ أحدٌ من الناس أن يَنْبِس بِبِنْتِ شَفَةٍ دفاعاً عن الشيخ الألباني إلا قلم الشيخ شقره، في كتابه "ماذا يَنْقِمُون من الشيخ "وتحمَّل بسببه أذى الكثيرين وأقلامهم المسعورة، وما بالى، كعهده حين يَصْدَع بالحق الذي يراه، و"كَتَبَة الأصالة" انزَوَوا حينها في "………" ، وتحت أسقف مكاتبهم، ويزعمون اليوم حُبَّاً ودفاعاً عن الشيخ الألباني ضد الشيخ شقره. 

ووالله ما من واحدٍ منهم جلس إلى الشيخ الألباني تلميذاً، ولا قرأ عليه كتاباً ليُقال عنه ذلك،وكانوا من أقل الناس حضوراً لمجالسه-إلا من قليلِ ما كان من"رابعهم"ولكن ليس بدرجةِ التَّلْمَذَةِ المُدَّعاة- وما كان الواحد منهم يجرؤ أن يُقابِل الألباني إلا إذا تَوَسَّط له الأخ محمد أحمد أبو ليلى، لِيُهيء له الجلوس إلى الشيخ الألباني، ثم يَدَّعون بعد ذلك أنهم تلامذة الألباني منذ ربع قرنٍ، كما ادَّعى ذلك "رابعهم" و "الأعرابي" .

إن "رابعهم" قد مضى من عمره 40 عاماً، بدأ طلب العلم وقد مضى من عمره 21 عاماً،قضى منها سنون مُتَعَلِّماً عند الشيخ شُعيب أرناؤوط، أَضِف إليها التَّلمَذَة المُدَّعاة 25 عاماً، فيجب أن يكون قد مضى من عمره أكثر من 46 عاماً، فأين ذلك يا  ))رابعهم((؟‍!، وشاكَلَك رفيقك المكشوف في "المثالي(2) "؛"الأعرابي".

وقد كان من فضل الله ونعمته أن كان »الشيخ« هو المُطبِّقَ لوصية الشيخ الألباني، فقد كان أول الواصلين بعد ذوي الشيخ الألباني إلى المستشفى(3)، حيث كان الشيخ الألباني قد فارق الحياة قبلها بدقائق، ومن ثم حَرَصَ على تنفيذ وصيته كاملة كما أرادها، وأشرف على تغسيله، والسَّعي بحمل جنازته على الأكتاف وبسرعة، وهيأ بما أنعم الله عليه من جاهٍ أن يُدفن الشيخ في المقبرة القريبة من بيته، والتي كانت سوف تُلغى كمقبرة، ولكن بفضلٍ من الله،ثم بفضل جهود الشيخ شقره، وتَكرِمة للشيخ الألباني، فقد توقف ذلك، ووقف الشيخ شقره على قبر الشيخ الألباني وأشرف على إنزاله القبر، وتكلَّم كلمة وُزِّعت في الآفاق، وبعض "الكَتَبَة" وقوفاً لم يَعْبَأ بهم أحدٌ،و"رابعهم" في سَفرٍلم يَحْظَ بهذا المَوقِف الجليل؛إذ من فضل الله على الألباني-وعلينا- أن جَعَلَ ذلك فيه دِلالةً على كَذِبِ مَن يدَّعي"لرابعهم" قُرْباً ولِصْقاً بالألباني-كما يُشيع هو نفسه-،فما كان منه-أي "رابعهم"- إذ أراد أن لا يجعل من ذلك ما يَقْدَح فيه - لِعِلْمِه بأنه كذلك لِكَثْرَة ما يُرَوِّج من قُرْبِه من الشيخ الألباني - إلاَّ أن قال بِكَذبٍ يَسْتَحي منه الكَذِب-:(( ولئن توفي الشيخ-ودُفِن-وأنا بعيدٌ عنه-وهذا شديدٌ علَيَّ-فلقد كانت سَلْواي-والفضل لله-أنني كنت آخر مَن تَكَلَّم مع الشيخ ودَعا له،وصافحه،والتَقاه من إخواننا طلاب العلم-سوى أهل بيته-فالحمد لله على ما يُقَدِّره ويَسَّره )).

 (وهذا الإدِّعاء الكاذب تجده في الكُتَيِّب الذي تَشَارَك فيه-هو-والدكتور عاصم القريوتي في رِثَاء الألباني،وعَنْوَن جزأه -هو-"مع شيخنا ناصر السنة والدين في شهور حياته الأخيرة").

لَعَمْري؛هل أصبح من "الصوفية"الذين يَحضرون في مكانين معاً؟!.

مَن أدْرَاه أنه كان كذلك ،وطَلَبَة العلم ما انقطعوا عن الشيخ إلى آخر أيامه قبل دخوله المستشفى حيث فارق الدُّنْيا بعدها بيومين؟!.

مَن أولى الناس لِيُسأل عن ذلك؟!.

ألَيْسوا أبناء الشيخ ألألباني وزوجه،وخصوصاً وَلدَه عبد اللطيف؟!.

فاسألوهم عن هذا الادِّعاء من "رابعهم"،فهم – ولله الحمد-أحياءٌ يُرزقون،ولِمَن أراد مَعْرِفَة الرجال،ومَعْرِفَة الحق،فما عليه إلا أن يسألهم عن ذلك.

ولكن؛لِيَنظر في التَّوْرِيَة المقصودة في ادِّعائه- كما هو دأبُه – حيث قال: (( من إخواننا طَلَبَة العلم )) ،لِيَجعل الأمر مُقتَصِراً على الفئة التي يَرْتَضيها ،والطائفة التي تكون على شاكِلَته،أو أنه يرى تعريفاً خاصَّاً لِمُصطلح"طَلَبَة العلم" لا ينطبق إلا على فئةٍ محددةٍ ،أو أن هناك أفراداً مُحددين بأعيانهم هم المقصودون بهذا، أمَّا ما عَداهم فَلَيْسوا طَلَبَة علمٍ،أو………،أو…………،واحمل على كاهل التَّورية ما شِئت.

هذا عبد اللطيف؛وَلَد الشيخ الألباني،قد ذكَرَ أن آخِر من صافح الشيخ هو أخٌ من البَحرين،وأنه وهو يُصَافِحه شَخَصَ بَصَر الشيخ-رحمه الله- وما عاد يتكلم،ثم نُقِل بَعد ذلك إلى المستشفى حيث تَوَفَّاه الله .

ثم لِنَسأل أنفسنا ما الذي يدعوه لِمِثل هذا الإدِّعاء ؟!.

ماذا يَضِيره إن مات الشيخ وهو بعيدٌ عنه ؟!.

أيُنْقِص ذلك من قَدْرِه العلمي – زَعماً أن له قَدرَاً فيه-؟!.

إنه ما ادَّعى هذا إلا مُحاولةً منه لإبقاء دعواه  الكاذبة أنه التلميذ المُلاصِق للشيخ،وأنه ما فَارَقه ، لأنه يعلم تأثير ذلك في السَّائرين على نهج الألباني ،فتكون له من ثَم الصدارة،والمكانة الرَّفيعة،والمَشْيَخَة-المزعومة كلها-،ويكون له المجال فسيحاً أن يُلصق بالشيخ الألباني ما يريده-هو-من أفكارٍ وعقائد باطِلَةٍ،ويقول :سَمِعتها من شيخنا الألباني.    

      فالكَذِبُ  –وقد صار فَنَّاً "لرابعهم"، ناصَرَه فيه "الكَتَبَة"-حَسْبُنا-فيه- من ميراث النُبُوَّة:(( أيكون المسلم كذاباً؟ قال-عليه الصلاة والسلام-:لا )).

                     ___________________ 

والشيخ شقره هو مَن قام على توزيع تَرِكة الشيخ الألباني بطَلَبٍ من وَرَثَتِه، وطلبوا منه الإشراف على ما يَتَعَلَّق بأمورهم ، وبقي ذلك إلى الآن ، وما قال واحدٌ منهم في الشيخ شقره كلمةً تسوء، فهل كان ذلك وهُم قد سَمِعوا من أبيهم -وخصوصاً ولد الشيخ؛ عبداللطيف الذي ما فارقه في شهوره الأخيرة حتى وفاته- شيئاً يسوء في الشيخ شقره، فهل رَضُوا بأن يصنع ذلك لأبيهم؛ من غُضِب منه، واستُنكر عليه شديد نكران، واستيء منه أشدَّ استياء، وسُخِط عليه عظيم سَخطٍ –من أبيهم الإمام العلاَّمة- كما زَعَم " كَتَبَة الأصالة"(1)؟!.

وقد صلَّى الشيخ شقره صلاة الجنازة إماماً على الشيخ الألباني(2)، ليكون ذلك عنواناً على تلك المسيرة الحافلة بينهما، وأنهما على منهج الحق، مما أثار صدور "كَتَبَة الأصالة" حَسَدَاً، فلم يقوموا بِذِكْرِ ذلك فيما كَتَبوه في رثاء الألباني- على كَثْرَة ما كَتَبوا -، إلا ما كان من شارِدَةٍ جاءت في قصيدةٍ " لرابعهم " في الألباني،وما عهدنا من علماء السلف مَن تُرجِمَ له،وذُكِرَت وفاته؛إلا وَذُكِرَ مَن صَلَّى عليه.

                     _______________ 
وغنيٌّ عن التذكير والذِّكر، بأن السلف الصالح،كانوا إذا رأوا أمراً صحَّ لديهم دليله، خالَف ما كانوا عليه من قبل،تَرَكُوا ما سَبَقَ ،وعن قديمهم تَحَوَّلوا، ويصرِّحوا بجديدهم، ما يعيبُهم ذلك، ولا ينْتقصُ منهم في شيء، وأمثلة ذلك أعظم وأصرح من البيان هنا.

ويكفي أن نذكر أن ذلك كان دأب الشيخ الألباني -رحمه الله- وأنه في أُخريات أيامه كان يعمل في "تهذيب صحيح الجامع" و "تهذيب ضعيف الجامع" وقالها لي -ولغيري- :  ))لقد وجدت مئة حديث يجب أن تُنْقَل من الصحيحة إلى الضعيفة، وبالعكس، بسبب خطأ من الناشر، أو الطابع، ولا أُبريءُ نفسي إن النفس لأمَّارة بالسوء ))   ، فهذا نهجٌ قد سار عليه لأنه نهج السلف.

قال "كَتَبَة الأصالة": مسائل الشيخ شقره التي انتقل منها إلى غيرها، وخالف بها نهج السلف، مسائل في العقيدة، كفر وإيمان، أمَّا المسائل في الأحكام وغيرها فالأمر فيها مختلف(1).

سبحان الله وهل النهج إلا مبدأٌ يسير عليه الإنسان، والمبدأ في هذا هو المبدأ، ما دام الشيخ شقره، ما خرج بما رآه جديداً عن قول الأئمة من قبله وما خالف نهج السلف بما استند إليه، وما رأى شيئاً جديداً لم يكن عليه من قبل إلا بدليلٍ نظر فيه.

ولا بد من التذكير أن من كان من الزجاج بيته، فقد خلع رِبْقَةَ الحياء من عُنقه إن هو رمى الناس بالحجارة، فما أمرُ سَرِقَات "كَتَبَة الأصالة" إلا وهي قد انتشرت في الآفاق، ولكن ما يَعِيب الناس أنهم لا يتتبعون، فكان يجدر بهم أن يكُفُّوا أقلامهم.

وما أمر تأييدهم للباطل ببعيد، فهذه فتوى لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية في كتاب خالد العنبري، الذي مدَحه وقرَّظه "كَتَبَة الأصالة"، وكذلك فتياها في كتاب شكري، الذي قام "رابعهم" بالقيام على طبعه ونشره.

ثم كان كتاب مفتى عام المملكة العربية السعودية إلى الدكتور محمد أبو ارحيِّم يُبَيِّن له إرجاء "كَتَبَة الأصالة".

ثم الفتوى الصريحة في كُتُب "رابعهم"من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،وهي الفتوى رقم(21517) تاريخ 14/6/1421 بشأن كتابين معروفين في التكفير والإيمان، (تحذيرٌ وصيحةٌ) لجامِعِهِما(كذا ذكرت الفتوى)"رابعهم"والتي أبَانَت سوء مَنْهَجه،وكَذبه المُزري على العلماء،وفساد عقيدته؛عقيدة الإرجاء.

فكان يجدر بالقوم أن يعرفوا قَدْرَهم ومَنْـزِلَتهم من العلم وطَلَبهِ –إن كان لهم فيه قَدْرٌ أو مَنْزِلَةٌ-.

ومن أقبح ما صار يتَرَدد على السِنَة "الكَتَبَة" – ومن سار معهم - بعد صدور فتوى اللجنة في "رابعهم" –وهم مُلحَقون بها – أن الفتوى كانت بعد وفاة الشيخ "عبد العزيز بن باز" – رحمه الله -!!!، مما يوحون به أن اللجنة أضحَت أفراداً لا يُعْتَدُّ برأيهم بعد وفاة الشيخ.

فوالله ما من طَعْنٍ على الشيخ – رحمه الله وأسكَنَه فسيح جنانه – أعظم من هذا.

أليس مفتي اليوم هو نائب الشيخ بالأمس في حياته ،ورَضِيَه "ابن باز" ،ولم يُسْمَع منه -رحمه الله- أي كلمَةٍ تسوء فيه ؟! إلا إن كان – رحمه الله – رَضِيَ أن يكون نائبه ليس من العلم بذاك !!!، وكان يجب عليه أن يستشير " الكَتَبَة " وأمثالهم في نائبه!!!.

أليس أفراد هذه اللجنة هم مَن كانوا مع الشيخ – رحمه الله -؟! وما كان منه معهم إلا ما كان مع نائبه؟!.

أليس مفتي اليوم وأشخاص اللجنة هم مَن كان " الكَتَبَة " لا يَكُفُّون عن مَدحِهِم والإشادة بِعِلمهم ،والطًّلب منهم تقديم الكُتُب لهم،والمُناداة بهم أنهم شيوخنا وعلماؤنا ؟! فما الذي تَغَيَّر فيهم اليوم ؟!،إن الذي تَغَيَّر أنهم لم يُجامِلوا في دين الله أحد .

هل يَعي القاريء كيف الطَّعن على الإمام "ابن بازٍ" – رحمه الله - ؟!.

إن هذه الفِريَة من "الكَتَبَة" ومَن شاكَلَهم تعني أن الإمام قد رَضِي في نَفسه وعلانِيَةً لدين الله أن يقول فيه مَن لا يَصلُح للقول في هذا الدين !!! وحاشاه وحاشاهم. 

وعليه فأقول لأخي القاريء الكريم إني قد تَتَبَّعت كل ما كَتَبَه "الكَتَبَة" في عددي "الأصالة" المُشار إليهما، ملاحظةً ملاحظةً، وما غرضي إلا ما بَيَّنْتُه من قَبْلُ؛ بَرَّاً بوالدٍ، وكشفاً لباطل القوم، وفساد مذهبهم، وقِلَّة علمهم، وسوء قصدهم تجاه الشيخ والدي- وغيره- وبيان تحريفهم لنصوص أهل العلم، والحذف منها، وتحريف أقوالهم إلى نحو ما يريدون.

وعلى ذلك؛فليس لأحدٍ عَلَيَّ من سبيلٍ أني أتبنى رأياً فقهياً، أو مذهباً معيناً، فوالله إني لأخجل من نفسي أن أضعها أمام أحد فريقين من كبار أهل العلم، سلفاً كانوا أم خلفاً، فإن قُلت بتكفير تارك الصلاة -مثلا-، فمن أُواجه؟! الإمام مالكاً؟! أبا حنيفة؟! أم الشافعي(1)؟! أم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟!.

وإن قلت بعدم التكفير فمن ذا الذي أُواجه؟‍! أن أُؤَوِّل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! أم أُواجه من الصحابة من قال بالتكفير ولم يُعلم لهم مُخَالِفٌ(2)؟! أم الإمام أحمد؟! أم ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم؟! أم الشيخ عبدالعزيز بن باز؟! أم الشيخ محمد بن صالح  العثيمين؟!.

فوالله إني أعرف قَدْر نفسي، ولم يعرف "كَتَبَة الأصالة" قَدْرَ أنفسهم، فلو أنهم اكتفوا بما رأوه من أدب الفريقين جميعاً في نقاشهم هذا الأمر، أو أي أمرٍ اختلفوا فيه، لوجدوا أدباً، وخُلقاً سامياً، وتقديراً من كل طرفٍ للآخر، ما عاب أحدٌ منهم على ضِدِّه، وما ثَلَبَه، ولا انتقص من قَدْره، بل ذَكَرَ ما عنده وناقشه بأدب سامٍ وإعزازٍ لِمُقابِلهِ، وما ذاك إلا أنهم عرفوا أدب العلم والعلماء، وأدب الخلاف، وذاك ما لم يُدركه "كَتَبَة الأصالة" وما أظنهم مُدركيه بعد إذ صَدَرَ منهم هذا الذي كان، فإن النفوس على ما رُبِّيَت عليه، وكل إناءٍ بما فيه ينضح.

أضِف إلى هذا أن مسألةً مثل مسألة "ترك الصلاة" وما يَترتَّب عليها من عقوبة دنيويةٍ لِمَن قال بالتكفير أو عكسه، فإن أمره ليس بيده، إنما أمره إلى السلطان وولي الأمر يُنْفِذُ شرع الله في مُسْتَحِقِّه- شأن سائر العقوبات- فليس الأمر بيد أيٍّ كان، كما يحلو للبعض أن يقول، فاستباح بذلك دماء المسلمين وأعراضهم، وأقوالهم، بجهلٍ مُدْقِعٍ، وإفكٍ بالغٍ، وظلمٍ عاتٍ، فعاثوا في الأرض فساداً، وفي البلاد خراباً، يُنْبِئُونَك أنهم على هدي السلف، وهم منه أبعد ما بين المشرقين، وبين القطبين. 

فإذ الأمر كذلك، فإن الأمر عندي بعيدٌ بعيدٌ، وغرضي منه ما قَدَّمتُه بدايةً وأكدته تكراراً؛ بَرَّاً بوالدٍ وكشف فساد "كَتَبَة الأصالة"  في مذهبهم، وعلمهم ونقلهم عن أهل العلم.

وإني إذ ذَكَرْتُ في مَعْرِض الرَّدِّ لفظ »الشيخ« فإني أعني به الشيخ محمد إبراهيم شقره. 

وإذا نَسَبتُ إليه كتابه فهو "إرشاد الساري إلى عباده الباري" الطبعة الثامنة.

وعلامة * في بداية الكلام تعني الملاحظة في "الأصالة"، وكلمة "رَدٌّ" في بداية الكلام تعني بداية الرَّدِّ عندنا.

وإذا وَضَعْتُ * رَدٌّ ،فهي تعني أن الملاحظة والرَّدَّ جاءا معاً.

وإذا قلت "الأصالة" فهما العددان المذكوران في بداية المقدمة.

ولقد نَقَلْتُ النَّصَّ الذي نَقَلَه "كَتَبَة الأصالة" من كتاب »الشيخ« كما نَقَلوه كاملاً في كل ملاحظةٍ،ونَقَلْت انتقاداتهم وطعوناتهم مُقَطَّعَةً؛حتى يَتَّضِح للقاريء ما افْتَروا به على »الشيخ« ،وما كَذَبوا به على أهل العلم في كل ما كَتَبوا.

وكَتَبت كل نَصٍّ »للشيخ« -سواء ما نَقَلَه " الكَتَبَة "،أو استَشْهَدت به،أو غيره- بِخَطٍّ مائلٍ.   

وكما أخفى"كَتَبَة الأصالة"اسم الشيخ الوالد،فإني أُخفي أسماءهم ولا أصَرِّح بها!!!،فقد كان منيِّ تَتَبُّعٌ لما طَرَقوه من مسائلَ،بالعلم الوثيق،والنقل الدقيق، والتمحيص والتحقيق (1)، حَذو القُذَّة بالقُذَّة "لكَتَبَة الأصالة" لا من حيث العلم الوثيق، والنقل الدقيق، والتمحيص والتحقيق، فذلك أمرٌ ما أصابوه،ولا قَربوا منه-وإن ادَّعوه-،وإنمَّا حَذوهم في فعلهم، إذ أرادوا تَتَبُّع »الشيخ« في كل سطرٍ كَتَبَه، فأخطؤوا وكَذَبوا، وتَتَبَّعت ذلك كُلَّه، فإذا به يفضح ما هم عليه.

وإني لأرجو من كلِّ قاريءٍ أن يجمع إلى أوراقي هذه، كتاب »الشيخ«، وعددي "الأصالة"، حتى يَتَسنَّى له مُتابعة الأقوال، وملاحظة ما بَيَّنْت، وأوضحت من فساد ما عليه القوم،وألا يكتفي بالنَّظر على أساس ما سَلَفَ عنده من رأيٍ فيهم،فالحق ليست هذه سبيله.

والرَّدُّ يبدأ من الغلاف، فقد فَسَد فيه النقل، ليكون عنواناً على فساد المحتوى من بعدُ "فسادَ بطلان".

أبو المثنى

عاصم محمد شقره

فساد الغـلاف

* نقلتم يا "كَتَبَة الأصالة" على الغلاف عن شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"، ج7ص(436): ))ومن آتاه الله علماً: عَلِمَ أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق، إلا ما هو دون تحقيق السلف -لا في العلم ولا في العمل-.

ومن كان له خبرة بالنظريَّات،والعقليَّات: عَلِمَ أن مذهب الصحابة -دائماً- أرجح من قول من بعدهم، وأنّه لا يبتدع أحدٌ قولاً في الإسلام إلاَّ كان خطأً،و كان الصواب قد سَبَق إليه من قبله(( (كذا نقلوا).

رَدٌ: والصواب هو:))ومن آتاه الله علماً وإيماناً: عَلِمَ ………ومن كان له خبرةٌ بالنظريات، والعقليات، وبالعمليَّات، عَلِمَ أن……… ((.

ويبدو أن مسألة الإيمان والعَمَل تُشكِّل حساسيةً لدى "كَتَبَة الأصالة" فحاولوا أن يحذفوا كلَّ ما يَمُتُّ إليها من لفظٍ -حتى-،لِتبقى لازمةُ الإرجاء لازِمَةً لهم.

- وأمرٌ آخر، فهذا النقل؛ يحاولون لَمْزَ »الشيخ«  به، وأنه يَرْكَنُ إلى علمٍ ليس من تحقيق السلف، وأنه يَرْكَنُ إلى النظريات والعقليات.

وهذا يُبَيِّن للقاريء الكريم قِلَّة الأدب بدايةً، فليس هذا من أدب النقاش أن تُعَرِّض بمن تُناقِش وتتهمه.

  ويُبَبِّين-أيضاً- أن "الكَتَبَة" أرادوا إظهار »الشيخ« بهذه الصورة،جاذبين القاريء بمثل هذا النقل -والذي فَسَد أصلاً-، ولم يُظْهِروا ما يُناقِض -عنده- هذا الذي رَمَوه، ولَمَزوه به. 

»الشيخ« يقول ص(165) من كتابه: )) وعندي: أن اللغة التي عرفها العرب أنَّها لغتهم، بقيت مستقرةً في ألسنتهم، والقرآن ينـزل، والوحي يتتابع، يصدرون عنه، ويَردون عليه، حتى استوفوا قلائد الأحكام، وعيون الشرائع، وصاروا الأَكِنَّة الأمينة، والعَيْبَات الحافظة لهذا الدين، فكانوا -بهذه اللغة- هم السَّدنة، المباركين الأخيار… ((.

وقوله ص(169-170): )) وأعلم الأمة بحقائق الأشياء، والمُسمَّيات التي تهدي إليها الأسماء، والمعاني التي تَدلُّ عليها الحروف والكلماتُ؛ هم أهل الصدر الأول، ممن أفاء الله عليهم –سبحانه- بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم،وشهود نزول الوحي، والإحاطة الكاملة بلغته، ومدارك أحكامه، ومقاصِد بلاغاته وخطاباته، ……… وحيث أن شيئاً من ذلك لم يكن منهم ولا فيهم، فلن يكون فيمن بعدهم، ممن رضوا أن يكونوا على مثل ما ماتوا عليه –رضوان الله عليهم- أمّا من فارقوا الصحابة وعلمهم؛ فلهم أن يكونوا حيث تريد لهم أهواؤهم، وكما يبدي لهم زخرف باطلهم، إذ أعرضوا عن الحق الذي أجاء الله إليه أولئك الأصحاب الأخيار، فشرعوا -لمن بعدهم من الأجيال العاقبة- ما رضي الله به عنهم، ورضوا عنه، ولن يكون زخرفُ الباطل، وإرادة الأهواء على شيءٍ مما شرع الأصحاب الأخيار، من منهج علميٍّ ملأ الآفاق نوره، وصَيَّر أهله سادة الدنيا في العلم، وهل يستوي النور والظلمات؟! أم هل يستوي الهدى والضلال؟! ((.

وقوله ص(173): )) إذاً؛ فلم يبق أمام مُريد الحق، إلا متابعة أهله من القرون الثلاثة الأولى، الذين أصابوا النور، وهُدوا به حيثما حلُّوا، وكيفما كانوا، وصاروا -بتوفيق من الله- سادة القرون، بل لم يُدرَكوا؛ إلاَّ ما كان في كلِّ قرنٍ من طائفة وَليَت أمر الله على مراده، فكانوا كما كانوا، أسأل الله أن نكون على الذي كانوا، وأن نلقاه عليه ((.

وقوله ص(175): )) فأولاً: كان الصحابة -رضوان الله عليهم جميعاً- هو الأوعية الحافظة للوحي بشِقَّيه، ……… ((.

وقوله ص(180):  ))ولو كان شيءٌ من هذا مقبولاً عندهم (أي الصحابة) -وهم السادة في فقه الوحي بشقَّيه، وأهل اللَّسن والعقل في اللغة-؛ لألقوا إِليه قلوبهم، وأفصحت عنه مقاولهم، وَلَبَات عندهم في خبرٍ أضحى، ولكان يكون إخفاؤهم إيَّاه خيانةً لله ولرسوله، وحاشاهم من ذلك، فهمُ الصُّدْق، الأُمناءُ، الأخيار، الذين ألقوا أنفسهم على فطرة التوحيد الحق ((.

وقوله ص (195):  ))رابعاً: إن إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- هو الإجماع الذي لا يأتيه باطلٌ ولا يقاربه، ……… ((.

وقوله ص(202): )) أضِف إلى ذلك: أن ما لم يكن قد جرى عليه العمل والعلم في العهد الأول؛ فليس لنا أن نزيد فيه، أو ننقص منه، فلنقف عنده، ولا نرتاب فيه؛ كيلا تكون مُشاقَّةٌ لله وللرسول ((.

أفَيُنْبَزُ ويُلْمَز من يقول هذا؛ بمثل هذا النقل عن شيخ الإسلام؟!

{وإن تفعلوا فإنه فسوقٌ بكم}

الرَّدُّ على فاتحة القول

في "الأصالة"

نبدأ الرَّدَّ من حيث بدأ "كَتَبَة الأصالة" ذِكر الشيخ وكتابه، ولا نأبه بما سَبَقَ ذلك، فهم أولى الناس به.

* قلتم يا "كَتَبَة الأصالة" ص(6):  ))وهذا العدد الخاصُّ من رسالتنا (الأصالة) 
-إخواننا القراء- اضطررنا إليه -على هذه الصورة- اضطراراً؛ لِمَسيس الحاجة إليه، ولزوم التعجيل به، فهو مهمٌ في مادَّته، جليلٌ في مسائِله، لأنها مسائِلُ عقديَّةٌ منهجيةٌ، قد عَظُم القول فيها، وامتدَّ الخوض إلى خوافيها، وبخاصة بعد صدور ورقاتٍ (أُلحِقَت) في كتاب مشهورٍ ذائعٍ، ألَّفَه بعض أفاضل الشيوخ؛ (أحدَثَ) فيه مسائلَ (جديدة)، بأقوال غير سديدةٍ، جانب فيها الصواب، وخالف الحقَّ بلا ارتياب((  .

ردٌّ: فنقول : ما دام أن هذه المادَّة قد عَظُم القول فيها من قبل حتى امتدَّ إلى خوافيها ( والخوافي هي الريش الذي إذا ضمَّ الطائِر جناحيه خَفيَت) فَوَصَل إلى هذه الدَّرجة من قَبْل، فما لكم صَمَتُّم عنها، ولم تُخصصوا لها عدداً من قبلُ كهذا، ولم تتعرضوا للقائلين بها ولها، وهم -وأَنا على يقين- ليس لهم من يدٍ عليكم، وفضلٍ، ومكارم، كما للشيخ الكاتب؟! ولم تنادوهم يوما يا "والدنا"، ويا "شيخنا" ويا "أُستاذنا"؟!.

- ثم إذا كانت "الورقات" التي ألحقها »الشيخ« بكتابه ،من هذا الباب الذي عظُم القولُ فيه، وامتدَّ الخوضُ إلى خوافيه، فكيف تكون المسائل التي طرحها مُحْدَثَةً وجديدةً؟!.

- ثم كيف يكون الخصمُ حَكماً؟!، فكيف حكمتم أنها غير سديدةٍ، وأنه جانبَ فيها الصواب، وخالف الحقَّ، وأنتم الذين وضعتم أنفسكم موضع الخصم، ثم حكمتم أنكم المُحقُّون، وأهل الصواب؟! أما كان يَجدُرُ بكم أن تتركوا ذلك للقاريء؟!، خاصَّة وأنتم القائلون ص(15): ))ومما لا بُدَّ من قوله -في هذا المقام-: أن كتابنا هذا هو ما نعتقده الحقَّ والصواب، وهذا لا يعني -البتَّةَ- أننا معصومون لا نخطيء ولا نغلط، لا؛ بل الغَلَطُ والخطأُ من طبع بني البشر …….… )).

- كل ما سَبَقَ من خَبْطكم ولَبْطكم في هذا، نُضيف إليه أن المسائِل التي تَطرَّق إليها »الشيخ«، ما كانت مُحَدثةً ولا جديدةً، بل وقيل فيها الكثير الكثير من قبل، فهل الحديث في مسألة "تكفير تارك الصلاة" أمراً مُحدثاً أو جديداً؟!.

أم مسألة "كفرٍ دون كفرٍ" ؟!، أم "الإرجاء" ؟!، أم "شرط الصِّحة والكمال"؟!، أهذه جميعها مُحْدَثَةٌ، وجديدةٌ؟!.

فإن كان قصدكم، أنَّهُ أتى فيها برأيٍ جديدٍ، فهذا -وإن كان لا يُفهَمُ من كلامكم- على القاريء أن يحكُم عليه بعد أن يطَّلعَ على افترائِكم على »الشيخ« فيها جميعها.

* ثم قلتم:  ))ورَحِمَ الله الإمام أَحمد -القائل-: كيف أقول ما لم يُقَل؟! ((.

ردٌّ: فعليه؛ فإن كلَّ ما قاله الإمام أحمد قيل قبلُ، وهو القائِل بكفر تارك الصلاة، واستناداً إلى هذا القولِ عنه، فالكفر هو قولٌ قيلَ قَبْلَه، وعلى أساس استشهادكم بهذا وجَبَ عليكم أن تقولوا بهذا، وأنتم لا تقولون به، فَلِمَ الاستشهاد بشيءٍ تحكمون على الآخرين به، ولا تَلْزَمونه؟!.

* ثم قلتم: )) فكان واجباً علينا –أمانةً وديانةً- إِبانة الحق الذي نعتقده –في هذا- وإشهاره، وتعريف العامَّة والخاصَّة به –مع تمام البيان-؛ لكي يلزموا الهدى وحامليه، ويجتنبوا ضِدَّه ومناوئيه -ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً- ((.

ردٌّ: انظر -بالله عليك- كيف يُلزِم "كَتَبَة الأصالة" الناس بأن الحقَّ معهم وأنهم أهل الحقِّ، فهم يقولون: )) إبانة الحق الذي نعتقده (( ، فهذا لهم أنهم يرون أنهم على الحقِّ، ثم أضافوا وأَتْبَعوا:  ))لكي يلزموا الهدى وحامليه، ويجتنبوا ضِدَّه ومُناوئيه(( ، فهم بهذا جعلوا الحقَّ الذي يرونه، الهدى الذي لا محَيص عنه، وأنهم هم الحاملون له، وأن مَن كان على غير ما هم عليه، فهو على الباطل والضلال، لأن ضد الهُدى؛ الضلال.

ولو أنهم على الأقل نظروا في أدب العلماء في نقاشهم للمسائِل التي اختلفوا فيها، فإنهم؛ كانوا لا يُظهرون أنهم هم أصحاب الحقِّ والهدى، وغيرهم ليس كذلك، بل كانوا يَعرِضون رأي الضِدِّ والمناويء، ويُنْهي كلامه، بـ "والله أعلم".

فانظر مثلاً إلى كتاب "الصلاة" لابن القيِّم، وكيف تَلْمَح، بظهورٍ واضحٍ صريحٍ تأييده لتكفير التارك المُجرَّد، ومع ذلك عَرَض آراء الفريقين، ولم يُعْطِ اللفظ بذلك صراحةً.

وكذلك ابن قدامة في "المُغني"، وابن عبد البَرِّ في "التَّمهيد"، وغيرهم كثير.

هذا مع الإشارة إلى قول "كَتَبَة الأصالة" ص(15): )) ……… وعليه، فمن وجد ملاحظةً علميَّةً، أو نقداً، أو استدراكاً، ………، والهدى -من قبل ومن بعد- من الله عز وجل((، فإن كان الهدى كذلك، فهل اسْتَئْمَنَكُم الله عليه، أو رسوله، فجعلتم من أنفسكم حَمَلَتَه، وغيركم ضدَّه؟!.

* ثم قلتم: )) ومن المُحَتَّم علينا ذكره، والواجب علينا بيانه؛ أن نقول: لقد اطَّلع شيخنا العلامة الإمام، أَسَدُ السنة الهُمام، شيخ الإسلام: أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- على أُكتوبة فضيلة الشيخ -المردود عليها- قبل موته ببضعة أشهر، وأنكرها شديد نكران، وسخط منها عظيم سخط، واستاء منها أشد استياء……… فرحمة الله عليه ما أعظم غَيْرَته على السنة! وما أكبر نقده -ونقضه- لمخالفيها!! ((.

وأشَرَتُم في الهامش فقلتم : ))(1) ولكن ظروفه الصحية -وقتئذٍ- حالت دون الرَّدِّ والبيان((.

ردٌّ: فنقول: لا شك بكلِّ مدحٍ قرَّظْتم به اسم شيخنا الحبيب الألباني، ولكن مَدحكم هذا، ما أُشَبِّهه إلاَّ "بالسُّمِّ في الدَّسم"، فقولكم بشِدَّة استيائه ونكرانه وسَخَطه، ثم إن ظروفه الصِّحية حالت دون الرَّدِّ، فكأنما الشيخ الألباني كان في ظروفه هذه لا يزوره غيركم، أو لم يكن ينطق!! -ووالله- إن أشَدَّ الناس وَصْلاً له في تلك الفترة هو »الشيخ شقره« وكان يجلس إليه، ويُكْثِر من اصطحاب الإخوة إليه، لِتَسْلِيَتِه والتَّرويح عنه، ومع ذلك ما سَمِعْنا من الألباني-أو من أهله اللُّصقاء به- كلمةً تسوءُ في الشيخ شقره، ولا ذَكَرَ له شيئاً عمَّا قاله أو كَتَبَه.

فهل سَكَتَ الألباني عن باطلٍ، ولو كان في شِدَّةٍ؟!، وما أمر انقلاب سيارته به، وعليه، وهو يُذَكِّر بالسنَّة حينها –على شِدَّة ما هو فيه-عنكم ببعيد.

ومن العجب قولكم هذا؛ فهو مع سَخَطه ونكرانه، واستيائه، قد أوكل عنه الشيخ شقره ، ليستلم "جائزة الملك فيصل العالمية"، وطلب منه كتابة كلمة يُلقيها عنه، في حفل الاستلام، وراجعتُها معه -رحمه الله- وذَكَر لي أُموراً يجب أن تُضاف لأنها خُلاصة ما كان من جهوده في علم المصطلح، وما وجدنا الظَّرف الصِّحي حال بينه وبين الكلام، إلاَّ إذا كان الشيخ الألباني قد صار يخشى أهل الباطل، ويحذرُ أن يُطلعهم على بِدَعِهم وهم أمامه، أو كان -رحمه الله- يسمح بأن يُنيب عنه مَن هو على الباطل.

ومن أخبث ما سمعت من "رابعهم" أن مسألة إنابة الشيخ الألباني للشيخ شقره:(( له فيها كلام ))(1)، ومهما كان هذا الكلام،والتعليلُ لأي سببٍ أَنَابَه، فإن فيه طَعْناً بالشيخ الألباني، فشيخنا الألباني ما كان لِيَدَع أيَّ أمرٍ يؤدي بأهل الباطل أن يكون لهم شأنٌ لديه أو للسُّنة.

وعليه فإنَّا نطالبكم، لبيان قولكم هذا -أي غضب الألباني واستيائه ونكرانه وسَخَطه-، بدستور الإسلام في قبول النقل؛ {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فَتَبيَّنوا أن تُصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.

- ثم السؤال الذي يجب توضيحه؛كيف وَصَلَت "الأُكتوبة" للشيخ الألباني-إن وَصَلَت-فاطَّلَع عليها؟! هل أرْسَلَها له »الشيخ«؟! أم أَنها كانت عند أحدكم فأوْصَلَها للشيخ الألباني؟!.

لو كانت الأولى؛ لعلمنا ردَّاً من الشيخ الألباني عليها -على الأقل- وأنتم تشهدون أنه لم يَرُد.

فإذ هي الثانية؛ فهل كانت عند أحدكم –أَنتم- أم عند غيركم ممن هو قريبٌ منكم، فأَطْلَعَكم عليها، فتجاوزتم ، ونقلتموها إلى الشيخ الألباني؟!.

وهذا ما كان –ولا ريب- ونحن على اطِّلاع عليه، فقد كانت عند مَن يَعملُ عند "رابعهم"، وقد وَثَقَ به »الشيخ« ليقوم على مراجعتها له، والتَّحَقُّق من الطباعة، فانتقلت بأمانة الثِّقة المُسْتَأمن بها، إلى يدي "رابعهم"؛ فما علَّم مَرْؤوسه كيف يكون حفظ الأَمانة، وإِنما قام بنقلها على مبدأ أَمانة مَرْؤوسه إلى الشيخ الألباني، {وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون}.

* ثم قلتم: )) ونحن -فيما كتبنا وبيَّنَّا- بحمد الله -تعالى- على سَنن سلفِنا الصالح سائِرون، ولنهجهم سالكون، كما قال ……… ((.

ردٌّ: فكلٌّ يدعي وصلاً بليلى………، فهذا الذي تدَّعونه، يجب أن يحكم به من يقرأ للشيخ، ثم لكم، وليُعرف مَن هو على منهج السلف، ولقد قرأنا لكم -هنا- فوجدنا نصوص السلف تُقْتَطَع، ويُحذف منها، ويوحى بذلك أنها توافق رأيكم، فهل هذا سَنَنُ السلف ونهجهم؟!.

إن كانوا سلفاً –بمثل هذا- فهؤلاء سَلَفُكم أنتم، لا سَلَفُ أهل السنة والجماعة.

* ثم ذكرتم نقولاتٍ عن أهل العلم حول البدعة وحكايتها، و………….

ردٌّ: فبدعتكم أعظم وأنكى، ألا وهي بدعة القول بأنه لا يُخرِج الإنسانَ من المِلَّة إلا "كفر الاعتقاد"لا" كفر العمل"، فلزِمتكم لازِمة "الإرجاء" -ولا ريب- ولسنا من قال ببدعتكم، بل كبار أهل العلم في زماننا، ويكفي منهم هيئة كبار العلماء، وفتواهم في كتاب "شكري"، وكتاب "العنبري"، بل وفي أصالتكم هذه حين أرسل المفتي العام للمملكة العربية السعودية في كتابه إلى الدكتور محمد أبو ارحيِّم فتوى اللجنة في الإرجاء وخَطرهِ ذاكراً عَدَدي الأصالة (25 و26) والمقصودان بالرَّدِّ هنا ، وذلك رَدَّاً على رسالة الدكتور له والتي طلَبَ فيها من سماحة المفتي رأيه – ورأي الهيئة- في ما عند " الكَتَبَة" من مَذهب.

        ومن عَجَبٍ إدَّعاء "رابعهم" أن رسالة الدكتور أبو ارحيِّم قد أُهْمِلَت من قِبَل المفتي، وأنها عامَّة لا مُخَصِّصَة، وأنه يقول -أي "رابعهم"- بمثل ما جاء فيها-أي الفتوى-.

وهذا من قِلَّة تقدير العلماء، ومعرفة حقِّهم، والظنِّ أنهم على شاكِلَته هو، وإلاَّ فكتاب التَّغطية للفتوى والذي يشكر فيه المفتي أبا ارحيِّم، هل هذا إهمالٌ؟‍‍!.

ثم عندما يذكر المفتي عددي الأصالة 25 و 26 بالنَّصِّ، هل اكتفى فقط بنقل أبو ارحيِّم له بأن فيهما مذهب "الإرجاءِ" عند " كَتَبَة الأصالة"؛ فقال فوراً بقوله مُصدقاً مُقلِّداً؟!.

هذا ليس دأبُ العلماء الشيوخ وخاصةً مَن تَبَوَّأ منـزلة الشيخ المفتي. 

(وثبت رأينا بالفتوى الأخيرة – في "رابعهم"-).(راجع ص (ك) – هنا-).

إذاً؛ فالبدعة التي تحاولون الإثارة والتَّهويش بها على »الشيخ« ، الأَوْلى أن تتبرؤوا منها قَبْلاً ثم تواجهوا الناس.

نقل شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(387) التالي -وعلَّق عليه-:

)) قال أبو ثور في رَدِّه على "المُرجئة" كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره: عن إدريس بن عبدالكريم، قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان، وما هو، ………….

فأُخبرك بقول الطوائِف واختلافهم.

اعلم يرحمنا الله وإيَّاك: أن الإيمان تصديقٌ بالقلب، وقولٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح………… فلمَّا لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمناً، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناً، حتى يكون مصدِّقاً بقلبه مُقرَّاً بلسانه.

فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً باللسان، كان عندهم مؤمناً، وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عملٌ، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمناً، فلما نَفوا أن يكون الإيمان بشيءٍ واحد، وقالوا: يكون بشيئين في قول بعضهم، وثلاثة أشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمناً إلا بما أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء؛ وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح.

قُلتُ: يعني الإمام أبو ثور -رحمه الله- أنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقرَّ ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً.

وهذا الاحتجاج (والكلام هنا لابن تيمية) الذي ذَكَرَه أبو ثورٍ هو دليلٌ على وجوب الأمرين؛ الإقرار والعمل، وهو يدلُّ على أن كلاً منهما من الدين……… ((.

* وقد قلتم في أَثناء قولكم:  ))وإذ قد ذُكِرت شُبهاتُ (الكاتب) و (كتابه)، وشُهِرت، وعُرِفت، وانتشرت؛ فلا بُدَّ -شرعاً- من كشفها، وإزالة لُبسها، ورَدِّ مُتعلقاتها؛ حراسةً للمِلَّة، وحماية لأهل السنة……… ((.

رّدٌّ: ونقول:هذا عليكم وفيكم مُتَحَققٌ لا في »الشيخ«،فقد كُشِفت شُبهاتكم، وأُزيل لُبسها، ورُدَّت متعلقاتها؛ بما كان من فتاوى هيئة كبار العلماء التي ذكرناها -سابقاً-، ومما كان في هذه الأوراق من بيان كذبكم على العلماء، وسوء قصدكم في »الشيخ«.

* ثم قلتم:  ))فِمن باب النصيحة كَتَبْنا ، ومن قاعدة الحقِّ انطلقنا……… من أجل هذا كلِّه كان مِنَّا - بعد تأمُّلٍ وتأنٍّ - عدم ذكرٍ لاسم الشيخ الفاضل الذي تَعَقَّبناه - ولا تصريحٍ بعنوان كتابه الذي نقدناه ، رَغبة في إِعانته - سدَّده الله - على الصواب ، وطمعاً ……… ((.

رّدٌّ: لو كان هذا قصدُكم حقاً، لكان النِّقاش علمياً بدون الإشارة إلى أن هناك شيخاً كاتباً أو أن هناك كتاباً، ولكن إذ ذكرتم ذلك، فإن القاريء لا بد أن يَسأل، فَيعرف، فما قيمة عدم الذكر إذاً ؟!.

ويَجدر بكم أن تبقوا هذا الأسلوب الخبيث لتضحكوا به على الجهلاء الذين يحيطون بكم، وهنا ما يَدُلُّ على خُبثِكم هذا، إذ كيف تقولون أن شُبهات الكاتب وكتابه شُهِرَت وعُرِفَت وانتشرت، ثم تقولون أنكم تأدبتم فلم تذكروا اسمه ولا اسم كتابه ؟‍‍‍! .

لو كان هذا صحيحاً ، لما نشرتم –إذاً- من نصوص الكتاب شيئاً ولا ألْمَحْتم إلى هذه الشُّبُهات -تزعمون-.
هذا مع أنكم التزمتم بأشرطتكم بنقيض ما تقولون، فصرَّحتم باسمه واسم كتابه، وتناولتموه بألفاظٍ لا تَنُمُّ إلاَّ عن قِلَّة الأدب، وعدم التزام نهج السَّلف في الحوار والمناظرة والنقاش.

ألم يقل سائِلكم في الأشرطة: )) ماذا تقولون في هذا الرجل؟((، هكذا مُنَكِّراً، بعد تصريحه باسمه، وما استنكرتم، ولا أدَّبتم.

ألم يقل "رابعهم":  ))هذا المِسكينُ، بل المُسيكين ((.

ألم يقل "رابعهم":(( وصار ( أي »الشيخ« ) يَتَّخِذُ مستشارين تكفيريين )).

ألم يقل "الأعرابي": ))كان معنا((، ولست أدري من الذي كان مَعَ مَن؟‍‍!، أمَن سَبَقَ وجاء الآخر بعده، أمْ مَن جاء بعدُ والتحق بالآخر؟!.

ألم يقل "الأعرابي": )) وصار يميل إلى منهج التكفير ((، لَعَمْري، لِمَ لَمْ يَقُلها في علماء السعودية من قبلُ وقد كفَّروا تارك الصلاة ؟! ولِمَ لَمْ يقلها – من بَعْد - فيهم إذ أصدروا ما أصدروا في العنبري وشكري، وفي " الأصالة" 25 و 26 ، وفي كُتُب رفيقه "رابعهم" ؟!.

 ألم يقل " الأعرابي" :(( وصار ( أي » الشيخ « ) يقول بِعَدَم زيادة الإيمان أو نَقصِه )). 

وغيرها كثيرٌ كثير، فما أغنى ترك اسم »الشيخ«،واسم كتابه شيئاً، وقد (سُعِرتمُ) وأنتم تصرِّحون بهما في دروسكم وتُوَضِّحون أنكم سوف تَرُدُّون. 

     وقد عاملناكم بالمثل هنا ، ولكن بلا أشرطةٍ مسعورةٍ ، بل سوف يأتي الرَّدُّ عليها -بإذن الله-.

* ثم قلتم: )) فكان مِنَّا فيما كتبنا تَتَبُّع للمسائل المطروقة، بالعلم الوثيق، والنقل الدقيق، والتمحيص والتحقيق؛ ……… ((.

رَدٌّ: وقد كان مِنا تَتَبُّعٌ لمِسائِلكم المطروقة، فما وجدنا إلا عِلماً مُحَوَّراً ليوافقكم، ونقلاً غير دقيقٍ -بقصدٍ- ليلائِمكم.

فهل من النقل الدقيق ما صَنَعْتُموه في النقل على الغلاف وبيَّنَّاه ص(ن).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما نَقَلْتُموه عن"ابن المُنذر"وبيَّنَّاه ص(14-15).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ألزمتم به"ابن قدامة"وبيَّنَّاه ص(20-21).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ادَّعيتموه على"ابن تيمية"وبيَّنَّاه ص(21-23).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق أن تَحذفوا كلمةً من نصِّ »الشيخ« ثم تُعلِّقوا عليها؛ أَنه لم يقُلها، كما بيَّنَّاه ص(35).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ألزمتم به"ابن عبدالبرِّ"وبيَّنَّاه ص(41-42).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ألزمتم به الإمام"أحمد"وبيَّنَّاه ص(62-65).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ادَّعيتموه من بطلان دعوى الإجماع على كفر تارك الصلاة عند الصحابة وبيَّنَّاه ص(78-79).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ادَّعيتموه على أثر"العُقيلي"وبيَّنَّاه ص(94-96).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ادَّعيتموه من عدم "نسخ الأخبار"- بإطلاق- وبيَّنَّاه ص(99).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ادَّعيتموه من الحكم بالإسلام استناداً إلى أثر أسامة بن زيد-رضي الله عنه- وبيَّنَّاه ص(110-111).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ألزمتم به شيخ الإسلام "ابن تيمية" من أن "الحكم بالإسلام يُكتفى به بالشهادتين "حسب النصوص المُبْتسرة التي أوردتموها عنه، وبيَّنَّاه ص(127و129).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق تغابيكم المقصود عن فقه الحَلِفِ بغير الله، والذي مَثَّله »الشيخ« مثالاً، كما بَيَّنَّاه ص(141-142).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق إلزامكم الفقه الإسلامي أن "نفي القبول لا يلزم منه نفي الصِّحة"، كما بيَّنَّاه ص(146-147).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق إشارتكم إلى مواضِع التفصيل والتَّطويل في قاعدة "الوعد والوعيد" في "مجموع الفتاوى"، وإذا بها في معظمها ذكرٌ باللفظ فقط، كما بيَّنَّا ص(156-158).

وهل من العلم الوثيق والنقل الدقيق ما ألزمتم به الشيخ"محمد بن عبدالوهاب" من أن الرأي عنده أن الإسلام يُكتفى به بالشهادتين وبيَّنَّاه ص(177-179).

فاحفظوا مثل هذا العلم الدقيق، والنَّقل الوثيق لأنفسكم، والحياءُ؛ وهو شُعبةٌ من الإيمان –كما تعلمون- يفرض عليكم أن لا تتباهوا بمثل هذا.

* - وأكملتم ))  ……… والتَّمحيص والتَّحقيق، لا بمجرد الإنشاء الكلامي، أو الأدبيات العاطفية، ……… ((.

رَدٌّ: وهذا تعريضٌ منكم  »بالشيخ«، وأسلوبه الأدبي الرفيع، وقد صرَّحتم بأن هذا نقيصةٌ لا مَحمَدةٌ في مثل هذا المجال، حيث قلتم ص(12): ))ولعل هذا من فضيلة الشيخ الكاتب -وفقه الله- بسبب غلبة طريقته الإنشائِية اللغوية المحضة -في بحثه- دون النقل لكلام أَئمة العلم الكبار الذين بحثوا هذه المسائل ، وأشبعوها دراسةً ؛ كمثل شيخ الإسلام: ابن تيمية ، وابن القيِّم،….. ((.

فنقول: إن الذم للأسلوب الإنشائي اللغوي يكون لا لأن النقل عن هؤلاء الأئمة الأعلام غير موجودٍ؛ ولكن أن يكون هذا الأسلوب في محتوى ما يُكتب به؛ مخُالفاً لهؤلاء الأَعلام، فليس النقل عنهم واجباً شرعياً، ولكن إذا وافقهم المعنى في هذا الأسلوب فلا أحد يملك حُجةً في أن يُنكر على صاحب هذا الأسلوب.

وهذه واحدةٌ.

ثم قولكم: )) بسبب غلبة طريقته الإنشائية اللغوية المَحضة(( ؛ فيه إشعار للقاريء بأنه ما يلجأ إلاَّ إلى اللغة فحسب بغير استناد إلى شيء من الأثر -حتى-، وهذا لوحده فيه فساد نِيَّتكم، وسوء قصدكم.

ومرَّة أخرى، ألم يستند »الشيخ« إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تركها فقد كفر".

ألم يذكر »الشيخ« تعريف الرَّاغب الأصفهاني للإيمان.

ألم ينقل »الشيخ« عن علماء السلف مَن قال منهم بكفر تارك الصلاة.

ألم يربط »الشيخ «بين ألفاظ حديث عبادة بن الصامت.

ألم ينقل عن ابن حزم ما ذكره عمَّن من الصحابة كفَّر التَّارك.

أم تريدون أن يملأ لكم في كل صفحة، نقلاً عن أحد الأئمة الأعلام كما تفعلون؟! فتريدون أن تُلزموا شيوخكم بمثله؟!.

فهل اطَّلعتم على كتاب "حكم تارك الصلاة" للشيخ "ابن العثيمين"، مالَكم لم تُذَكِّروه بمثل ما ذَكَّرتمُ »الشيخ« به من قِلَّة الاستشهاد بالنَّقل عن أهل العلم السابقين؟!.

وهذه ثانيةٌ.

والثالثة؛ فإن كانت النقولات على نحو ما فعلتم من كذبٍ فيها، فليس هذا ما يلجأ إليه العلماء.

والرابعة؛وهذه للقاريء وليست لكم، أن انظر فيما وضَّحناه من رأي »الشيخ « واحكم كيف وافق به –عيناً بعين، سواءً بسواءٍ- ما هو عن الأئمة الأعلام كابن تيمية، وابن القيِّم، وغيرهم، وإن لم ينقل عنهم نقلاً واحداً، ولكن الفهم واحد للشرع.

والخامسة؛ أن من يعرف أُسلوب »الشيخ« ورِفعَته، وسُمُوَّه،-و"كَتَبَة الأصالة"من أعرف الناس به- يعرف أن هذا الذي يُعلِّق عليه "الكَتَبَة"، لا يكاد يقترب -حتى- من أسلوبه المعهود، فلا يجب أن تتكلموا عن شيءٍ ليس هنا، وتحكموا عليه على أساسٍ معهودٍ عندكم.

وإن كُنَّا -هنا- نردُّ ملاحظات "الكَتَبَة" في موضوع كفر تارك الصلاة، فإن صنيعهم في سائر المواضيع الباقية واحدٌ، وخالفوا فيه الحقَّ،ويأتي بيانه-بإذن الله تعالى-.

* ثم قلتم مُكملين: )) ……… رغبةً في أن يعرف كلُّ من وصَلَ إلى كتابه -هذا- نظرهُ، أو تناهى إليه سمعه: أنه لم يوافق الصواب((.

رَدٌّ: وهذه منكم -مرة أخرى- أنكم الحاكمون على رأيكم مُسبقاً، وليس للقاريء إلاَّ الطاعة للسَّادة.

وقد سَبَقَ القول في هذا.

* ثم قلتم:  ))بمثل هذا الصنيع نكون -فيما نرجو ……… ، وأغلقنا على من غلبتهم عواطفهم أبواب الوَهم والتَّشويش، فلعلهم يعلمون الحقَّ، ليكونوا من دُعاته وحُماته؛ ……… ((.

رَدٌّ: مرة أخرى، أنتم تُلْزِمون الناس بأنكم على الحقِّ، وغيركم على الباطل، وأنكم دُعاته وحُماته، فليكونوا معكم.

وهذا قد سَبَقَ القول فيه، فلعلكم قد أخذتكم باجتهادٍ اخطأتم فيه؟! أليس هذا مُمكناً؟! وأن يكون غيركم قد أصاب الاجتهاد؟! فاتركوا للغير أن يحكم!!!.

* ثم قلتم: )) وعليه، فلا يمْنَعنَّ أحداً شيءٌ من ذلك سنُّه، أو جاهه،أو سبقه -أو كُلُّه- من أن يسمع لمُخالِفِه، أو أن يرجع لقوله، أو يأنَس بكلامه……… ((.

رَدٌّ: أمَّا أن »الشيخ«  قد جمع ذلك كلَّه فوقكم؛ فنعم، وهذا اعترافٌ منكم بسبقه في مجال الدَّعوة -ولا ريب-.

وقد سَمِعكم »الشيخ« يوم جئتُم تتصايحون و (تَرْدَحون) في بيته زَعماً للنَّصيحة التي سَبَقَ وذكرتموها، وأَبَنْتُم عن حُسْن أدبكم في النصيحة حين صَفقتم الأبواب ضرباً، (ولَعْلَعْتم) بالصوت على »الشيخ« تزعمون نُصحاً.

وقد أَنِس بكلامكم، إذ لم يَرُدَّ عليكم، إلاَّ أن قال: سوف أكتب إن شاء الله ما يُرضيكم- أو كلمةً كهذه- ولأجل أسلوبكم الأدبي الرفيعَ -هذا- ما قَبِل -من بَعدُ- لقائكم، لأنه عَلِم أن لا أَدَب.

أمَّا أن يرجع لقولكم،وأنتم دونه علماً، وسِنَّاً، وجاهاً، وسبقاً،بكثير كثير،فهذا لا يكون إلاَّ بأن يكون معكم من الدليل ما يُرجعُه،وإذ نظرنا فوجدنا هذا دليلكم-وقد كان»الشيخ«  يعلمه -فالحمدُ لله إذ لم يسمع »الشيخ«،منكم شيئاً، فما جئتم إلا بدليلٍ مُبْتَسَرٍ، أو نقلٍ مُقتَطعٍ فاسدٍ،أو كَذِبٍ فاضحٍ، أو توكيدٍ على لازمة الإرجاء فيكم، وما كنتم حينها إلا آتين »الشيخ« تريدونه للتغيير هو فحسب، وكيف لا، وأنتم تقولون-هنا- أنكم أهل الهُدى وَحامِلوه؟!.

وملاحظتكم الأخيرة المُستَقبِلةَ للنَّقدِ، فَصِدقها يتَّضح بأن تنشروا ما ههنا عندكم.

* ثم كان نقلكم عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- من "الدُّرر السَّنِيَّة" ج4/105 (ونسوقه مُقَطَّعاً للتَّعليق عليه):

 ))الواجب على المُكَلَّفين في كلِّ زمان ومكان الأخذ بما صَحَّ وثَبَتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأحدٍ أن يعدِل عن ذلك إلى غيره ))  .

رَدٌّ: »الشيخ« والحمد لله أخذ بما صَحَّ وثبت من أَحاديثٍ في كفر تارك الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لم يأتنا فيها تأويلٌ، بالجحود أو عدمه، ولم يَعدِل عن ذلك إلى غيره.

وهو القائل ص(172) (بعد أن ساق الأحاديث في كفر تارك الصلاة): ((  والشرك والكفر لفظان يَعْتَوران الحكم الواحد في هذه الأحاديث، وكلاهما مُصَرِّح بإخراج تارك الصلاة من المِلَّة.

وهناك نصوص أخرى استفاضت بها كتب السُّنة، تُصرِّح أو توميء إلى مثل ما صرَّحت به هذه النصوص الثلاثة التي أوردناها، من كفر تارك الصلاة، من غير ما تفريقٍ بين مَن يتركها عامداً، وبين من يتركها كسلاً.

ومعلومٌ بأن الحقائِق اللغوية والشرعية لا تتحول عن مواقعها، ولا يُعدَل بها عن معانيها الأصلية المُتبادرة منها، إلاَّ بصوارف تصرفها عنها، وهنا لا صارف يصرف؛ من قريبٍ ولا بعيد )) .

وقد بيَّن ذلك -أي أن لا صارف- فيما بعد، كما بيَّنه غيره من العلماء، وذلك بتوضيح معنى أحاديث التوحيد والشفاعة وغيرها.

* وأكملتم عن الشيخ عبداللطيف:  ))ومن عجز عن ذلك في شيءٍ من أمر دينه فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول ((.

رَدٌّ: و»الشيخ«-والحمد لله- يقول ص(173) : )) إذاً فلم يبق أمام مُريد الحقِّ؛ إلاَّ متابعةُ أهله من القرون الثلاثة الأُولى، الذين أصابوا النور، وهُدوا به حيثما حَلُّوا، وكيفما كانوا، وصاروا -بتوفيقٍ من الله- سادةَ القرون، بل لم يُدركوا؛ ……… ((.

وهو القائِل ص(175): ))كان الصحابة -رضوان الله عليهم جميعاً- همُ الأوعية الحافظة للوحي بشِقَّيه، ……… ((.

وهو القائِل ص(180) -في حقِّ الصحابة رضوان الله عليهم-: )) ……… وهم السَّادة في فقه الوحي بِشِقَّيه، وأهلُ اللَّسَن والعقل في اللغة ……… ولكان يكون إخفاؤهم إياه خيانةً لله ولرسوله، وحاشاهم من ذلك، فهمُ الصُّدق، الأمناء، الأخيار، الذين ألْقَوا أنفسهم على فطرة التوحيد الحقِّ ((.

وهو القائل ص(201) -عن شرط الصِّحة وشرط الكمال-: )) وهذا التَّفريق كغيره من المُحدثات المُخترعات في الدين، لم يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتنا عن الصحابة نبأٌ منه، فلا يكون مِنَّا -من بعدهم- تفريق بين لفظ وبين مُرادفه، ……… ((.

وهو القائل ص(202 )-في نفس ما قَبْلَه-: )) أضِف إلى ذلك: أن ما لم يكن قد جرى عليه العمل والعلم في العهد الأول؛ فليس لنا أن نزيد فيه، أو ننقص منه، فلنَقِف عنده، ولا نرتاب فيه؛ كيلا تكون مُشاقَّة مِنَّا لله وللرسول )) .

هل من يقول مثل ما سَبَقَ يُلمَز بمثل هذا النقل الذي نقَله "الكَتَبَة"؛ "أبناء اللَّبُون"، وما نقلوه إلاَّ تعريضاً ولمزاً »بالشيخ«.

وقد كان الأجدر بهم، أن يعلموا أن هذا في حَقِّهم أولى، بما رَكَنوا إليه من بدعة "الإرجاء"، والقول بأن كفر الجوارح لا يُخرج من المِلَّة، وأن العمل "شرط كمالٍ" لا "شرط صِحِّة" في الإيمان، فهل هذا التفريق والتقسيم كان لدى الصحابة؟‍ هل من أثر عليه؟‍.

فعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، كما قال الشيخ عبداللطيف و»الشيخ«.

* ثم أكملتم نقل الشيخ عبداللطيف:  ))فإن لم يَدْرِ شيئاً من ذلك، وصحَّ عنده عن أحدٍ من الأئمة المُقلَّدين الذين لهم لسان صدقٍ في الأمة، فتقليدهم سائغ 
-حينئذ-((.

رَدٌّ: و»الشيخ« -ولله الحمد- قلَّدَ الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة وهو أحد الأئمة المُقَلَّدين -ولا ريب-، مع أنه -كما بيَّنَّا- قد أسَّس أقواله -أي  »الشيخ«- على ما ثَبَتَ من صحيح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه العهد الزاهر الأول-والإمام أحمد ما كان إلاَّ كذلك-، و»الشيخ« قد أقرَّ بقاعدة "كفر دون كفر"(1)، وما خَالَف -كما بيَّنَّا- في مسألة اللغة وترك الصلاة، -هنا-.

فمن الذين قلدّتموهم يا "كَتَبَة الأصالة" في شرط الكمال وشرط الصِّحة -كما سَبَقَ ذِكْرُه-، وفي كفر الجوارح أنه لا يُخرج من المِلَّة -كلَّه-؟!.

* وأكمل الشيخ عبداللطيف: ))فإن كان المُكلَّف، أنزل قدراً، وأقلَّ علماً، وأنقص فهماً مِن أن يعرف شيئاً من ذلك فليتق الله ما استطاع، وليقلِّد الأعلم، من أهل زمانه أو مَن قبلهم، خصوصاً من عُرِف ……… ((.

رَدٌّ: أمَا و»الشيخ« أعلى منكم قَدْراً ومَنْـزِلَةً، ولا تَدْنون منه في ذلك.(2)
أمَا وأَنَّه أكثر منكم علماً وهذا تابعٌ للقَدْر والمَنْـزِلَة؛ فما نالهما إلا بهذا العلم، وبدا ذلك -وهو أمرٌ لا تُقارَنون مَعه -به- من تَوافُق ما كَتَبَ في كتابه المَنْقود من قِبَلِكم، مع ما كَتَبَه الأجِلَّة العلماء، وإن لم يكن منه نَقْلٌ عنهم، مع أنكم تنقلون وتنقلون، ثم تقولون عن أئمتنا؛ العمل شرط كمالٍ لا شرط صِحِّةٍ في الإيمان، فما أغنت عنكم نقولاتكم شيئاً، ولا زادتكم علماً.

أمَا وأَنكم قد نَقَصَ الفهم لديكم حتى لم تستطيعوا أن تفهموا ما كَتَبَه »الشيخ« - وهو من أسهل ما كَتَبَ لغةً- في كتابه، فهاجمتموه، وطَعَنْتم فيه.

فعليكم بعد كلِّ هذه الـ "أمَا"، أن تتقوا الله ما استطعتم، وأن تُقَلِّدوا الأعلى قدراً، والأكثر علماً.

فَنَقلُ الشيخ عبداللطيف عليكم لا لكم، ولا نَلمِزُكم به لَمْزاً، بل نُلْزِمُكُم به لِزاماً.

الرَّدُّ على المدخل

* قلتم: ))المسائِل العلمية التي هي مَوْضِع البحث والنظر -في (ملحق) كتاب فضيلة الشيخ الكاتب -سدَّده الله- خمسٌ، وهي: 1- لغة العرب أم فهم السلف؟ 2- مَنـزِعٌ في تكفير تارك الصلاة! 3- إنكار أن يكون الكفر كفرين 4- تصور حقيقة الإيمان! 5- تعريف الإرجاء والمرجئة.

……… ولما أَمْعَنَّا النظر فيما كتب -سدَّده الله-، رأينا -بعد تأنٍّ، وتأمُّلٍ، ومُشاورةٍ، ومراجعةٍ -كما تقدم- أنه جانب الصَّواب فيها -جميعاً-؛ ……… ((.

رَدٌّ: نقول: وكما تقدَّم، اتركوا ذلك للقاريء لِيَحْكُم، ولا تضعوا أنفسكم الخصم ثم تحكموا لأَنفسكم بأنكم مَن أصبتم الحقَّ والصواب.

ونحن ندع المجال للقاريء أن يحكم في هذه الخمس، وقد بيَّنَّا -هنا- المسألة الأولى، والثانية، بياناً تاماً وافياً، وكشفنا ما جئتم به، والبقية سوف يأتي دورها بياناً تامَّاً شافياً، ولكن يكفي أن أُرشِد القاريء إلى نصِّ كلام »الشيخ« ص(171) من كتابه،  لِيَعْلم كذب القوم في تَقَوُّلِهم عليه بأنه يُنكر أن يكون الكفر كفرين، وليَقِس  على ذلك فيما بقي من المسائل.

* ثم قلتم: )) ولكن من حيث البحث العلمي المُجرَّد: فإن مسألة تكفير تارك الصلاة -من حيث هي- تختلف -أصالة- عن المسائِل الثلاث الأخرى، ذلكم أنها مسألة ذات خلاف عالٍ بين أهل العلم……… والحقُّ من الأقوال كلِّها في واحد، وسائرها خطأ.

على أن مَنْـزِع الشيخ –سدَّده الله- في التكفير –فيها- مَنْـزِعٌ لا يُعرف عند أهل العلم القائلين في المسألة قولَه!! ذلكم أنه يُكَفِّر التارك للصلاة، ثم يُرَتِّب عليه أحكام الرِّدَّة في الدنيا، مع احتماله نجاته يوم القيامة، إذا أخلص في قوله لا إله إلا الله!! بينما يقول أهل العلم -المُرَجِّحون التكفير-: ))أمَّا في الآخرة والعياذ بالله فإنه يكون مخلَّداً في نار جهنم، ويُعَلِّلون ذلك بكون "الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان" هذا طريقهم؛ وهو مخالف –تماماً- لِمَنْـزِع الشيخ –سدَّده الله-!((.

رَدٌّ: نقول: المسائِل هي خمسٌ-كما ذَكَرْتم- ثم قلتم: ))المسائل الثلاث الأخرى((، فصار العدد أربعةٌ مع تكفير تارك الصلاة، فبقيت الخامسة، فهل أصاب الشيخ فيها؟! أم أخطأتم العدد؟!، مع أنكم أكَّدّتم ذلك في ص(12) حيث قلتم: ))وأمَّا المسائِل الثلاث الأُخَر……… (( .

إذاً فبقيت مسألة؛ وما أحسِبها إلاَّ "مسألة اللغة"، وفيها –كما سيرى القاريء- قد تَخَبَّطتم، فسَوَّدتم الصحائف، وذكرتم أن السلف هم وعاء اللغة، ثم أنه وَضَع-أي »الشيخ« - اللغة في غير مَوْضِعها ، ثم عُدتم إلى ما ألْمَحتُم بأنه لم يذكره عن السلف ؛ أنه يقوله، وهكذا خبطٌ ولبطٌ ، بدأ بعنوانكم الفاسِد، الخاطيء، وسوف يرى القاريء ذلك فيما يأتي.

         فكيف تذكرون أنه (( جَانَبَ الصواب فيها - جميعاً- )) أي الخمس ، ثم تقولون :    (( والمسائل الثلاث الأخرى )) وذلك بعد ثلاثة أسطرٍ ، وفي الصفحة بعدها -كذلك-؟!.

- ثم أين وجدتم مَنْـزِع »الشيخ«، المُدَّعى منكم؟!.

على إيجازٍ حتى يَبِين كَذِبكم وافتراؤكم، وحتى نقدح هذا الكذب في ذهن القاريء ننقل  التالي:

يقول »الشيخ« ص(185): )) ……… فإذا علم الله -ولا أحد يعلم الذي يعلمه الله- أن قائلاً: لا إله إلا الله؛ مخلصٌ بها؛ فهو الذي يؤول بعلم الله إلى يوم القيامة؛ نائِلاً من رحمته بإخلاصه، النجاة من الخلود في النار، وليس يعلم ذلك إلا الله وحده )) .

أقول: فهذه من »الشيخ« أنها بين الله وبين العبد، ولكن أين دور البشر! فهو ما يُكمِلُه قائلاً:  ))أمَّا البشر؛ فإن حكمهم على من قضى الله -سبحانه- من الخلود في النار يوم القيامة؛ (بعدم إخلاصه) (1) في قول: لا إله إلا الله، مختلف بالكليه؛ لأن حكمنا يكون بظاهر ما يكون من دلالة الإخلاص عليه، وحقيقة الإخلاص لا يعلمه إلا الله، وظاهر الإخلاص إنما هو بإذعان الجوارح بالعمل بما أمر الله ……….

وأعظم ما يُسْتَدَلُّ به على إخلاص الجوارح من أعمالها؛ الصلاة، فمن أتى بالصلاة؛ فهو بظاهر ما أدَّاها به مخلصٌ ……… .

أمَّا إن هو ترك الصلاة؛ فقد حبَط ظاهر إخلاصه، وبه يتحول من الإيمان إلى الكفر، وذلكم هو ظاهر حاله، سواءٌ أكان مُخلِصاً بنطقه الشهادةَ قلبُه، أم لم يكن مُخلِصاً، فذا علمه إلى الله وحده ، والعباد في تقديرهم الأحكام وحُكمهم بها على بعضهم ، لا يُكَلَّفون إلا بظاهر الحال وحده ((.

»فالشيخ« يُعطي الحكم بأنه صار كافراً بتركه الصلاة، وانتقل إلى الكفر من الإيمان، ونحن نحكم عليه بهذا الظاهر حكماً نهائياً ولو كان مخلصاً بقول لا إله إلا الله، فهذا لا نعلمه، وهو بينه وبين الله.

وصَدَقَ شيخ الإسلام القائل في "الصارم المسلول" ص(376) ط. المكتب الإسلامي : )) … والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنَّه مثقال ذرَّة، هذا فيما بينه وبين الله، أما في الظاهر فيُجري الأحكام على ما يُظهره من القول والفعل((.

وسوف يأتي توضيح هذا كاملاً، ولكن ألا يكفي هذا لِيَعْلَم القاريء افتراء "الكَتَبَة" على »الشيخ«.

فعندما يقول »الشيخ«: )) ……… نائلاً من رحمته بإخلاصه النجاة من الخلود في النار، ……… أمَّا البشر، فإن حكمهم ……… مختلفٌ بالكُليَّة(( ، هل يعني ما يعني "الكَتَبَة"؟!.

وهو القائِل ص(191): )) ……… فلماذا لم يوح ربُّنا -سبحانه- إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بشيءٍ يُماز فيه بين الأمرين، ويستبين فيه وجه الحقِّ لو كان الكفر بترك الصلاة معنى غير المُخلِّدِ في النار؟! وهو ما أجمع الصحابة عليه……… ((.

فأين مَنْـزِع »الشيخ« عن مَنْـزِع غيره في هذا، يا "أبناء اللَّبون"؟!.

وما بقي فليس فيه من شيءٍ يستحق الرَّدَّ.

* ثم نقلتم في ص(16)، نقلاً ، عن شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج12/474-475 قوله: )) قال علماء السنة  -في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة-: ))لا يُكَفِّرون أحداً من أهل القبلة بذنب ((: إشارةً إلى بدعة الخوارج المُكَفِّرة بمطلق الذنوب؛ فأمَّا أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله؛ تصديقاً وانقياداً له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن ((. 

رَدٌّ: ولست أدري ما وجه هذا النقل -هنا- إلاَّ أن "كَتَبَة الأصالة" يقولون بأن التكفير بالعمل -فعلاً أو تركاً- لم يَرِد عن أهل السنة، وأنه ليس من اعتقادهم، وذلك إشارةً إلى قول »الشيخ« بتكفير تارك الصلاة، وإلى ما يحاولون إلزام »الشيخ« به؛ التكفير بأي معصيةٍ.

ولننظر كيف يَنقُض شيخ الإسلام ابن تيمية فهم "الكَتَبَة"، أو يفضح جهلهم بأقواله، وهم المُتَشَدِّقون بضرورة المؤالفة بينها، والتنسيق لها(1).

يقول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ، ج7،ص(302): ))وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها.

ونحن إذا قلنا: أهل السنة مُتفقون على أنه لا يُكَفَّر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأمَّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور((، وساق بعدها أقوال الأئمة في التكفير لتارك المباني الأربعة.

إِذاً، فما الذي يُفهم من نقل "كَتَبَة الأصالة" عن شيخ الإسلام؟! وهو القائل في نفس الجزء ص(615) ،عن حديث عبادة بن الصامت  ))خمس صلوات كتبهن الله ……)) والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة مَن لم يُحافظ عليها، لا من تَرَك،ونفس المُحافظة يقتضي أنهم صلُّوا ولم يُحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يُحافظ فإنه لو تناول ذلك؛ قُتلوا كفاراً مُرتدين بلا ريب ((.

ثم لِيَسْمَعوا ما يقول »الشيخ« في المعاصي غير ترك الصلاة.

يقول ص(171) من كتابه -ومرَّة أخرى-: )) ……… والمعاصي التي تدنو من الكفر والشرك لا تنفي الإيمان عن العبد؛ ويكون العبد بها مؤمناً مع معصيته، وعاصياً مع إيمانه، وهذا أمرٌ ارتضاه جماهير العلماء الأخيار ))  .

وقوله ص(185):  ))وأعظم ما يُسْتَدَل به على إخلاص الجوارح من أعمالها؛ الصلاة، فمن أتى بالصلاة، فهو بظاهر ما أدَّاها به مُخلصٌ لا يؤثِّر على إخلاصه الظاهر ما انتقص من عمله من غير الصلاة، إلاَّ من أجرٍ يزيد أو ينقص، بنقصه من عملٍ أو بزيادته )).

وقوله ص(186):  ))وليس من عملٍ يُقضى به على صاحبه كفراً بتركه غير الصلاة، إلاَّ أن يكون حلالاً فحرَّمه، أو حراماً فأحَلَّه، أو فرضاً فجحده……… )).

فاتحة

نقولات عن الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد من كتابه "التعالم".

  أمَّا بَعْدُ: فكم رأينا نِزالاً في حَلاَئِب العلم، من رَائمٍ للبُروز قبل أن ينضج، فراش قبل أن يبري، وتَزَبَّبَ قَبْلَ أن يَتَحَصْرمَ، وقد قِيل: "البدايةُ مَزَلَّة"، وقيل: "من البلية تشيُّخ الصَّحفية"، ويُؤْثَر عن الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قوله: ( العِلمُ نُقْطَةٌ كَثَّرها الجاهلون ). 

وما يراد بهم هنا إلاَّ "المُتعالمون"، الذين نامُوا عن العلم فما استيقظوا، وبَالغوا قبل أن يَبْلُغُواْ، فركبوا مطايا الخيرِ للشَّرِّ، والذين عناهم الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- بقوله: (فالواجبُ على العَالِمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلَّم في العلم من لو أمسكَ عن بعضِ ما تكلم فيه منه لكان الإمساكُ أولى به، وأقْرَبَ من السلامة له إن شاء الله).

وشكى حَالَهم الحافظُ ابنُ القيِّم -رحمه الله تعالى- فقال:


هذا وإني بعد مُمتحن بأر


بعة وكلهم ذوو أضغان 

فَظٌ،  غليظٌ،  جاهلٌ  مُتَمَعْلِمٌ


                       ضَخْمُ  العِمَامَةِ، واسعُ  الأردان


مُتَفَيْهِقٌ، مُتَضَلِّعٌ بِالْجَهْلِ، ذُو



 ضلعِ، وذَوُو جلح مِنَ الْعِرفان

      مُزْجَى الْبِضَاعَةِ فِي العُلُومِ وَإِنَّهُ



     زَاج مِنَ الإيهَامِ والْهَذَيَان


_ (إذا تكلَّم المرءُ في غيرِ فنِّهِ، أتى بهذه العجائب).

_ وعن شعبة قال: قال لي ابنُ عون: يا أبا بسطامِ، ما يحمل هؤلاء الَّذينَ يكذبون في الحديث على الكذب؟ قال: (يريدون أن يُعَظَّمُواْ بذلك).

_ وقال ابنُ حَزْم -رحمه اللهُ تعالى-:

(لا آفة على العلوم وأهلها، أضَرَّ من الدُّخَلاَءِ فيها، وهُم من غيرِ أهِلها؛ فإنَّهم يَجهلون، ويَظُنونَ أنَّهم يَعلمون، ويُفسدون وَيُقَدِّرُونَ أنَّهم يُصْلِحُون).

_ وقال أبو إسحاقَ الشَّاطِبِيُّ -رحمه الله تعالى-:(قَلَّما تَقَعُ المُخالَفَةُ لعلم المُتقدِّمين، إلاَّ ممن أدخلَ نَفْسَهُ في أهلِ الاجتهاد، غلطاً، أو مغالطة).

_ وعن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها كانت تُنشِدُ بيت لبيد:


ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أكْنَافِهِمْ



وبَقِيت فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الأجْرَب

فتقول: رحم اللهُ لبيداً فكيف لو أدرك مَن نَحنُ بين ظَهْرَانَيْهم؟.

_ وأقول(1): كيف لو رأوا في زمانِنا تكاثرهم، حتى سَامَوا باعة البُقُولِ عَدَداً، ولم يَبْقَ منهم من يُحْسِنُ الجَمْع بين كَلِمَتَيْنِ إلاَّ اسْتَطَالَ عَلى مَنَازِلِ العُلَمَاء؟! 

فهؤلاء المُنَازِلُونَ في ساحة العِلمِ، وليس لهم من عُدَّةٍ فيه سوى "القلم والدَّواة" هم: الصَّحْفِيةُ المُتَعَالِمُون، من كلِّ من يَدَّعِي الْعِلْمَ وليس بِعَالِم، شخصيةٌ مؤذيةٌ، تتابعت الشَّكْوى منهم على مدى العُصور، وتَوَالِي النُّذُر، سَلَفاً وَخَلَفاً.
ولبعضِ الأندلسيين:


نعوذُ  باللهِ   مِنْ   أُناس



تَشَيَّخُواْ   قَبْلَ  أن  يَشِيخُواْ
فهذا القطيع حقّاً هُمْ غُولُ العِلمِ، بل دُودَةٌ لَزِجَةٌ، مُتَلَبِّدَةٌ أسْرَابُهَا في سَمَاءِ العِلمِ. قاصرةً من سمو أهِلهِ، وامتدادِ ظِلِّهِ، مُعَثِّرة دواليب حركَتِهِ، حتى ينطوي الحقُّ، ويمتدَّ ظلُّ الباطل وضلاله، فما هو إلا فجر كاذب، وَسَهْم كاب حَسِير.

إنَّه: لَزَادُهُمُ الهابطُ "التَّعَالُم"، عَتَبَة الدُّخولِ الفَاجِرة إلى خطة السوءِ الجَائِرَة: "القول على اللهِ بلا عِلم".

إِنَّها: "قضية التَّعَالُم" مظلَّة صَانِعي الخيام الهَادِئةِ المُمْتد رواقها، والَّتي يُقيمها، ويَحمي حِمَاها من بين أيدِينا، ومن خَلْفِنَا، ذُبَابات "الطَّوائِف" التي تداعت علينا أرسالها، مُنابذةً الحياةَ الصَّافيةَ، مِنَ الكَدَرِ وَشَوَائِبهِ، وعلى وجهِ الخُصوصِ في: العلمِ منه، والعلم أثْمن دُرَّةٍ في تاجِ الشَّرع المُطهَّر.

لكن هذا الضَّرب مِنَ العِبَادِ، ما يَلبث أن يَلحقه الإدبارُ، فَتُحيط به خَطيئَتُهُ، فتنقله إلى "السُّقُوطِ الْمُبَكِّر":


كُلُّ من  يَدَّعِي  بِمَا  لَيْسَ  فِيهِ



فَضَحَتْهُ شَوَاِهدُ  الامْتِحَان

_ قال قَتَادَةُ -رحمه اللهُ تعالى-:(من حَدَّثَ قَبْلَ حِينِهِ، افْتَضَحَ في حِينِه).

_ (وذلك بكشفِ الأجِلَّة عن حقيقته، وهَتْكِ بَاطلِه ومَا ينطوي عليه من خسفٍ وإفك، ومسلك مُرْدٍ فَجٍ، تبياناً لِنـزع الثقة منه، والتحذير من الاغترار به.
وهذا واجبُ أهلِ الإسلامِ أمام كلِّ مُتَعالمٍ، يَدَّعي العِلم وليس بعالمٍ، أخذاً بِحُجُزهم عن النَّار، وتَبصِيراً لهم بمواضع الأقدام، ودَفْعاً لَسيلِ تعالُمهم الجرَّارِ، كِفاحاً عن بيْضَةِ الإسلام، وصَرْحِه المُمرَّد مِن كُلِّ مُتَمَرِّد، وصيانة لذويه عن التذبذب والانفصام، والتبدُّد والانقسام، بسيرورةِ التَّعالمِ بين الِعبَاد.)

_ وإعلاناً بأنَّ "الحَجْر لاستصلاح الأديان، أولى مِنَ الحَجرِ لاستصلاحِ الأموالِ والأبدان".

والحجرُ واجبٌ على كلِّ "مُفْلِسٍ" لصالح الجماعة:

فالمُتعالم أو العالمُ المَاجنُ يُحْجَرُ عليه من الفُتيا ونحوِها لصالحِ الدِّيانة.

والشأن في هذه التَّقييِد في الَّذين وضعوا رِحالَهم مُتعالمين في "العلوم الشَّرعية ذاتها………".

_ ومن مواقع الأسى مع ذلك، أن يمضيَ وقتٌ -وللقادِمِ دهشة وَبُرْقة- والمتُعالم محل إعجاب من العامَّةِ، فَتَرَى العامِّيَّ إذا سَمع المُتعالم يجيش بتعالُمه الكذَّاب، المحروم من الصِّدق، وقوفاً عند حدودِ الشَّرع يضرب بيميِنِه على شِمالِهِ تعجباً من عِلْمه وطرباً، بينا العَالِمون يضربون بأيمانهم على شمائِلِهم حَزَناً وأسفاً؛ لانفتاح قُفل الفِتنة، والتَّغرير بعدة المستقبل بَلْهَ العَوام.

فأضحى لزاماً أن تُقارَض مجاهرتهم هذه بِالمُجَاهرة، لكن بالحق لِكَبت باطلهم، وإسقاط تنمُّرهم، والعمل على هدايتهم، واستصلاحهم (( .

الرَّدُّ على المسألة الأولى

(( بين لغة العرب وفهم السلف ))
* عنوانكم هو:)) بين لغة العرب، وفهم السلف  ((.

رَدٌّ:  إذاً فهما شيئان مُنفصلان، لغة العرب شيء وفهم السلف شيء آخر، فهما 

شيئان مُتَغايِران، ومن عنوانكم تحاولون أن تجدوا الصِّلة بينهما، والرَّابِط الذي يربطهما، لأنه يُفهم من عنوانكم أن لغة العرب شيء، وفهم السلف شيء آخر.

إذ ما المقصود بفهم السلف؟! فهمهم لماذا؟! كلُّ فهمٍ، لأي أمرٍ؟! وهذا الواضح من كلمتكم ))فهم السلف((، وأنهما- أي السلف والعربية –مُنفصلان، ولغة العرب بعيدة عن فهم السلف، فما العلاقة بينهما؟!.

وقد كان من سلفنا الصالح مَن ليسوا في أصولهم عَرَباً،ولسانهم غير عربي في أصله، وقد كان لهم فَهْمٌ في أمورٍ مُعَيَّنَةٍ –ولا بد- بغير اللسان العربي، ولكنهم حين كانوا يَعْرِضون لأمر الشرع ما كانوا يؤوبون إلا إلى اللسان العربي مُلقين بلسانهم الأصلي من ورائهم ظِهْرَّياً فتعلموا العربية، ولجأوا إليها، لِيَفهموا الشرع ولِيُقَعِّدوا قواعده من بَعْدُ، ولِيُأَصِّلوا أُصوله لنا، ولِتَصير هذه القواعد والأصول والمصطلحات لنا من بَعْدُ، فما انْفَكَّت العربية عنهم ولا انْفَكُّوا عنها، ولا بَعُدوا عنها ولا بَعُدَت عنهم، وعنوانكم هذا يُفَرِّق بينهم ولا ريب. 

وكان الأوْلى أن تصوغوه بعبارةٍ غير هذه ؛تُوَضِّح المُراد الذي ذَكَرْتُموه تحت هذا العنوان، ولكن بريق العنوان يَخْلِب عيون وألباب المفتونين بزينة الكتب لا بفحواها.
         *قلتم ص(22):)) فما قاله فضيلة »الشيخ«ص(167) -من كِتابه- لا يلتقي ما ذَكَرْنا، وذلك قوله -سدَّدَه الله-: ))ليس في وُسْع كل مَن يُحَرِّك لسانه بالحرف العربي ،أن يكون قادراً على إدراك المعاني المكنونة في الحروف والألفاظ العربية،وبخاصةٍ وأنها قد غابت حتى عن الطبقة التي تتصدر الأمة،ممن جيء بهم:إمَّا من عند أنفسهم قسراً ،وإمًّا فَرضاً من غيرهم ممن غُلِبوا على أمرهم،وإمَّا حين صَوَّحَت الأرض من القادرين على اجتلاب المعاني والأفكار،من غير جهد ولا إعسار.

         وليس يخفى بأن هذه الطبقة قد أرقدت الجهل في عقولها،وأبَتْ إلا أن تقوم على حراسته حتى تُفارق الدنيا،والدنيا –عندها- مزيجٌ حافلٌ من متاع الدنيا،ومن سوء عذاب الآخرة ،فقد غَفَلَت عن أن اللغة العربية هي الأصل المنيع الواسع ،الذي تجتمع إليه علوم الإسلام ،ومعارف العربية كلُّها،وأن من أكبر الخطيئات – بل هي أعظمها وأفدحها – أن تُغشى تلكم المعارف والعلوم من غير بابَتها،وذلك حين تُصبح اللغة كَلاً على كَواهل من يُحَركون ألسِنَتهم بِرَطانَتها!.

        لذا؛فإنه ليس من حقِّ كل من يُحرك لسانه بالحرف العربي أن يدخل مَدخل عَجْزٍ في المعارف والعلوم العربية،ثم لا يجد منجىً منه إلاَّ بعَجزٍ أشدَّ منه )).
رَدٌّ: ما الذي في كلامه لا يلتقي مع ما ذَكَرْتم؟!.

أهو قوله:)) ليس في وُسْع كلِّ من يُحَرِّك لسانه بالحرف العربي أن يكون قادراً على إدراك المعاني المكنونة في الحروف والألفاظ العربية((  .

فهل تعترضون على هذا، وتُريدون لكل مَن تَكَلَّم بالعربية أن يكون على تَساوٍ مع غيره في فهم البلاغة، والنحو، والصَّرف،………، وغيرها من علوم العربية؟! أو فهم معاني المفردات العربية؟! أتريدون العرب جميعاً على تَساوٍ في فهم العربية؟! أم أن الحق أن في ذلك اختلافٌ بين الناس، وإلا ما امتاز البليغ الفصيح عن غيره، وما كان لعلماء العربية أيُّ تَمَيُّزٍ عن غيرهم من الناس؟!.

* أم اعتراضكم على قوله –وهو المُفَنَّد لديكم بالخطِّ العريض- )) وبخاصة وأنها قد غابت حتى عن الطبقة التي تَتَصَدَّر الأمة……… ((.

فقد قلتم ص(22): (( لسنا نعلم –حقيقة- مَن هم هؤلاء (الجهلاء) الذين يُشَكِّلون ( الطبقة التي تتصدر الأمة )‍ ولو علمناهم لشاركنا فضيلة الشيخ في التحذير منهم؛ ولكن: مع التصريح بأسمائهم –إتماماً للنصح في الديانة، وأداءً للحق في الأمانة-؛ إلا أن يكون التعميم في كلامه مراداً لذاته فإنه –والحالة هذه –يورث التعتيم ، والتشكيك ، والبلبلة‍‍، ويدفع إلى القيل والقال بقوَّة ...

وهذا –كله- خلاف منهج النبوة )).

ردٌّ: ما الذي جعلكم تُعَلِّقون على هذه؟! أتريدون أن يُعَدِّد لكم كل مَن يَنْطَبِق عليه هذا الوصف، فكانوا (جهلاء) حقاً بالعربية، ومع ذلك أقحموا أنفسهم في علومها وعلوم الشرع، وهم لا يَسْتَبِينون وجوه الإعراب –مثلاً- التي تُمَكِّنَهم من فَهْمِ آيةٍ، أو حديثٍ، أو مُفْرَدَةٍ ،لا يستطيعون بها أن يعلموا ما يَنْطِق به الحديث من حكم شرعي، وأمثلة هذا كثيرة وكثيرة من حديث ومن قديم مما لا يُحْصِيها الحصر، وعليكم "بالتَّعالمُ"(1) وانظروا أمثلةً منه لذلك.

أم أنكم ظننتم في أنفسكم ظَنَّ السَّوء -وأنتم على شَبَهٍ من الحالة التي وَصَفَها  »الشيخ«في نَقْلِكُم- أنه يقصدكم، وهذا فَرَحٌ بالنفس، عليكم أن تنـزعوا أنفسكم منه، فإنكم به تُثبتون على أنفسكم أمراً لم تُعنَوا به بداية، وجعلتموه عليكم علامةً نهايةً.

 أوَكل ما كُتِب يَصِف سوءاً بقومٍ-على عمومه-تَرَوْن أنكم به تُقْصَدون؟!إلا أن تكون ريشة سُليمان على رؤوسكم.

وأحسب أن ذلك -الثاني- هو الذي وَقَعَ في أنفسكم لما حَمَلَتْه من وَقَر الظَّن الذي تجيش به نفوسكم؛ أن »الشيخ«ما يَقصِد من أحدٍ إلا نحن في كل ما يقوله مُحَذِّراً من سوءٍ وسَرِقة علمٍ، وتَمَشْيُخٍ قبل (التَّحَصْرُمِ).

أما أغناكم ألا تُعَلِّقوا على ذلك وأن تنظروا إليه نظرة الحق، فإن لم تَعْلَموهم بأسمائهم، فليس ذلك مطلوباً منكم ولا من أحدٍ، وإنما المطلوب، أن مَنْ كانت هذه حالَه في العربية عليه أن يؤوب إلى الحق ولا يخوض في علومها-وعلوم الشرع-حتى تكون له المَكَنَة فيها، وأن يَعْلَم الناس أن مَن هم على مثل ذلك ما ينبغي أن يكونوا من الطبقة التي تتصدر الأمة في أيٍّ من علومها، وما أكثر مَن هذا حالهم، وهذا مقامهم.

فإن كنتم تعرفون من أنفسكم مثل هذا الوَصْف فانْزِعوا ذلك عنكم،واقبلوا نصيحة »الشيخ«؛  "شيخنا"، الوالد؛ "والدنا"، "العباءة التي نستظل بها".

وإن كان غير ذلك فَحَذِّروا مما حذَّر منه.

وكان يجدر بكم أن تنظروا إلى عموم كلامه فَتَرَوا كيف أن الحقَّ فيه، ولا تَبسطوا القول طالبين ما ليس في كلامه ولا في مقصوده بأفرادٍ بأعينهم، وإنما بأمرٍ يَعُمُّ الكثيرين على اختلاف عهود الأمة وأصقاعها.

وأيُّ وَضْعٍ للنقاط على الحروف أعظم من بيان الله تعالى وفَضْحِه للمنافقين في سورة التوبة،حتى صاروا يُعْرَفون بما جاء من صِفَتِهِم فيها، ولم يُسَمِّهِم الله بأسمائهم، فَوَجَبَ عليكم بمقتضى اعتراضكم على»الشيخ«أن تطلبوا من الله أسماءً بأعيانها؛ )) إتماماً للنُّصْح في الديانة،وأداءً للحق في الأمانة (((1).

 -ثم هل كان من منهاج النبوة التصريح بالأسماء علانية وفي كل حين ؟‍! وخاصَّة حين كان الأمر يتعلق بأسماء مسلمين أصابوا  أمراً اقتضى منه عليه الصلاة والسلام التنبيه عليه ؟‍! "الشيخ" يتحدث عن طبقة تَتَصَدر الأمة، فهو يتحدث عن مسلمين !!!.
    _ ثم ما الذي لم يلتق مع ما ذَكَرْتموه في هذا النقل الذي نقلتموه ، أيُّ علاقةٍ بين ما سَوَّدّتم من صفحاتٍ وبين كلام  »الشيخ« - وهو - كما نَقَلْتم )) صَرَّح به  ((ص(169-170)  من كتابه -من غير النقولات العديدة التي نَقَلْتموها - حيث قال :)) وأعلم الأمة بحقائق الأشياء…… ((.

*  وهنا أمرٌ، ماذا يعني قولكم -هنا- ص(23) :))  هذا ما صَرَّح به - من طريق آخر- أخيراً ((.

رَدٌّ: ما معنى )) من طريق آخر  ((،)) وأخيراً ((؟! ما هي  الطريق الأخرى؟! وعلى فرض أن لهذا القول معنىً في كلامكم، أليس في كلامكم-هذا-على كلام»الشيخ«اعترافٌ اعترفتم به أنه صَرَّح به؟!.

فَرَدَدتم على أنفسكم بشيء اعترضم عليه بدايةً ثم أنتم تقولون إنه يقوله، فَلِمَ الإنكار بدايةً وتَسْويد الصفحات؟!.

ما ذلك إلا محاولةٌ للتشويه بِشَدِّ الأنفس إلى أن في الأمر عند »الشيخ« شيئاً يُخالِف ما عليه السلف، ثم أنتم بعد ذلك تعودون قافِلين مُذْعِنين، أنه ليس كذلك.

*  ثم قبل هذا، ما معنى قولكم :)) ثم إن في كلام  الشيخ -بعد- وضعاً لِلُّغة في مكان هي -حقيقة- دونه وإن كانت فيه -ولا بُدَّ- ((.

رَدٌّ: حين نُتَرْجِمُ قولكم هذا نفهم منه؛ أن هناك مكاناً مُفْتَرَضاً عندكم؛ اللغة دونه ولم تصله -حقيقةً- ولكنها فيه. 

فهل يُعْقَل أن يكون شيء في مكانٍ أو في مُستوى، ولكن لم يَصِلْه رغم أنه فيه؟! لربما أحْسَنَّا إذا اسْتَعَنَّا بابن رشدٍ، أو الفارابي، أو لربما كان لأفلاطون وأرسطو نصيبٌ في تأويل ذلك.

- ثم لماذا هذا الاعتراض على المكانة لِلُّغة، وأنتم تقولون أنه صَرَّح بالمكانة الحقيقية لِلُّغة -بزعمكم- والتي تكون )) مع فهم السلف، ونهجهم، جنباً إلى جنب (( .

فأنتم تعترضون على قولٍ له ،وتقولون إنه يجب أن يقول به، ثم تقولون إنه يقول به، فلماذا الاعتراض؟!.

إنه وَخْمُ النفوس المثُقلة بنُكران المعروف، وحب الظهور، وهي تَدَّعي نقل المأثور.

- ثم لا بد أن توضِّحوا لنا المكانة المقبولة لِلُّغة،والحدّ الذي يجب أن نَصِلَ بأفهامنا وعقولنا إليه، وألاَّ نَرْفَع اللُّغة فوق مقامه، أَمَا ولم تُوَضِّحوه وتُبَيِّنوه، وعَمَّمْتُم حَدَّاً ومكاناً لا يَتَّضِح ؛ فإِن هذا هو الذي )) يورث التعتيم والتشكيك والبلبلة !! ويدفع إلى القيل والقال بقوة  (((1).

      ويجدر بكم أن تقرؤوا يا "كَتَبَة الأصالة" ما سَطَرَه "الشاطبي" في"الموافقات"ج5، ص(52)، الطَّبْعَة التي ضَبَطَ نَصَّها، وقَدَّم لها، وعَلَّق عليها، وخَرَّج أحاديثها أحدكم، حيث قال"الشاطبي" :)) وأمَّا الثاني من المطالب، وهو فرضُ علمٍ تتوقف صحة الاجتهاد عليه، فإن كان ثَمَّ علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه؛ فهو بلا بُدّ مضطرٌّ إليه لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه؛ فلا بد من تحصيله على تمامه، وهو ظاهر؛ إلا أن هذا العلم مبهمٌ في الجملة فيُسأل عن تعيينه.

والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علمُ اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت، ما عدا علم الغريب، والتصريف المسمى بالفعل، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية؛ فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن كان العلم به كمالاً في العلم بالعربية وبيان تَعيُّن هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حقّ الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئاً في فهم العربية؛ فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطاً؛ فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولاً.

فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه، والأخفش، والجَرْميُّ، والمازني ومن سواهم، وقد قال الجَرْميُّ:  ))أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه((.

وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث، وكتابُ سيبويه يتعلم منه النّظر والتّفتيش، والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو؛ فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوعٌ والمفعول به منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني، ومن هنالك كان الجرمي على ما قال، وهو كلام يروى عنه في صدر ))كتاب سيبويه (( من غير إنكار.

ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية؛ فقالوا: ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمَعي، الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصّل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة.

لأنا نقول: هذا غير ما تقدم تقريره، وقد قال الغزالي في هذا الشرط: )) إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه،ولحنه ومفهومه ((.

           وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد ، ثم قال:(( والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمُبَرَّد ، وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو ((.

وهذا أيضاً صحيح؛ فالذي نُفي اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق؛ فكذلك المجتهد في العربية، فكذلك المجتهد في الشريعة، وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبني في العربية على التقليد المحض؛ فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه، وإن كان ممن تعقد عليه الخناصر جلالةً في الدين، وعلماً في الأئمة المهتدين.

وقد أشار الشافعي في"رسالته"إلى هذا المعنى، وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها، ثم ذكر مما يعرف من معانيها: اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مراداً به ظاهره، وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص، ويُسْتَدلُّ على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام، وبالعام يراد به الخاص، ويعرف بالسياق، وبالكلام ينبيء أوله عن آخره، وآخره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة، وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد.

ثم قال: )) فمن جهل هذا من لسانها -وبلسانها نزل الكتابُ وجاءت به السنة-، فتكلّف القول في علمها تَكَلُّفَ ما يجهلُ بعضَه، ومن تَكلَّف ما جَهِلَ وما لم تُثْبِتُهُ معرفته؛ كانت موافقتهُ للصواب إن وَافَقَه من حيثُ لا يَعْرفُه غيَر محمودةٍ، وكان بخَطئه غير معذورٍ، إذا نطق فيما لا يُحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه ((  .

هذا قوله، وهو الحق الذي لا محيص عنه، وغالب ما صُنِّف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكلف المجتهد فيها بالجواب عنها، وما سواها من المقدمات؛ فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصوّراً وتصديقاً؛ كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك.

فالحاصل أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب، بحيث يصير فهم خطابها لها وصفاً غير مُتَكَلَّف ولا مُتَوقَّف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب (( ، (انتهى كلام الشاطبي).

فهل تَرَوْنَ كلام الشاطبي؟! أم غاب عنكم معناه؟! أم نَسِيتموه، وما ذَكَّرَكُم به صاحبكم؛ مُخَرِّجُه ومُحَقِّقُه، فشارَكَكُم في التَّعْريض »بالشيخ«،ونَقْدِه؟!

وهل تَرَوْن كلام "الشاطبي"، إلا مُتَّفِقاً، مؤتلفاً مع فحوى كلام »الشيخ«؟!فهل فَرَضَ "الشاطبي"،أو الشافعي ، أو غيره -ممن ذَكَرَه الشاطبي في هذا النقل -مكانةً لِلُّغة))  هي حقيقة دونه ((؟! أم هُمُ الأعلامُ الذين عرفوا معنى العلم ،وما يجب فيه، وما يجب أن يتأسس طالب العلم عليه؟!.

وذلك ما فَقَدّتموه، فَعِبْتُم على مَن مَلَكه، حسداً وضلالةَ رأيٍّ- عياذاً بالله تعالى-.

*  ثم قولكم ص(17)من "الأصالة": )) تكلم فضيلة الشيخ -سدَّدَه الله- ص(164-168)- من مُلْحَقه في كتابه -على أهمية اللغة، ومكانتها، وأنها الأساس في فهم نصوص الشرع وأحكامه.

ولَخَّصَ ذلك كله (ص202) -منه- بقوله:  ))ونحن لا نفهم الشرع- بأحكامه، وقواعده، وحقائقه- إلا من لغة العرب التي خاطَب بها المكلفين من عباده(( .

رَدٌّ: أين قال» الشيخ«  أن اللُّغة هي الأساس في فهم نصوص الشرع وأحكامه -كما ذَكَرْتُم- فحسب؟! هذا كذبٌ أصَبْتُموه؛ إمَّا لأنكم تقرأون سطراً سطراً لا تَدْرون ما قَبْلَه ولا ما بَعْدَه ، وتريدون أن تُعَلِّقوا،وتَنْقُدوا،وتَجَرِّحوا كلَّ كلمةٍ فيه، لستم مُدْرِكين أن يكون المعنى غير مُكْتَمِلٍ إلا بإكمال القول كلِّه، أو لِمُرادكم في التَّشْنيع واللمز والغمز.

ألستم القائلين بعد ذلك ص(23) -وأنتم تُقِرُّون أن اللغة يجب أن تكون مع فَهم السلف جنباً إلى جنب- فقلتم: )) وهذا ما صرَّح به -من طريق آخر- أخيراً فضيلة »الشيخ«-سدَّدَه الله ص(169-170)- نفسه ، حيث قال: ….…… ((.
فما دام أنه يُصَرِّح بالأمر الذي اعتَرَضتم عليه، فأين مَوضِع ادِّعاؤكم عليه أن اللغة هي الأساس في فهم نصوص الشرع وأحكامه، وإشعاركم القاريء أنه يقول بذلك فحسب، ثم لم تملكوا إلا أن تُقِرُّوا بأنه يقول بغير ذلك -مطلقاً- ولكن تأخرتم في ذلك ومن طريق آخر، حتى تزيدوا من غَرْس الشَّك في منهج »الشيخ« وإثارة الحقد والفتنة عليه، فلا يأبه القاريء من بَعْد -وهو المفتون بغير هدىً فيكم- لوجه الحق الذي يُقِرُّه »الشيخ«.

ثم أليس هو المُسْتَنِد في توضيح مسألة الكفر، وكفر تارك الصلاة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ))العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر((، فأين أساس اللغة المزعوم منكم بدايةً،المنقوض صراحةً بقولكم ص(23): (( وهذا ما صَرَّح به……… ((.

وهو المُسْتَدل ص (169) – من كتابه - بالآية الكريمة، وبما ينقله عن الرَّاغب الأصفهاني  ص(169) في تعريف الإيمان،وبالأحاديث النبوية ص(172) في كفر تارك الصلاة، وبما كان من رأي السلف في ذلك ص(175).

وما قاله ص(173): )) إذاً؛ فلم يبق أمام مُريد الحق، إلا مُتابعة أهله من القرون الثلاثة الأولى،……… ((.

ولماذا هذه النقول الكثيرة عن ابن تيمية، وإظهار الفاظٍ لا تَدُلُّ إلا على محاولة الهمز واللمز والتجريح والطعن؛ بإظهارٍ بعريض الخطِّ، لِكَلِماتٍ ، ما همُّكم منها إلا أن تُظهروا أن» الشيخ «قد أضحى منهم، أو يميل إليهم لأنه يصنع صَنيعهم،ويحذو حَذْوَهم، فإن كان هذا هو الأدب في النقاش، الذي به تُظهرون الحق -كما تزعمون- فما هي قلة الأدب -لعمري-؟!.

    ولو نَظَرْنا في نَقْلِكم عن شيخ الإسلام ص (18) نقلاً عن "مجموع الفتاوى" 7/118))  وقد عدلت المرجئه في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع،……… ((.

فهل عَدَل»الشيخ« عن بيان الكتاب والسنة وأقوال ……… إلى آخر ما ذَكَرْتُم، أم استدل بما ذَكَرْتُه لكم سابقاً؟! فلماذا هذا النقل؟!.

ولماذا لم تنقلوا قول شيخ الإسلام قبله ج7،ص(116) والذي يُفَسِّر  –على إيجازه- ما التبس عليكم فهمه،وأردتم إلصاقه»بالشيخ«:)) ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرف ما يدلُّ على مُراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يُفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يُعين على أن نفقه مُراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني(( فلِمَ التَّجاوز عن هذا؟!!.

ولست بحاجةٍ أن أُفَصِّل في بيان ما استدللتم به من النصوص عن شيخ الإسلام، وأنها لا وجه للاستدلال بها على نقد كلام »الشيخ«، فإن من استدل بما أشرت إليه سابقاً ؛لا ينطبق عليه شيءٌ مما ذُكِرَ من استدلالاتكم التي كان حَظُّكُم منها تَسويد الصحائف فحسب.

ويكفي أن أنبه القاريء إلى أن النصوص -كالتي نقلت عن شيخ الإسلام- تؤخذ وتُسَطَّر بحسب ما يُرى أنها تفيد وجهة نَظَرِهم، أمَّا ما يَرَوْن أنه لا يتفق مع ما يمالي هواهم، تجاوزوه وقفزوا عنه، كالنَّص الذي أشرت إليه في ج7 ص(116) من "مجموع الفتاوى".

وأُشير هنا إلى ما نَقَلوه عن شيخ الإسلام (7/356-357):  ))والاسم كلما كَثُرَ التَّكَلُّم فيه – فَتُكُلِّم به مطلقاً،ومُقَيداً بقيد،ومُقَيَّداً بقيدٍ آخر في مَوضع آخر-كان هذا سبباً لاشتباه بعض مَعناه،ثم كلما كَثُرَ سَمَاعه كَثُر مَن يَشتَبه عليه ذلك.

ومن أسباب ذلك:أن يَسمع بعض الناس بعض مَوَارِده،ولا يسمع بعضه،ويكون ما سَمعه مُقَيَّداً بقيدٍ أوجَبَه اختصاصه بمعنىً،فيَظنُّ مَعناه في سائر مَوَارٍدِه كذلك.

فَمَن اتَّبَع علمَه حتى عَرَفَ مَواقع الاستعمال عامَّة،وعَلِمَ مَأخَذَ الشُّبهة،أعطى كل ذي حقٍّ حقه،…… ((،ولْيُقارَن بما كَتَبَه» الشيخ «ص(180)- وتمَّ التجاوز عنه من"الكَتَبَة"- حيث قال: )) سادساً: وما يكون لنا -ونحن نَعْرِض للكلام في هذا الأمر- أن نُفَرِّق بين النصوص ذوات المعنى الواحد، أو التي لا يكون لها معنى تامٌ إلا بالتئامها معاً على جادَّةٍ من النظر واحدة، حيث يُتِمُّ كل واحدٍ منها نقصاً لا يُتِمُّه غيره ، فيَتِمُّ لنا المعنى المُراد الصحيح بها كلَّها ((.

لِتَجِدوا بعد المُقارَنَة أنهما من مِشْكاةٍ واحدةٍ، ومن عقلٍ واحدٍ، صاغَها بألفاظٍ مختلفةٍ ذات دلالةٍ واحدةٍ، ولا ريب أن يكون هذا ممن أظهر منهج"ابن تيمية" في بلده، وجَعَلَ مَن لم يكن بقادرٍ أن يقول هذه سنةٌ ، وهذه بدعةٌ؛ أن يقولها، وجَعَلَ من مَشْيَخَة اليوم، المُلْتَفِّين بلفائف طفولتهم، والمُغَيَّبون في أرحام أمَّهاتهم في حينها، أن يقولوا نحن من السلف، وعلى فهم السلف، ومن ثَم ليكونوا أشَدَّ الطَّاعنين عليه، السائرين على هَدْي إبليس في ردِّ الجميل، وشُكْرِ المعروف.

وفي نقولاتكم عن شيخ الإسلام، كان يجب عليكم أن تَنقُدوه وتُحَذِّروه، ذلك أنه لم يكن مُتِمَّاً للنصح في الديانة، ولا مؤدياً الحقَّ في الأمانة (1)، إذ أنه اكتفى بالتَّعميم في كلامه، وأورث التشكيك والبلبلة، حين لم يُصَرِّح بأسماء الذين عَمَّمَ الكلام عنهم في نقولاته، كما نقدُّتم »الشيخ«، وإلا كانت قاعدتكم التي أصَّلتموها؛ مخرومةً، مردودةً عليكم، لا قيمة لها.

* ثم عودة إلى فقرتكم الثانية ص (17) ، تحت عنوانكم الخاطيء ، وذلك قولكم :(( ولَخَّص ذلك كله ص(202) -منه- بقوله: ………  ((.
فنقول، لا شك بأن التلخيص أن يؤتى ببيانٍ لما كُتِبَ من بحثٍ، أو مقالٍ،أو ………أو……… ،بكلماتٍ موجزةٍ مُخْتَصَرَةٍ،تُعطي جَمْعَاً كاملاً لما كُتِبَ، ويأتي ذلك في نهاية المقال أو البحث أو الفكرة، ومُرْتَبِطاً به لا مُنْفَصِلاً عنه بحيث لا يَتِمُّ الرَّبْطُ بينه وبين ما هو مكتوب، وهذا ما يفهمه كل مَن اعتاد القراءة والبحث.

وأنتم-كَتَبَة الأصالة-تقولون إن »الشيخ« تَكَلَّم عن أهمية اللغة ومكانتها ص(164-168) أي أربع صفحاتٍ، وانتهى كلامه عن هذه الأهمية بعد هذه الأربع، ثم أضفتم أنه لَخَّصَ ذلك ص(202) من كتابه،فكيف يكون هذا التلخيص؟!، خصوصاً وأنه بين ص(168)وص(202)؛(34 صفحة)،قد تَطَرَّق فيها إلى مسألة" تكفير تارك الصلاة"،مسألة"كفرٍ دون كفرٍ"،مسألة"الإرجاء"،مسألة"شرط الصحة والكمال"، وهذه الصفحة المُشار اليها ص(202) هي نهاية مسألة"شرط الصحة والكمال"، ليست نهاية المسائل الأربع ومسألة اللغة، فكيف يكون التلخيص لمسألة بعد (34)صفحة وقد انتهى منها، وبَحَثَ أربع مسائل بَعْدَها، وذَكَرَ العبارة التي تَسْتَشْهِدون بها في التلخيص المزعوم في سياق وسباق الكلام عن مسألةٍ هي من ضمن المسائل؟!.

ثم لو أكملتم القراءة لِسَطرٍ واحدٍ بعد عبارة التلخيص المزعوم عندكم، 
لفهمتم –وهو ما يفهمه كل قاريء خالي الصدر من إِحَنِ الخصومة والعداوة ونُكران الجميل- أن هذه العبارة هي من ضمن مسألة "شرط الصحة والكمال" وبه ترتبط لا بغيره.

وذلك قوله -تامَّاً مع عبارة الاستشهاد المزعوم منكم-: )) ونحن لا نفهم الشرع بأحكامه، وقواعده وحقائقه؛ إلا من لغة العرب التي خاطب الله بها المكلفين من العباد.

نخلُص مما تقدم: بأنه لا فرق بين ما يسمى بشرط الصحة، وبين ما يسمى بشرط الكمال،……… ((.

 - ثم وبعد هذه القائمة الطويلة من المصطلحات والنقولات التي سَطَرْتُموها،  تَلْمِزون بها »الشيخ« أنه لم يُحِط بها علماً، وأنه لم يملك تَتَبُّعَكُم، وبحثكم، وصبركم، فكان من ثَمَّ غلطة، وليس يُدرى بحكمكم المتين على أية درجة هو في هذا الخطأ، فهو لا يميز حقاً بين هذه المصطلاحات ،وعَدِم -هو- التَّتَبُّعَ الصحيح لمعانيها ومدلولاتها، ولم يوفقه الله -وإنما وَفَّقَكم- لفهم ما قرَّرَه شيخ الإسلام، فلم يأمن على نفسه الغلط والعِثار، في هذه المسائل الكبار. (1)
أيُّ تزكيةٍ للنفس، وأيُّ زهوٍ بها، وأيُّ اختيالٍ واهٍ أعظم من هذا، هذا في حقيقته ينطوي على أمرين مدحٍ مُبَطَّن للنفس، وتعريضٍ واضحٍ »الشيخ«، وتزعمون أدباً، {ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتو ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب} والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

{والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات………} 

ومعلومٌ أن العِبرة ليست بنقل وسَرْد هذه المصطلحات وتزويقها كتابةً بعد أن كَلَّتْ أيدي العاملين في مكتباتكم في إخراجها لكم من بطون الكُتُب، وتَنْضيدها على مكتباتكم لِتُوَشِّحوها بتوقيعكم السَّامي، بعد أن رأيتم أن فيما جَمَعوه –لكم-ألفاظاً وكلماتٍ حَسِبْتُم أنكم –بها-أصَبْتُم الدَّليل، ولكن العبرة هل فُهِمَت هذه النصوص، وهذه المصطلحات؟!والجواب يأتي بِمُناقَشَتِكُم فيما يأتي، وفيما – على قِلَّتِه - قد رَدَدْنا.

وبعد هذا-كلِّه- ففي المسألة الأولى، وضُحَ أنكم قد جانَبْتُم الصواب،وهذا من عَجَبٍ جاء منكم  ))بعد تأَنٍّ وتأمُّلٍ ومُشاورةٍ ومُراجعةٍ ((، فكيف لو لم يكن كذلك؟!.

وإن كان هذا هو الأدب المُتَمَثِّل بقول الحق بالحق عندكم، وهذا مِعْيَاره وهذا إطاره، فخيرٌ لكم السكوت عن مثل هذا الحق –الذي تَدَّعونه زوراً- والمُداهنة فيه، ومُجانَبَته، ورَفْضِه، والبُعْد عنه، وان تُبقوا قِلَّة أدبكم وسوءها(2).

الرَّدُّ على ملاحظات المسألة الثانية

"تكفير تارك الصلاة"

نقلتم قول »الشيخ« (ص168): )) وتبقى مسألة التكفير على رأس المسائل، التي استوت على ساقها زماناً،وأكلَت من جَهد العلماء،وأذابت من أسنان أقلامهم،وأورَمَت آناف كثير ممن خاضوا فيها،بحقٍّ أو بباطل.

وكان الخلاف – ولا زال – في هذه المسألة يدور حول معنى الكفر؛لغة وشرعاً،وتداخل المعنيين بعضهما ببعض،وظهور المعنى المراد في أحدهما أقوى من الآخر،وكون اللفظ عامَّاً واسع الدلالة،أو خاصَّاً لا يتعدى إلى سواه،أو أنه مما يَدلّ على الشيء وضده.

وأوضح ما نوضِّح به المسألة؛قوله صلى الله عليه وسلَّم:(( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))…………)).

* ثم قلتم:)) فنقول أولاً: كيف يكون التوضيح لأصلٍ -ما- مَبْنِيَّاً على مسألة مُتَفَرِّعَةٍ عن هذا الأصل، دون بيان للأصل وافٍ، وتعريفٍ به -جملةً- وتفصيلاً، وشرحٍ له على وجه التَّمام والإظهار؟!

وهذا خلاف قواعد استخراج القواعد؛ التي تُؤصَّل وِفْقَ الاستقراء التَّام، بحيث تتسق الفروع -جميعاً- في تأصيل القاعدة لا العكس(( .

رَدٌّ: ونقول: ما هو الأصل هنا، وما هي المسألة المتفرعة عنه؟!.

الأصل مسألة التكفير، والمسألة المُتَفَرِّعة؛ مسألة كفر تارك الصلاة.

وكلامكم-هنا-يضرب بعضه بعضاً، فأنتم تقولون: ))كيف يكون التَّوضيح لأصلٍ –ما- ……… ((ثم في الفقرة الثانية تقولون: ))وهذا خلاف قواعد استخراج القواعد؛ التي تُؤصَّل وِفْقَ الاستقراء التَّام؛……… ((.

أولاً أنتم تقولون توضيح أصلٍ، وفي الثانية تقولون تُؤصَّل، كيف تقولون أولاً أنه يُوَضِّح أصلاً، ثم ثانيةً تقولون أنه يُؤصِّل؟!.

لا ريب أن "توضيح الأصل" غير "التَّأصيل".

»الشيخ«يقول: )) أوضح ما نُوضِّح به -هذه المسألة-((  فهو يريد التَّوضيح لا التَّأصيل، فقلتم -بعد فهمكم أنه يريد أن يوضِّح-؛ أنه: يريد أن يؤصِّل، وهذا ما لم يَقُلْه.

*  ثم كان قولكم: )) وهذا خلاف قواعد استخراج القواعد التي تؤصَّل وِفْقَ الاستقراء التَّام؛ بحيث تَتَّسِق الفروع –جميعاً- في تأصيل القاعدة، لا العكس(( .

رَدٌّ: ما هي الفروع هنا التي يجب أن تَتَّسِق لتؤصِّل باتساقها القاعدة؟ هل هي إلا النصوص الشرعية التي ترتبط بمسألة معينة -كالتكفير مثلاً- فيُجْمَع بعضها إلى بعض ويؤَلَّف بينها ليُؤَسَّسَ منها جميعاً- من بَعدُ- قاعدة تحكم المسألة، فإذا عَرَضَ عارضٌ قيس عليها فحُكِم عليه بما في هذه القاعدة.

وهل فَعَلَ »الشيخ« إلا ذلك باستناده إلى النَّصَّ السابق  ))العهد الذي……… ((، ثم بما قاله في ص(173): )) وحتى يتبين لنا الحق بأمر ربنا -سبحانه- على مُرَاده بإذنه وتوفيقه؛ فإنه ولا بد من إمعان النَّظر في هذه النصوص جملةً واحدةً، إعمالاً سهلاً، هَيِّنَاً، قريباً، إذ ما تؤذن به أظهر وأوضح من أن يُتعِبَ المرءُ قلمه في الاستجلاء –والاستنباط- لكي يجمع أجزاء مُتَفَرِّقة من القناعة العقلية، يصلُ بها الحكم الصحيح، الذي تهدي إليه هذه النُّصوص(( .

وقوله ص(180):  ))سادساً:وما يكون -لنا- ونحن نَعْرِض للكلام في هذا الأمر ، أن نُفَرِّق بين النُّصوص ذوات المعنى الواحد أو التي لا يكون لها معنى تامٌ إلا بالتئامها معاً على جادَّة من النَّظر واحدة، حيث يُتِمُّ كل واحد منها نقصاً لا يُتِمُّه غيره، فيَتِمُّ لنا المعنى المُراد الصحيح بها كلها ((.

*  أمَّا تعليقكم الثاني المبُتديء بـ: )) ثم المسألة –نفسها-مسألة خلافٍ بين أهل العلم-من قَبل ومن بعد-…………(وذِكركم الشيخ الألباني ومَدحه،وذِكركم رأيه-رحمه الله-في المُرجئة رَدَّاً على مَن اتهمه بالإرجاء-بزعمكم-) ((.   

فرَحِم الله شيخنا"محمد ناصر الدين الألباني"، وأعظم الله أجر مَن كان له نصيراً، ورِدْئاً، وظهراً؛ الشيخ محمد إبراهيم شقره.
*  أمَّا قولكم : ))ثانياً: مسألة (تارك الصلاة) أدلة المُختلفين فيها كثيرة ، وكثيرة جداً ، ليست – فقط – هذا الحديث أو ذاك ، وإنما هي أوعب وأوسع ، وأجلُّ، وأرفع……… ((.

رَدٌّ: تقولون: )) أدلة المُختلفين فيها كثيرة (( ، فهل هي غير الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي استند كل فريق إليها في رأيه؟! فهل هناك من أدلةٍ غيرها أوسع وأوعب، وأجلُّ،وأرفعُ من الآيات والأحاديث؟!.

إن مقولتكم تُلَمِّح إلى أن هناك من الأدلَّة ما هو أوسعُ،وأوعبُ،وأجلُّ،وأرفعُ،من الآيات والأحاديث.

ثم إن كانت الأدلة فيها كثيرة وكثيرة وكل فريق استند إلى ما يراه من دليلٍ مؤيِّدٍ لقوله بالكفر المُخرج من المِلَّة ، أو غير المُخرج ، وكلهم من أجلَّة العلماء وأفاضلهم  ))أوَغَلطوا غلطاً عظيماً وعظيماً جداً (( ،(1) أولئك العظماء من السلف والخلف مِمَّن هم على نهج السلف، ممن قالوا بكفر تارك الصلاة؟!.

فما لكم لم تُشْعِروا "الشيخ  عبدالعزيز بن باز"-رحمه الله-عن غلطه هذا-بنفس أسلوبكم مع »الشيخ« هنا- وفتاويه مُتَواتِرَةٌ في هذا،وما يَتَرَتَّب عنده -رحمه الله- على تارك الصلاة في الدنيا والآخرة؟!.

وما لكم لم تُشْعِروا الشيخ"محمد بن صالح العثيمين" –حفظه الله- بفداحة قوله هذا في كتابه الصغير اللطيف الجامع "حكم تارك الصلاة"، وذِكْرِه فيه ما يَتَرَتَّب على الرِّدَّة بترك الصلاة(2)-بنفس الأسلوب مع»الشيخ«؟!.

- ثم إن استدلالاتكم بالنقولات التي أوْرَدتموها، فيها ما فيها من الكذب، والافتراء على العلماء،والتَّجاهل لِما لا يُؤيِّد مذهبكم من نصوص وإن كانت في نفس الصفحة التي تَنقلون منها. 

ففي قولكم ص(26):  ))ب: قال الإمام ابن المنذر في كتاب "الإجماع"(ص148)
-في )) أبواب الرِّدَة ((- حول مسألة تكفير تارك الصلاة: ))لم أجد فيها إجماعاً(( أي: على كفره (( (كذا قال الكَتَبَة).

وهذا كتاب"الإجماع" -الطبعة الأولى- طبعة دار طيبه/ الرياض، في ربيع الأول، 1402، بتحقيق أبو حماد الصغير أحمد بن محمد حنيف، ص(158)، فيه:

 ))59 -كتاب الساحر والساحرة. 

60 - كتاب تارك الصلاة. 

قال أبو بكر (أي ابن المنذر):لم أجد فيهما إجماعاً ((.

أولاً:من أين جاء " الكَتَبَة " أن هذا جاء تحت ( أبواب الرِّدَّة ) ؟! لقد جاء تقسيم كتاب " الإجماع " بِتَسْمِيَة الكُتُب – كما أعلاه - ،وليس أبواباً،ومنها كتاب المُرْتَدِّ تحت رقم 55،ولم يُذْكَر فيه شيءٌ في أمر ترك الصلاة أو حتى الساحر والسحر،وحتى إن جاء هذا في تقسيمٍ حادثٍ فليس يعنينا؛لأن الأصل في تقسيم الكتاب من عند " ابن المنذر " جاء كُتُباً وليس أبواباً،عدا باب ( ما أجمَعوا عليه في الماء )،وباب ( تقديم بعض الأعضاء على بعض…) ،وباب (المواضع التي يجوز فيها الوضوء )،وهذا تراه في صور النسخ الأصلية التي أضافها المحقق في الطبعة المشار إليها هنا في بداية الكتاب .

ثانياً:هو يقول لم أجد فيهما،أي في الساحر والساحرة وفي تارك الصلاة،ولم يَقُل فيها. 

ثالثاً: لا بد من توضيحٍ لمنهج ابن المنذر في كتابه هذا؛ فابن المنذر ينظر إلى إجماع الفقهاء،كما ذَكَرَ المُحقق في مقدمته ص(13): ))أمَّا "ابن المنذر" فقد تابَع فيه (أي كتابه هذا) الطبري(1) ومن سَلَكَ مَسْلَكَه، فهو يذكر المسألة ، وإذا كان فيها خلاف شاذٌّ، أو رأيٌّ مُنْفَرِدٌ ليس له سندٌ صحيحٌ فهو يعتبره إجماع أهل العلم، ولا عِبْرَة عنده بخلاف رجل أو رجلين(( .

فابن المنذر نَظَرَ إلى هذا الإجماع من الفقهاء -لا من غيرهم- في المسألة. 

هذا من " ابن المنذر"، مع أن غير " ابن المنذر" قد ذَكَرَ إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة المُجَرَّد، كما نقلنا -هنا- في ص(78)،وما من أحَدٍ يستطيع أن يقول أن الصحابة لم يُجمِعوا على كُفر تارك الصلاة.

وهذا هو الذي يقوله »الشيخ« في كتابه ص (177)،حيث قال:(( رابعاً:ولعلَّ مَن يذهب إلى التفريق بين كفر وبين كفر،في قوله صلى الله عليه وسلم : (( من تركها فقد كفر))،فيقول بكفر جاحدها دون غيره،ممن تركها من غير جحود – كما يزعمون –؛ لم يأته – أو لم يبلغه – من مكان قريبٍ أومن مكان بعيدٍ،أن أحداً من الصحابة لم يُفرِّق بين هذا وبين ذاك في الحكم عليهما معاً بالكفر………)). 
فإن كان " ابن المنذر" لم يجد للفقهاء إجماعاً، فقد قال غيره بإجماع مَن هم خيرٌ من الفقهاء؛ الصحابة - رضوان الله عليهم -، وكذا قاله »الشيخ«.

- أمَّا نقلكم عن"المروزي" في كتابه"تعظيم قدر الصلاة"(2/998) عن عبدالله بن المبارك:………)) فقيل لابن المبارك :أيَتَوارثان إن مات ؟!أو:إن طَلَّقها يقع طلاقه عليها؟!فقال:أمَّا في القياس؛فلا طلاق ولا ميراث،ولكن :أجْبُنُ (( وحملكم إياه-وجوباً-على أنه "أراد الكفر العملي" لا "الاعتقادي" كما قلتم في ص(44) في" الأصالة".

فالرَّدُّ من وجوهٍ.

أولاً: هذا تأويلٌ ونَظَرٌ يُلزِمُكُم، وليس يُلزِم غيركم، وخصوصاً أن غيركم هم من العلماء الأجلاء-الذين يُؤخَذ عنهم العلم - الذين أكَّدوا على قول"ابن المبارك" في كفر تارك الصلاة، ولم يُشيروا –رغم معرفتهم بهذا النَّص  ولا شك- إلى ما فهمتموه أنتم منه-كَذِباً وتحويراً-، كما جاء في" أضواء البيان" ج4 ص(311): )) ………وممن قال بهذا (أي بكفر ورِدَّة تارك الصلاة) الإمام أحمد رحمه الله في أصَحِّ الروايتين، وهو مَرْوِيُّ عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

وبه قال ابن المبارك،و إسحق بن راهويه،……… ((.

وكما جاء في "حكم تارك الصلاة"للشيخ محمد بن صالح  العثيمين -حفظه الله- ص(16)،نقلاً عن المنذري في "الترغيب والترهيب": ))قال: ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبدالله بن المبارك، والنخعي،والحكم بن عتيبة، 
……… ((.

فحَمْلُ كلمة "ابن المبارك" ))أجْبُن((  على ما حَمَلْتُموها، حَمْلٌ يحتاج إلى دليل، بعد أن خاض فيها مَن هم أجلُّ منكم وأعظمُ علماً، وأنتم لهم تَبَعٌ في العلم، وما قالوا كما قلتم، وما استحدثوا لعبدالله بن المبارك ما استَحْدَثْتُم.

ويبدو-وهم الآخذون بقول "ابن المبارك" –لم يُحيطوا علماً به كله، بتمامه، ونتائجه، وحقيقته(1)، وأحَطّتم أنتم بذلك!!.

ثانياً:أرجو القاريء  أن يلاحظ أسلوب"كَتَبَة الأصالة"في تزوير النصوص،واقتطاعها،والإيحاء بأنها لصالحهم فيما يعتقدون؛وذلك بنقل نصٍّ وتَرْك ما قَبلَه وما بَعده، مما يوضِّح النَّصَّ ومَعْناه المَقصود حقيقةً والذي به يَتَّضِح المعنى الصحيح؛فإذا به على النَّقيض والعكس مما يَدَّعون.

وهذا ما كان منهم في هذا النَّصِّ الذي ننقله بتَمَامِه لِيَفْهَمَه القاريء ويعلم أُسلوب"الكَتَبَة".

قال الإمام "محمد بن نصر" في "تعظيم قدر الصلاة"ج2 ص(998):)) قال إسحاق:وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تَرْكِها،والاحتياط في ذلك،فأمَّا مَن مال إلى ما قال الحسن إذا تَرَك صلاةً مُتَعَمِّداً لا يَقْضيها،فهو كما قال ابن المبارك:الإعادة لا تَسْتَقيم على الحديث،ثم تَرَكَ القياس في ذلك،فاحتاط في القضاء،وقال فيه كما قال في النكاح بغير وَليٍّ:إنه فاسدٌ،يُفَرَّق بينهما،قال سفيان:فقيل لابن المبارك:أيَتَوَارَثان إن مات؟! أو:إن طَلَّقَها يَقَع طلاقه عليها؟!فقال:أمَّا في القياس؛فلا طلاق ولا ميراث،ولكن أجْبُنُ.

قال إسحاق:وهكذا جُلُّ مذهبه في الأحكام:الاحتياط إذا انْقَطَع الأصل(( .

وعليه؛فالسؤال المُوَجَّه لابن المبارك هو في موضوع النكاح بغير وَلِيٍّ،ولا علاقة له بموضوع تَرْك الصلاة من أصله-بل إن النًّصَّ كلَّه ليس في هذا الشأن-وهذا واضحٌ من صيغة السؤال )) إن طَلَّقَها يَقَع طلاقه ((،فبَعد أن ذَكَرَ أن النكاح بغير وَلِيٍّ فاسدٌ،أراد أن يعرف رأي"ابن المبارك"في الطلاق إن طَلَّق،وفي الميراث إن مات أحَدهما،فكان الجواب من"ابن المبارك"بناءً على مَذْهَبه في الاحتياط إذا انْقَطَع الأصل-كما نُقِلَ أعلاه-.

فهل عَقَلَ المَفْتونون "بالكَتَبَة"كيف كَذِبهم وتزويرهم،وكيف يُحَوِّرون نصوص العلماء لِيُظْهِروها في صالحهم؟!وهل فَهِم القاريء معنى هذا النَّصِّ عن "ابن المبارك"الذي ذَكَرَه الأجِلَّة من العلماء،وما قالوا فيه ما ادَّعاه "الكَتَبَة"؟!.    

ثالثاً: إن حَمْلَكم هذه الكلمة على الكفر العملي لا الاعتقادي ص(44) يُصَرِّح بمذهبكم الخاطيء في "الكفر العملي" و"الكفر الاعتقادي"، فأنتم تُصَرِّحون-في الأصالة- أن الكفر العملي لا يخُرِج من  المِلَّة، أمَّا الاعتقادي فكذلك.

وهذه دائرةٌ واسعةٌ تسقطون في حَوْبَتِها، وتُشاركون فيها أهل الضلال، وسوف أكتفي هنا بنقولات عن الأجلَّة العلماء، تَدْحَض قولكم، وتُظهِرُ شناعته، لأنكم بذلك جعلتم كل مَن يقوم بفعلٍ هو من أفعال أهل الكفر؛ باقٍ على إسلامه ما لم يكن مُسْتَحِلاً لذلك الفعل، وذلك ما تقولون به، وصَرَّحتم به مراراً وتكراراً (1).

قال  الشيخ"حافظ بن أحمد الحكمي"في"أعلام السنة المنشورة": (( سؤال: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسبُّ الرسول والهزل بالدّين ونحو ذلك، هذا كلُّه من الكفر العملي فيما يظهر، فلمَ كان مخرجاً من الدين وقد عرَّفتم الكفر الأصغر بالعمليِّ؟.

ج: اعلم أن هذه الأربعة وما شَاكَلَها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعةً بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده ولا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمةٌ لِلكفر الاعتقادي ولا بد، ………….، ونحن لم نُعرِّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله(((1).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (2/3):  ))س: اعتبارهم تارك الصلاة كافراً كفراً عملياً، والكفر العملي لا يخرج صاحبه من  المِلَّة  إلا ما استثنوه من سبّ الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء ((؟.

ج: ليس كل كفر عملي لا يُخرج من مِلَّة الإسلام بل بعضه يُخرج من مِلَّة الإسلام ……… ((.(2)
وللشيخ "صالح بن فوزان الفوزان"، فقد جاء في "المُنتقى":

))2 : قول بعض الناس: (إن الكفر المخرج من  المِلَّة  هو الكفر الاعتقادي فقط، أمَّا العمل فلا  يُخرج من المِلَّة، إلا إذا كان يدل على اعتقاده كالسجود لصنم مثلاً، فإنه يعتبر كفراً لأنه يَدُلُّ على عقيدةٍ في الباطن لا لمجرد السجود فقط، ومثله سبُّ الله أو الاستهزاء بالدين أو نحو ذلك………، فلا يكفر الإنسان بعمل مهما كان ((.

أرجو من الشيخ -وفقه الله- أن يتفضل ببيان ما في هاتين المقالتين من الحق والباطل؟ (وقد سُئِل عن مسأَلة أخرى لها علاقة بهذا الأمر)، فكان جوابه:

2: هذا في الغالب، وهناك أعمال تُخرج من  المِلَّة  كترك الصلاة تكاسلاً، وكالسحر تعلمه وتعليمه………، هذا وأنصح لهؤلاء أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، لأن الكلام في مثل هذه المسائل خطيرٌ ويحتاج إلى علمٍ(( .(3)
وما كانت هذه النقول والأقوال من هؤلاء الأجِلَّة من العلماء إلا من فهمهم لمعنى الإيمان وأركانه، وما تَلَقَّوه نقلاً عن سلفهم وشيوخهم، مُثْبِتاً هذا الأمر.

)) قال عبدالله بن أحمد، حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال:سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء،فقال: ……… وسمُّوا ترك الفرائض ذنباً بمنْزلة ركوب المحارم ،وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصيةٌ وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر((. (1)
وهذا الإمام "عبدالله بن الزبير الحميدي" يقول : ))أُخبرت أن قوماً يقولون: إن من أقرّ بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج،ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، أو يصلي مستدبراً القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ……… إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين(( (2).

وقول الإمام "ابن حزم" في تأويله لآية: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون………}،: ))فنصَّ تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفرٌ مخرجٌ عن الإيمان، ولم يقل تعالى في ذلك أني علمت أن في قلوبكم كُفراً، بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء، ومن ادَّعى غير هذا فقد قَوَّل الله تعالى مالم يقل وكذب على الله تعالى (((3). 

وقال أيضاً:  ))والعمل بشيء: مما قام البرهان بأنه كفرٌ ؛ كفرٌ (((4).

وهذا "القاضي عياض بن موسى": ………))وكذلك نُكَفَّر بفعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرِّحاً بالإسلام مع فعله 
 ((……… (5).

وقول "ابن الحاجب عثمان ابن أبي بكر المالكي":  ))الرِّدَّة: الكفر بعد الإسلام، ويكون: بصريح، وبلفظ، يقتضيه، وبفعلٍ يتضمنه (( (6).

و"محي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي" في "روضة الطالبين" في كتاب الرِّدَّة -فيه-: )) هي قطع الإسلام ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل ………، قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفراً، قال: وهذا زللٌ عظيم من المعُلِّق ذكرته للتنبيه على غلطه، وتحصل الرِدةُ بالقول الذي هو كفرٌ سواء صدر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ  (( (1).

وهذا "تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي" يقول في فتاويه:  ))التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة، أو قولٍ أو فعلٍ حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً (( (2).

وهذا غيضٌ من فيضٍ.

- أمَّا نقلكم في " د " ص(27) عن الإمام " ابن قدامة " في " المغني" ج3/257 وقولكم:)) -بعد انتصاره وترجيحه وتأييده القول بعدم تكفير تارك الصلاة- ((.

فأين هذا البَعدية والانتصار والترجيح والتأييد -المزعومة كلها-.

إن " ابن قدامة " افتتح موضوع ترك الصلاة في ص(351) ،أي بِعِدَّة صفحات قبل الصفحة التي أشرتم إليها وبوَّب ذلك "باب الحكم في مَن ترك الصلاة"، فتحدَّث عن الجحود وعدم الجحود، وقتله، واستتتابته، إلى أن قال ص(354): )) واختلفت الرواية، هل يُقتل لكفره أو حدَّاً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد، فلا يُغَسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يُدفن بين المسلمين، ولا يرثه أحدٌ، ولا يَرِثُ أحداً، اختارها أبو إسحق بن شاقلا، وابن حامد، وهو مذهب الحسن، والنخعي، والشَّعبي، وأيوب السختياني، والأوزاعي، وابن المبارك (قد غَفَل ابن قدامة عن قولكم السابق في ابن المبارك)، وحمّاد بن زيد، وإسحق ومحمد بن الحسن……………………… (وساق أدِلَّة أصحاب هذه الرواية، إلى أن قال): ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام، فيخرج بتركها منه كالشهادة (( ،فهذه هي الرواية الأولى.

وأكمل ص(355): )) والرواية الثانية، يُقتل حدَّاً مع الحكم بإسلامه……… (وساق أدلة أصحاب هذه الرواية إلى أن قال ص(357):)) ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصرٍ من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة تُرِك تغسيله،والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا مُنِع ورَثَته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مُوَرِّثه،ولا……مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لَثَبَتَت هذه الأحكام كلها……… (( .( وهي العبارة التي استندتم عليها)

إذاً فابن قدامة ينقل رأي كل فريق لا أكثر ولا أقل، وينقل لفظهم وأدلتهم، فأين بَعدية الانتصار والتأييد والترجيح المزعومة كلها -منكم-؟!.

وإذا أردنا أن نعرف رأي " ابن قدامة " ، فلنرجع صفحاتٍ إلى الوراء في " المغني" ج3 ص(36): ))ولنا (أي مذهبنا، رأينا) قول النبي صلى الله عليه وسلم )) نُهيت عن قتل المصلين (( ، وقال: )) بيننا وبينهم الصلاة((  فجعل الصلاة حدَّاً بين الإسلام والكفر فمن صلَّى فقد دخل في حدِّ الإسلام، وقال في المملوك:  ))فإذا صلَّى فهو أخوك(( ، ولأنها عبادةٌ تختص بالمسلمين، فالإتيان بها إسلامٌ كالشهادتين((  .

فَلِمَ التَّقَوُّل على السلف ما لم يقولوا ؟!.

- وهنا أنقل كلام شيخ الإسلام " ابن تيمية " بهذا الشأن، وفيه الرَّدُّ على النقل الذي نَقَلَه "كَتَبَة الأصالة"في نقطة "هـ" ص(27)، ردُّ عليهم لمِا حَوَّروه عن شيخ الإسلام، وبيانٌ لقول شيخ الإسلام هذا.

وأرجو أن يَنظر القاريء كيف أنهم رَموا شيخ الإسلام بالتناقض، فقالوا:  )) هـ –وبمثل قوله- ولفظه- قال شيخ الإسلام  ابن تيمية في ))شرح العمده(( (2/92)(1)–بتفصيل أحسن– وذلك بعد تقريره ترجيح أدلة تكفير تارك الصلاة - : ……… ولهذا لم يُعلم أن أحداً من تاركي الصلاة تُرِك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين،ولا مُنِع ورثته ميراثه،ولا أُهدِر دمه بسبب ذلك؛مع كَثرة تاركي الصلاة في عصر،والأُمة لا تجتمع على ضلالةٍ.

وقد حَمَلَ بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب((  .

        وهم يُلَمِّحون بهذا النقل؛ أن عدم الإجماع يرى فيه شيخ الإسلام أنه دليل على عدم الكفر المُخرج من المِلَّة.

فكيف يقولون أولاً:  ))وذلك بعد تقريره ترجيح أدلة تكفير تارك الصلاة، ثم يدَّعون أن قوله هذا " بالإجماع العملي " دليل على غير ذلك؟!.

ذلك أنهم لم يربطوا أقوال "ابن تيمية" ، وزَوَّروا مُراده، ومُراد العلماء،فيمن يعني، ويَعنون بتارك الصلاة الذي يَرِث ويورث، ويُطَلَّق، ويُدفن في مقابر المسلمين………، وتجري عليه أحكام المسلمين بالجملة.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج7،ص(617):)) وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيراً من الناس، بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولاهم تاركيها بالجملة، بل يُصلُّون أحياناً، ويَدَعون أحياناً، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إن جرت على المنافق المحض، كابن أُبي وأمثاله من المنافقين - فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى ((.

وهو القائل قبل ذلك ص(615) عن حديث  ))خمس صلوات كتبهُن……… ((، قال:  ))فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك، ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلّوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفاراً مرتدين بلا ريب ((.

وهو القائل في "مجموع الفتاوى" ج20 ص(97):  ))تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين.

ومَورد النـزاع هو فيمن أقرَّ بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأمَّا من لم يُقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ((………  .

وهو في حقيقته واضحٌ في النقولات التي نُقِلَت هنا عن "ابن قدامة" و"ابن تيمية"، وسُمِّيَت الإجماع العملي -زَعَمَ كَتَبَة الأصالة- ، مع قولهم:  ))مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصرٍ ((.

فهل تَنْطَبِق كثرة تاركي الصلاة تَرْكاً كاملاً على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هدَّد بتحريق مَن يَتَخَلَّف عن صلاة الجماعة؟!.

وكان صحابته-صلى الله عليه وسلَّم- لا يَرَوْن مَن يَتَخَلَّف عن صلاة الجماعة إلاَّ منافقٌ معلوم النفاق؟!.

أو هل هذا في عصر أبي بكر وهو المُقاتِل على مَنْع الزكاة؟! أو في عهد عمر وهو القائل :)) لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ((؟! أو في عهد عثمان وعلي؟! بل وفي عهد أيِّ حاكمٍ مسلمٍ أقام الحدود والتعزير، ومنها ما هو مُجْمَعٌ عليه من قتل تارك الصلاة، -سواءً أكان جاحداً أم كان غير جاحد- إن لم يَتُب؟!.

فكثرة التاركين هذه لا تكون –لزوماً- إلا ممَّن يفعلها مرة ويتركها أخرى، فلا يُحافظ على مواقيتها، فهو الذي يُطَبَّق عليه أحكام الإسلام، وقد كان ذلك -مثلاً- في المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم وموتهم.

- أمَّا قولكم ص(28) -بعد ذِكْرِكُم قول"ابن تيمية" في "هـ":)) نقول: والامتناع هنا –لزوماً- هو الامتناع الذي يَتْبَعُه القتل((……….

وذَكَرْتُم دليلكم مما صرَّح به  "ابن القيِّم" في كتابه "الصلاة"، قوله: ))  لا يُقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، ………، فإذا دُعِيَ فامتنع -لا من عذر، حتى يخرج الوقت- تحقق تركه وإصراره(( .

هنا يذكر "ابن القيِّم" -وقبله"ابن تيمية"- الدعوة إلى التوبة والصلاة، فإذا لم يكن هناك دعوةٌ إلى التوبة من ترك الصلاة لأن الأحكام الشرعية لا تُطَبَّق ،وأعْلَمْنا التارك للصلاة -جحوداً أو غير جحود- بأن عليه التوبة، وأن حُكْمَه أن يُقْتَل ، وبقي على ما هو عليه، هل يُقال هنا هذا كفر امتناع يَتْبَعُه القتل؟‍!.

فالجواب فيما ذكره "ابن القيِّم" في كتاب "الصلاة" ص(60): ))  على أنَّا نقول: لا يُصِرُّ على ترك الصلاة إصراراً مُستمراً من يُصَدِّق بأن الله امَرَ بها أصلاً ، فإنَّه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً تصديقاً جازماً أن الله فَرَض عليه كل يومٍ وليلةٍ خمس صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشدَّ العقاب، وهو مع ذلك مُصرٌّ على تركها.

هذا من المستحيل قطعاً، فلا يحافظ علىتركها مُصدِّق بفرضها أبداً ، فإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه ما يأمُرُ بها، فليس في قلبه شيءٌ من الإيمان.

ولا تُصْغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علمٌ بأحكام القلوب وأعمالها، وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد، والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته، وعدم الموانع المانعة له من الفعل!((.

والجواب أيضاً ما ذَكَرَه شيخ الإسلام واضحاً في نصِّه في "مجموع الفتاوى" ج22 ص(48)، -والذي نَقَلْتُم جزءاً منه ولم تُكْمِلوه-: )) وقول عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ))، فمن كان مُصِرَّاً على تركها حتى يموت (1) لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلماً مُقرَّاً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل ، هذا داعٍ تامٌّ إلى فعلها والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادراً ولم يفعل قط عُلِم أن الداعي في حقِّه لم يوجد، ……… فأمَّا من كان مُصِرَّاً على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار فهذا لا يكون مسلماً؛ لكن أكثر الناس يُصلُّون تارةً ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث )) خمس صلوات كتبهن الله……… ((.

- ثم هذا الامتناع مع بارقة السيف على رأسه، ومع ذلك يقول: )) لا أُصلي((  ، فهذا أمرٌ خياليٌ مُسْتَبْعَدٌ، لا يمكن أن يكون،ولا يُعْقَلُ في البشر، وخاصة لمن يقول: أنا مسلمٌ ،ومع ذلك يرضى بالقتل ولا يُصلي، وصَدَقَ شيخ الإسلام فيما قال -وإن كنتم نقلتموه، وما وعيتموه-، وذلك قوله في "مجموع الفتاوى" ج22 ص(48): )) وأمَّا من اعتقد وجوبها مع إصراره على التَّرك: فقد ذَكَرَ عليه المُفَرِّعون من الفقهاء فروعاً، ………، وإذا صَبَرَ حتى يُقْتَل فهل يُقتل كافراً مرتداً، أو فاسقاً كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين، حُكِيا روايتين عن أحمد، وهذه الفروع لم تُنْقَل عن الصحابة ، وهي فروع فاسدة ((.

      فما الذي لم يُنْقَل عن الصحابة،وما هي الفروع الفاسدة؟!إِنها ما ذَكَرَه:(( وإذا صَبر حتى يُقتل فهل يُقتل كافراً مرتداً أو فاسقاً (( فهذا فَرْعٌ فاسدٌ،لم يُنْقَل عن الصحابة،ولا يُعْقَل وجوده،فلا يجب الاستدلال به على كفر الامتناع ؛ لأنه لا يمكن وقوعه،كما قال شيخ الإسلام بعدها:)) وهي فروعٌ فاسدةٌ فإن كان مُقِرَّاً بالصلاة في الباطن ، مُعتقداً لوجوبها ، يمتنع أن يُصرَّ على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يُعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك، وهو يصرُّ على تركها مع إقراره بالوجوب ، فهذا لم يقع قط في الإسلام ((.
وقوله في ج7 ص(219) أوضح وأصرح: )) ولهذا فَرَض متأخروا الفقهاء مسألة يمَتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مُقرَّاً بوجوب الصلاة فدُعي إليها، وامتنع واستتيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل فلم يُصَلِّ حتى قُتل، هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين.

وهذا الفرْض باطل؛ فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدةً من غير عذر له في ذلك ، هذا لا يفعله بشر قط ، بل ولا يُضرب أحدٌ ممن يُقرُّ بوجوب الصلاة إلا صلَّى(( .

فهذا بيِّنٌ واضحٌ من شيخ الإسلام أن هذا نظريٌّ لا يمكن وقوعه وهو فاسدٌ.

والحمد لله،أنكم بهذا القول -تماماً- تقولون ، إلا أنكم لا تفهمون ما تقولون، وما تَخُطُّون، إذ استدللتم على كفر الامتناع، بقول "ابن القيِّم" و"ابن تيمية" ، و"ابن تيمية"؛ شيخ "ابن القيِّم" يقول :هذا فرعٌ فاسدٌ، وفرضٌ مُمْتَنِعٌ، ويبقى قوله أوضح وأَبْين في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(613): )) وأمَّا الذين لم يُكفِّروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجةٌ إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جواباً لهم عن التارك، مع أن النصوص قد علّقت الكفر بالتَّولِّي –كما تقدم- ، وهذا مثلُ استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، كقوله:  ))من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص ((.

        وفي هذا كفاية لكل عاقل أنه لا يصح الاستدلال على شيءٍ مما تَنحون إليه.

        وأمَّا استدلالكم بكلام "ابن القيِّم" في كتاب "الصلاة" ، وهو ما نقلتموه في ص(29)"و"، وإيحاؤكم فيه مرة أخرى إلى أن كفر العمل لا يُخرج من  المِلَّة ، فمن الواضح أنكم ،لم تنظروا في كلام "ابن القيِّم"،وتَسَلْسُلِه في المسألة، أو أنكم  نَظَرْتُم، فتجاهلتم،وأوحَيْتُم بهذا النقل أنه رأيه، وهو ليس كذلك.

         فقد نَقَلتم عنه قوله:(( و ههنا أصلٌ آخر ،وهو أن الكفر نوعان:كفر عمل ،وكفر جحودٍ وعناد.

         فكفر الجحود:أن يكفر بما عَلِم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً،من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه،وهذا الكفر يُضادُّ الإيمان من كل وجه.

        وأمَّا كفر العمل؛فينقسم إلى ما يُضادُّ الإيمان ،وإلى ما لا يُضادُّه:فالسجود للصنم،والاستهانة بالمصحف،وقتل النبي،وسبِّه:يُضادُّ الإيمان.

        وأمَّا الحكم بغير ما أنزل الله،وترك الصلاة؛فهو من الكفر العملي قطعاً،ولا يُمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلَقَه الله ورسوله عليه،فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر – بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم – ولكن هو كفر عملٍ لا كفر اعتقاد.

       ومن الممتنع أن يُسمي الله – سبحانه – الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً،ويُسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافراً،ولا يُطلق عليهما اسم كافر؛وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر،وعمن لا يأمن جاره بوائقه،وإذا نفى عنه اسم الإيمان،فهو كافر من جهة العمل،وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد،وكذلك قوله: ))لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )) فهذا كفر عملٍ )).(وانتهى نقلكم عن ابن القيِّم)  

        فابن القيِّم قد ذَكَرَ مسألة التارك للصلاة وآراء الفريقين فيها ثم وَصَلَ إلى)) فصل الحكم بين الفريقين، وفصل الخطاب بين الطائفتين((  (1)ص(69)، فبدأ بالتأصيل للمسألة على أصولٍ يَتَسَلْسَل بها لِيَصِل على أساسها إلى الحكم بين الرأيين.

فَذَكَر شُعَبَ الإيمان القولية، والفعلية، وكذلك–مثلها-شُعَب الكفر، وحقيقة الإيمان المركبة من قولٍ وعملٍ، ومن ثم ذَكَرَ أنواع الكفر العملي والاعتقادي، وهو ما نقلتم جزءً منه، وذَكَرَ اجتماع الكفر والإيمان في الإنسان، إلى أن ذَكَرَ أصلاً أخيراً؛ وهو: (( وها هنا أصلٌ آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً ، وإن كان ما قام به إيماناً ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراً، وإن كان ما قام به كفراً……….

والمقصود أن سَلبَ الإيمان من تارك الصلاة أولى من سَلبه عن مُرْتَكِب الكبائر، وسَلبُ اسم الإسلام عنه أولى من سَلبه عمن لم يَسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يُسمَّى تارك الصلاة مسلماً ولا مؤمناً، وإن كان معه شعبةٌ من شُعب الإسلام والإيمان.

نعم يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟، فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطاً في اعتبار الباقي لم ينفعه……….

فيبقى النظرُ في الصلاة هل هي شرطٌ لصحة الإيمان؟.

هذا سرُّ المسألة، والأدلة التي ذكرناها تدلُّ على أنه لا يُقبل من العبد شيٌ من أعماله إلا بفعل الصلاة.

فهي مفتاح ديوانه ، ورأس مالِ ربحه، ومُحالٌ بقاء الربح بلا رأس مال،فإذا خَسرها خَسِرَ أعماله كُلها وإن أتى بها صورةً.

وقد أشار إلى هذا في قوله: )) فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع((  وفي قوله: )) إنّ أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نُظِرَ في سائر أعماله، وإن لم تَجُز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد(( .

ثم ليؤكد – أي الإمام " ابن القيِّم " - على رأيه هذا ساق )) أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة، ومن حكى الإجماع على ذلك ((.

وهو القائل قبل ذلك ص(71) من نفس الكتاب -وبه نختِم -:)) ………وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب ، فغير مستنكرٍ أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ((.

ونقول :وهل أعظم أعمال الجوارح إلا " الصلاة؛ عمود الدين " ؟!!.

- ثم كان نقلكم عن الإمام " محمد الأمين الشنقيطي" في " أضواء البيان "، وذلك قوله:)) وأظهر الأقوال -أدلةً- عندي قول من قال: إنه كافر.

وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأُصولية وعلوم الحديث، قول الجمهور: إنَّه كفر غير مخرج من  المِلَّة  لوجوب الجمع بين الأدلة -إذا أمكن-.

وإذا حُمِلَ الكفر والشرك المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يُخرج عن  المِلَّة  حصل بذلك الجمع بين الأدلة، والجمع واجبٌ إذا أمكن، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما -كما هو معلوم في الأصول وعِلم الحديث…….… (( .  
ونقول،يُنظر بتأنٍّ إلى قول الإمام:  ))وإذا حُمِل الكفر والشرك المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يُخرج من  المِلَّة  حصل بذلك الجمع بين الأدلة ((.

فماذا إذا لم يُحْمَلا على الكفر الذي لا يخرج من المِلَّة، وحُمِلا على الكفر والشرك المُخرِجين من المِلَّة؟!كما قال جَمْعٌ كثير من العلماء.

وهل لا يَحصُل بذلك جمعٌ بين الأَدلة؟!.

بلى يحصل،وذلك ما كان من كثيرٍ من أهل العلم.

فمن ذلك ما نَقَلَه الإمام"الشنقيطي"في بحثه نفس هذا الموضوع ص(320) ج4 ، بعد سوقه أدلَّة القائلين بعدم كفره كفراً مخرجاً من المِلَّة، وأنه يُقتل: )) ………أمَّا الذين قالوا بأنه كافر، وأنه يُقتل؛ فقد أجابوا عن حديث ابن مسعود –وهو حديث لا يحل دم امريءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث……… - بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة، وعن قياسه على تارك الحج والصوم: بأنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. 

وعن الأحاديث الدَّالَّة على عدم الكفر: بأن منها ما هو عام يخصص بالأحاديث الدالة على كفره، ومنها ما هو ليس كذلك كحديث عبادة بن الصامت الدّالُّ على أنه تحت المشيئة ، فالأحاديث الدالة على كفره مُقدَّمة عليه، لأنها أصحّ منه، لأن بعضها في صحيح مسلم، وفيه التصريح بكفره وشركه، ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم كما تقدم إيضاحه((.

وكذلك قال"ابن تيمية" في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(613): )) وأمَّا الذين لم يُكَفِّروا بترك الصلاة ونحوها؛ فليس لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتَّارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جواباً لهم عن التارك، مع أن النصوص علَّقت الكفر بالتَّوَلِّي كما تقدم وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله:))  من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله ………، أدخله الله الجنة (( ونحو ذلك من النصوص.

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم )) خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ………   ((قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة.

ولا دلالة في هذا ؛فإن الوعد بالمحافظة عليها؛ والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت ((.

وكذا قال  الشيخ"محمد بن صالح  العثيمين" -حفظه الله- في "حكم تارك الصلاة" ص(16):)) فإن قال قائلٌ: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدلَّ بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟.

قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يُكفَّر، أو أنه مؤمن، أو أنَّه لا يدخل النار، أو أنَّه في الجنة، ونحو ذلك، ومن تأمَّلها وَجَدَها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تُعارِضُ أدلة القائلين بأنه كافر:

القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحةٍ حاول مُورِدُها أن يتعلَّق بها ولم يأت بطائل.

القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة (وذَكَرَ استدلالهم بآية {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}.

القسم الثالث: عامٌّ مخصوص بالأحاديث الدَّالَّة على كفر تارك الصلاة.

القسم الرابع: عامٌّ مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة.

القسم الخامس: ما ورد مقيداً بحال يُعذَر فيها بترك الصلاة. (1)
………))  والحاصل أن ما استدلَّ به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يُقاوم ما استدلَّ به من يرى كفره……… ((.

وبعدُ، فإن كان "كَتَبَة الأصالة" قد نَقَلوا ما يرون أنه يعضُدُ رأيهم، فكان خيراً لو أنهم أتَمُّو فهماً مع ما نقلوا، أو نقلوه كاملاً، أو ربطوا بين أقوال الأئمة كلها حتى يكون الفقه تاماً لأقوالهم ، ……… فهذه واحدة.

والثانية: إن كان ما نقلوه جزءً يسيراً من )) النقول العلمية في هذه المسألة الدقيقة الخطيرة التي قد يكون الغلط فيها عظيماً وعظيماً جداً (( (2)، فما بالهم لم يتعلموا على الأقل من أدب أولئك العلماء الذين نقلوا عنهم هذه النقولات ، أنهم ما تكلموا فيها إلا وعَرَضُوا - إن كان رأيهم كما يدَّعي " كَتَبَة الأصالة" - قول الفريق الآخر بأدِلَّته ومُناقشته لِمُقابِلِة، بلا أيِّ تَهَجُّمٍ ولا تقبيحٍ للرأي ، ولا تعريضٍ بِضَعْفِ فقه المُخالِف ودليله ، وهذا اقرأه في " المُغني "، وفي"فتاوى ابن تيمية"،وفي كتاب "الصلاة"لابن القيِّم، حيث نقلوا.

فإن تعلَّموا النقل ؛فما فقهوا علماً منها،ولا أدباً في الحوار والنقاش والمُعارضة.

         الرَّدُّ على الملاحظة الثانية:

نقلتم قول »الشيخ« ص(170-171): ))  الجحود جحودان: جحودٌ خفيٌّ؛ هو جحود القلب، وجحودٌ جليٌّ؛ هو: جحود الجوارح ،وكلاهما تركٌ،ولربما كان جحود الجوارح أشدَّ وانكر لحقيقة الإيمان من جحود القلب،ذلكم أن جحود القلب خفِيٌ لا يَبين،أمَّا جحود الجوارح ،فبادٍ،جَلِيٌ،ولا يَخفى،وهو لذلك أدَلُّ على المقصود.

ولا يَرِد هنا أن يُقال:إن الكفر هوالسَّتر،وإن قيل:هو السَّتر،أفَلَيس ما تَرَكته الجارحة من حَقٍّ عليها،أوجَبَته عليها حقيقة الإيمان بظهوره،فَنَبَذَته من ورائها ،فجعلته مستوراً بتركه:هو من هذا المعنى؟!فصار بهذا ظاهراً مكشوفاً من جهةٍ،خَفِيَّاً مستوراً من جهةٍ أُخرى،فظهوره أنه لا يُرى مَأتِيَّاً به من الجارحة،وسَتره من حيث أنه مَتروكٌ لم تفعله الجارحة؛بل إن الجحود القلبي قد يظهر معه على الجوارح فِعلٌ يَدُلُّ(1) على الإيمان والتصديق،   وهو ليس كذلك، كما هو شأن المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم ((.

* ثم قلتم: )) نقول: هذا تقسيمٌ لا نعلمه في الإسلام كله، ولا دليل عليه من نصٍّ أو أثرٍ أو نظرٍ في جُلِّه وقُلِّه! ((.

رَدٌّ: أمَّا أن هذا التقسيم لم يُعلم من قبله، فإن كان بَنصِّه وحروفه، فصحيحٌ، ولكن هل الاصطلاح إلاَّ بمعناه؟!وهل الكلمة العربية التي وُضِعَت في أيِّ اصطلاحٍ كان؛ إلاَّ كانت مُختارةً من العربية لِتَدُلَّ على المعنى المُراد؟!وهل جميع المصطلحات التي وَضَعَهَا السلف -ومنها ما أدرجتموه ص(21)- إلا أنهم نَظَروا إلى المعنى المُراد الحديثَ فيه، واختاروا له من العربية لفظاً يدلُّ عليه؟!وهل ما وَضَعَه -على هذا الأساس- أحدٌ من علماء السلف-كالمصطلحات التي وضعها شيخ الإسلام" ابن تيمية"مثلاً، يكون قد خالَف بها مَن سَبَقَه من السلف وأتى بِجُرمٍ بَشِعٍ -على رأيكم-؟!.

ولو أن كل مَن أراد أن يَضَعَ مُصطلحاً لِيَدُلَّ به على معنىً معين، نَظَرَ فوجد أن مَن سَبَقَه لم يضع مُصطلحاً لذلك، فَتَوَقَّف عن أمره هذا، لما وُجِدَت مُصطلحات في السلف ولا في الخلف.

ومن أجل هذا كله -مما سَبَقَ- تَرَدَّدَت -وعلى ألسنتكم دائماً- لا مُشاحة في الاصطلاح، فلماذا تُقْبَل دوماً و»للشيخ« تُرْفَض؟!.

فإن قلتم أن السلف قد كَفَونا المصطلحات ، وما مُصطلحات »الشيخ«إلا ونَجِد لهما في السلف كفاية.

فنعم؛ ولا "مُشاحة في الاصطلاح"، إذ المعنى المُراد التَّحدُّث عنه هنا واضحٌ جليٌّ،وقد سَبَقَ الخوض فيه من السلف من قبل ،وما زاد »الشيخ« على أن أعطى لفظاً يدلُّ عليه – ولا ريب-، ولا "مُشاحة في الاصطلاح".

- أمَّا قولكم: ))ولا دليل عليه من نصٍّ أو أثرٍ أو نَظَرٍ في جُلِّه وقُلِّه (( فما هو-والله- إلا افتراءٌ، ومحاولةٌ لِتَلَمُّس الخطأ في كل كلمةٍ يقولها، أو يخُطُّها »الشيخ«.

فعندما يقول»الشيخ«: ))كلاهما ترك (( أي أن جحود الجوارح " تركٌ "، وجحود القلب " تركٌ "، والجوارح يكون منها العمل ولا ريب، إذاً فهو-أي جحود الجوارح-ترك العمل.

والقلب يكون منه التصديق والعمل-أي عمل القلب-، إذاً؛ فهو-أي جحود القلب-،  ))ترك التصديق والعمل ((،فهل هذا –وهو واضحٌ لكل مَن قلبه خالٍ من سوء الحقد- لا دليل عليه من نصٍّ ،أو أثَرٍ،أو نَظَرٍ،في جُلِّه وقُلِّه؟!.

 * أمَّا قولكم : ))وما هي فائدة (لرُبما) في هذا السياق؟! ((. 

رَدٌ: هنا يظهر سبب اعتراضكم على مَكَانَة اللغة،وفهمها التي أشار إليها »الشيخ«سابقاً، ذلكم أنكم في حقيقة الأمر تُشْهِدون على ضَعْف مَكَانَتكم فيها، وقدرتكم على فهم معاني الحروف العربية.

إن رُبمَّا -وهي من رُبَّ و ما- تَرِد للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً (1) وليس معناها التقليل دائماً ولا التكثير دائماً. 

ففائدة رُبمَّا في قول»الشيخ«: )) ولُربما كان جحود الجوارح أشدَّ وأنكر لحقيقة الإيمان من جحود القلب (( ، يعني بها - وهو واضحٌ لمن فهم العربية بسلامة - أن جحود الجوارح – وهو الغالب - أكثر وضوحاً لإنكار حقيقة الإيمان من وضوح جحود القلب.

ومن هنا-من معنى ربما-ما مَوْرِد ذِكْرِكُم (الخشية) التي ذَكَرْتموها في قولكم:(( إن كان المُرادُ بها:))  الخشية من أن يصل جحود الجوارح إلى جحود القلب؛ فهذا ما نقوله ونؤكده((  ؟!! ((.

فمن أين بالله –لكل مَن يعرف من العربية شيئاً- كان لِربمَّا معنى الخشية؟‍‍‍‍‍!، وهل لها مَوْقِعٌ في كلام »الشيخ«؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!.

وحتى يُعْرَف معنى رُبمَّا، فيكفي أن يُقرأ قول الله تعالى في سورة الحجر {رُبمَا يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين} وما جاء في التفسير عنها، فهل يَعْقِل أحدٌ أن معناها: يُخشى أن يَوَدَّ الذين كفروا أن يكونوا مسلمين حين يرو عذاب الله يوم القيامة؟!هذا لا يَعْقِلُه مسلمٌ ولا يؤمن به مؤمن. 

*   ثم كان قولكم:)) إن كان المُراد بها: الخشية من أن يصل جحود الجوارح إلى جحود القلب، فهذا ما نقوله ونؤكده؟! ……… (( وتكراركم ذلك في الصفحة اللاحقة ص(33):)) فإن هذا التفريق هو –بعينه- تفريقنا بين الكفر الأصغر، والذي يقع على الجوارح، ونخشى به أن يصبح كافراً كفراً أكبر -لكن بألفاظ أخرى!. ((……… 
رَدٌ: أولاً: ما دمتم تقولون في النَّصِّ الأول : ))هذا ما نقوله ونؤكده ((،فهذا يعني أنكم قد فهمتم ما يعني» الشيخ« بهذا التقسيم؛ "جحود الجوارح" و "جحود القلب" ، وأنه لا يخرج به عن فهم السلف، ولا تقسيماتهم ،بدليل قولكم: إن وصول "جحود الجوارح" إلى"جحود القلب"–وهما نفس مصطلحي»الشيخ«-هو ما تخشونه، وما تقولون وتؤكدون أنكم تخشونه في النَّصَّ الثاني أيضاً، فلماذا الاعتراض على هذا التقسيم بدايةً والانصياع له آخراً؟‍!.

{وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً}.

- ثانياً: هذه الخشية -ما معناها-، وهل يمكن أن تحصل فيصل جحود الجوارح إلى جحود القلب؟‍‍!ومتى يمكن أن يَحَصَل ذلك؟!.

وكيف نعرف -إن كان يمكن أن يصل- أنه وصل أم لا؟!.

وأضرب مثالاً: تارك الصلاة برأيكم كافرٌ كفراً غير مخرج من المِلَّة، فهو كفر عملي؛ أصغر ، ويُخشى أن يصل به الأمر إلى الكفر الأكبر المخرج من المِلَّة، متى؟! هل عندما يوضع السيف على عُنُقِه، فيصبر ويقول لا أُصلي؟! أو عندما ترتفع يد الجلاد تريد أن تهوي على عنقه؟! أو حينما يسقط السيف على عنقه فيأخذ بِقَطْع أول (ميلمترات) من عنقه؟! أو عندما تسيل أول قطرات دمه؟! أو حينما تَتَرَدَّي عنقه على الأرض؟!.

متى يصل " الكفر الأصغر" إلى " الكفر الأكبر" الذي تخشونه في هذه الحالة؟!.

هذه (الخشية) مزعومةٌ، غير موجودةٍ، خياليةٌ، مُفْتَرَضَةٌ.

- ثم عُدّتم مرة أخرى -بنفس هذا النَّص الأخير منكم- إلى الإيحاء بأن الكفر الأصغر الذي يقع على الجوارح -وهو العملي- أنه كلَّه لا يُخرج من المِلَّة، وقد سَبَقَ التوضيح بما نقلناه من نصوصٍ واضحةٍ بيِّنَةٍ ص (17-20).

- ثم إشارتكم إلى أن»الشيخ«لا يرضى بتقسيم الكفر،وأن منه كفراً دون كفر، وذلك بقولكم:  ))ولكن هذا المعنى من تقسيم الكفر، وأن منه كفراً دون كفر ، غير مرضيٍّ عند فضيلة »الشيخ«، بل حادث محدث!! فما السبيل؟! ((.

فإن فهمكم هذا عائدٌ إلى سوء قَصْدِكم تجاه ما كَتَبَ »الشيخ«، وليس هذا مَوْضِع الرَّدِّ عليه، بل في مَوْقِعه ومَقَامِه الآتي يكون الرَّدُّ، -بإذن الله تعالى- ولو أنكم لم تريدوا التَّشويه فحسب، لنقلتم للقاريء كامل فقرة »الشيخ« التي نقلتم جزءً منها، وتغاضَيْتُم عن الباقي،الذي فيه الرَّدُّ التام على كلمتكم هذه .(ويأتي في مَوْضِعِه ووقته  -إن شاء الله- بيان ذلك).

 * أمَّا قولكم : ))ثم ماذا نصنع بالمُصرين على عظائم المعاصي وكبائر الذنوب، ممن ماتوا على ذلك من غير توبة؟! (( .

رَدٌ: فَلَكُم -أنتم- أن تصنعوا ما شئتم.

   أمَّا من أبصر الحق وضياءه فيعلم -ومرَّة أخرى- أن من الأعمال ما هو كفر مُخرِجٌ من المِلَّة، ومنها ما هو غير ذلك ، وذلك ببيان الكتاب والسنة، وما جاء في ذلك من أقوال السلف مما ذَكَرْنا.

*  ثم سألتم : ))هل يقال: جحدوا جحود جوارح أعظم من جحدهم الجحود القلبي؟!! ((.

رَدٌ: »الشيخ« لم يذكر من ذلك شيئاً ، وإنما قال:(( ولربما كان جحود الجوارح أشدَّ وأنكر لحقيقة الإيمان………  (( ،وحقيقة الإيمان –كما نَقَلَها»الشيخ «عن الراغب الأصفهاني ص(169): )) تحقيقٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان،وعملٌ بحسب ذلك بالجوارح )) .

وبما أن اللسان والعمل واضحان للإنسان بما يصدر عنهما، ولا يُرى ولا يُعرف تحقيق القلب إلا بما يُرى من عملٍ وقولٍ باللسان،وهو ما قاله  »الشيخ«: )) جحود القلب خفيٌّ لا يَبَين، أما جحود الجوارح فبادٍ جليٍّ، لا يخفى (( ،»فالشيخ«لم يتطرَّق،إلى أن جحود الجوارح أعظم من جحود القلب ، وإنما أوضح وأظهر من جحود القلب، بلسانٍ عربيٍ مبينٍ لمن هو لفهم العربية قادر.

وفقرة »الشيخ «-والتي نقلتموها في هذه الملاحظة من ص (170-171) من كتابه -:(( ……… ولا يَرِد هنا أن يقال ……… (إلى قوله): ))كما هو شأن المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم ((، من أظهر الأقوال في بيان افترائكم.

وهنا مرَّة أُخرى أمران: نُكرانكم أن الكفر العملي منه ما يُخرج من المِلَّة، وإقراركم بفهم مصطلحي »الشيخ «؛ " جحود القلب وجحود الجوارح".

* أمَّا نقلكم بعد هذا:  ))وأين موضع قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي -وأشباهه- في هذا الباب؟!.

وهو من أعظم أدلة أهل السنة في الرَّدِّ على الخوارج ، ومن تأثر بشبهاتهم! ((.

رَدٌ: فهذا الحديث ليس من حاجةٍ بكم أن تشيروا إلى مَرْتَبَتِه في الحاشية كأنما هناك من أنكره أو لَمَزَ فيه، أو قال فيه شيئاً، فهذا الحديث وأشباهه لم يغفل أهل السنة أن يَجْمَعوا فَهْمَه إلى فهم الأحاديث الأخرى كما أشرنا ص (27-29) نقلاً عن الأثبات الأخيار ، ليكون هذا الجمع، من أعظم أدلة أهل السنة في الرَّدِّ على الخوارج والمرجئة، ومن تأثر بشبهاتهم.

ورحِم الله شيخ الإسلام"ابن تيمية"حيث قال -و هو ما نقلناه سابقاً- من "مجموع الفتاوى" ج7 ص(613):  ))وأمَّا الذين لم يُكفِّروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولةٌ للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جواباً لهم عن التَّارِك، مع أن النصوص علَّقت الكفر بالتَّولِّي -كما تقدم- وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: )) من شهد أن لا إله إلا اله ، ……… أدخله الله الجنة (( ونحو ذلك من النصوص(( .

*  وما ذَكَرْتموه في الحاشية ص(32)، حيث قلتم:)) فإذا لم يكن أشدُّ: فهو -على الأقل- مثله! أي: أن كليهما كفرٌ مخرج من  المِلَّة  والدين!! وذلك تعليقاً على قول »الشيخ«: )) ولربما كان جحود الجوارح أشدَّ وأنكر……… ((.

رَدٌّ: فعجباً؛إذا كان شيء "أشَدَّ"، وشيء لم يكن "أَشَدَّ"هل يقتضي فقط أن يكون مثله أم هل يمكن أن يكون أقل منه؟!بلا ريب يمكن أن يكون "أقلَّ منه".

* ثم قولكم في الحاشية :)) هو لا يدُّل على ذلك! نعم؛ ظاهره كذلك ………، وفرق بين الأمرين ، فتنبه ……… ((.

رَدٌ: فَتَنَبَّه أيها القاريء، لِتَعلم أن القوم ما هاجموا » الشيخ « في مسألة اللغة إلا أنهم عَرَفوا من أنفسهم أنهم ليسوا أهلاً لِفَهم ما يُكْتَب بأبسط اللغة، أو قد لا يعرفون القراءة وتَسَلْسُلَها،مع ما ارتبط-مع ذلك- عندهم من لازمة حذف النصوص-أو إضافتها-ومن ثم التعليق عليها بما يوحي أنها لصالح ما يعتقدونه،وما هنا-في هذه النقطة -أكبر مثال.   

يعترضون على قول» الشيخ«:)) ………بل إن الجحود القلبي قد يظهر معه على الجوارح فعلٌ يدلُّ على الإيمان والتصديق((……… (كذا نَقَلَ"الكَتَبَة"). 

      أولاً:»الشيخ«  يقول: )) يظهر معه على الجوارح فعلٌ يدلُّ……… (( وهم يقولون:)) هو لا يدلُّ على ذلك، نعم ظاهره كذلك((  ، فعلى ماذا يعترضون وهو يقول:يظهر؟! لَرُبما أرادوا أن تكون ألفاظ»الشيخ«-وجوباً- تُوافِق ألفاظهم، ولا يجب عليه أن يخرج عنها، فمَن هو شيخ مَن؟!ومَن هو والدنا، وأُستاذنا، والمِظَلَّة التي نستظل بها؟!.(1) 

ثانياً: لماذا هذا النقل المنقوص وحَذْفُ كلمة )) بظاهره (( الواردة في نَصِّ  »الشيخ«،حيث قال-وهو النَّصُّ الصحيح-:  ))يظهر معه على الجوارح فعلٌ يدلُّ بظاهره على الإيمان والتصديق ((؟!. 

لماذا يا نَقَلَة النصوص؟!!،لماذا تحذفون الكلمة من النَّصِّ،ثم تُعَلِّقون عليه على أنها ليست ضمن النَّصِّ؟!.  

هذا هو الكذب الذي جَلَّلَكُم، ليكون عنواناً على بُعد التقوى عنكم، ودليل أيِّ علمٍ ومصلحةٍ للدعوة تَدَّعون.

ولينظر القاريء أن»الشيخ«قال:  ))بظاهره (( وهم حَذَفوها، ومن ثَمَّ علَّقوا عليها كأنها غير موجودة،لِيَعْلَمَ صِدْقَ أمانتهم.

        الرَّدُّ على الملاحظة الثالثة:

نقلتم قول »الشيخ« ص(171):  ))ولا شك أن الإيمان الصحيح هو بالتطابق بين إيمان القلب المعنوي وبين إيمان الجوارح الفعلي ((.

ولم تُكْمِلوا الجملة والفقرة كاملةً،لأن في إكمالها إلزامٌ لكم بما اعترضتم عليه في الملاحظة السابقة، وقلتم أن»الشيخ«لا يقبل بكفر دون كفر.

وذلك قول»الشيخ«:  ))والمعاصي التي تدنو من الكفر والشرك لا تنفي الإيمان عن العبد، ويكون العبد بها مؤمناً مع معصيته، وعاصياً مع إيمانه، وهذا أمرٌ ارتضاه جماهير العلماء الأخيار ((.

وهذه الكلمات-لو حَمَلْتُم سلامَة الصَّدر- ،كافيةٌ -على الأقل- أن لا تقولوا ما قلتم في مسألة "كفر دون كفر"  ، ولها مكانها ووقتها في الرَّدِّ -بإذن الله تعالى-.

* ثم قلتم بعد نقلكم:)) فنقول: فرقٌ بين التَّطابُق - وهو هنا باطل- والتلازم ، وهو هنا الصواب في هذا الباب ((.

رَدٌ: وهنا عودةٌ إلى ما سَبَقَ ذِكْرُه عن المصطلحات، ونقول: )) لا مُشاحة في الاصطلاح ((، وخاصة ما دام المعنى الواضح البيِّن من اللفظة-وهي هنا ))التَّطابق ((- وبعربيةٍ صحيحةٍ سليمةٍ تُعطي المعنى المُراد.

قال في لسان العرب، تحت مادة طبق:  ))وتطابق الشيئان: تساويا، والمُطابقة : المُوافقة، والتَّطابق: الاتفاق ((.

فمعنى جملة»الشيخ«إذاً -يكون- : ولا شك أن الإيمان الصحيح هو بالاتفاق، أو المُوافقة، بين إيمان القلب المعنوي، وبين إيمان الجوارح العملي .

فما الذي يُنْكَر على هذا المعنى، وهو الذي نَطَقَت به جميع نصوص أهل العلم التي تتحدث عن هذا التَّوافق،الاتفاق،التَّطابق،التَّلازم،الارتباط، بين القلب والجوارح في الإيمان.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج7، ص(609): )) وقد تَقَدَّم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر؛ بل وغيره ، وأن وجود الإيمان……… (( ،  فهنا قال :  )) يستلزم ((.

وفي ص(616) من نفس الجزء يقول: )) فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهه في هذا الباب (( وهنا استخدم  ))ارتباط  ((، فهل نَعِيب،أو هل تَعِيبوا على شيخ الإسلام أنه لم يستخدم لفظ "التَّلازم" أو"يستلزم" في كل مرَّة؟! أم أن اللفظ أعطى المعنى المُراد؟!.

ومن ذلك أيضاً قول"ابن القيِّم"في كتاب "الصلاة"، ص(61): )) ………وهذا من أمحَلِ المُـحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعلُ طاعة ولا ترك معصيةٍ ))  فاستخدم )) يتقاضاه  ((.

وقوله في نفس الصفحة في التَّعليق على حديث اليهوديين اللذين شَهِدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، ولم يلتزموا طاعته، فقال :)) فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقراراً مطابقاً لمعتقدهم أنه نبي،ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان(( .

فاستخدم )) مُطابقاً (( كما استخدم»الشيخ «"تطابُق"، وكلاهما من أصلٍ واحد.

فهلاَّ وَعَيْتُم أن الكبار من أهل العلم ليسوا "كالأصاغر"،" الدعاميص"،"النَقَلَة" "النَسَخَة" ، (البَصَمَةِ).

* ثم قولكم:  ))ثم إن المشكلة الحقيقية في عكس ذلك؛ وهي: هل عدم التلازم بين قول القلب وعمله، وبين إيمان الجوارح العملي يوجد (الإيمان الفاسد)؟! )).

رَدٌ: فقولكم: )) إن المشكلة الحقيقية في عكس ذلك (( ، عكس ماذا؟!! إن الجملة الذي ذَكَرَها»الشيخ« مُنْعَكِسَةٌ بطبيعتها؛لفظاً ومفهوماً.

فعندما نقول: )) ………بالتَّطابق بين (1) وبين (2)(( ،فلو وَضَعْنا (1) مكان (2)، و(2) مكان (1)، لبقي المعنى كما هو.

فإذا قمنا بذلك صارت جملة »الشيخ«  ))ولا شك أن الإيمان الصحيح هو بالتطابق بين "إيمان الجوارح العملي" ، وبين"إيمان القلب المعنوي" ((، وهي تعني نفس جملته الأصلية.

فلا مشكلة في كلام»الشيخ« وإنما المشكلة في فهمكم والذي يجب "عَكْسه".

- ثم سؤالكم المذكور أعلاه  ))هل عدم التلازم……… (( فالمعنى منه أن مَن كان مُقِرَّاً مُصَدِّقاً بقلبه ولم تعمل جوارحه بمقتضى هذا التَّصديق ، فما طبيعة إيمانه؟!هل إيمانه فاسد؟!وهل هو فساد بطلان أم فساد نقص؟!وما هي ضوابط ذلك؟!.

فهذا يُعيدنا مرة أخرى إلى نقل نصوص الأئمة فيما يتعلَّق بتلازم الظاهر والباطن، وهو ما ذَكَرْنا جزءاً منه ص(30-33)،ونَزيد التالي:

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(581):  ))فَتَبَيَّن أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجِبَاً لها ومُقتضياً لها، وحينئذ فالموجَبُ لازم لموجِبِه والمعلول لازم لِعلَّته، وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان ، فلا يُتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب، أن تُعْدمَ الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا وجود هذا كاملاً كما يلزم من نقص هذا نقص هذا ((.

وقال أيضاً ص(584) من نفس الجزء: )) ………وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجِبِه ومقتضاه، وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته، وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه، فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجِبِه ومقتضيه، ولا ينقص إلا بنقصان ذلك، فإذا جُعل العمل الظاهر موجَبَ الباطن ومقتضاه، لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلاً على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن، فيكون نقصه دليلاً على نقص الباطن، وهو المطلوب ((.

وهل ذلك إلا تطابق وتوافق الإيمان القلبي المعنويِّ، مع إيمان الجوارح العملي، كما قال»الشيخ «. 

وقول شيخ الإسلام -أيضاً- في نفس الجزء -ص(541):  ))وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبةُ له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة، فما يَظهر على البَدَن من الأقوال والأعمال هو موجَبُ ما في القلب ولازمُه، ودليله ومعلوله.

كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال، له أيضاً تأثيرٌ فيما في القلب، فكلٌ منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل، والبدن فرعٌ له، والفرع يستمدُّ من أصله، والأصلُ يثبت ويقوى بفرعه(( .

وفي هذه النقول عن شيخ الإسلام بيانٌ واضحٌ لمعنى النقول التي نَقَلْتُموها عنه ص(34) في الأصالة من نفس هذا الجزء.

فقد نقلتم قوله من هذا الجزء ص(522): )) إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف((،وهذا النقل جاء من شيخ الاسلام، أصلاً ثابتاً في إجابته على أمرين: هل شعب الإيمان مُتَلازِمَةٌ في الانتفاء، وهل هي مُتَلازِمَةٌ في الثبوت،(1) وتَسَلْسَل في الإجابة بعد هذا الأصل مُبَيِّناً له، إلى أن قال ص(540):  ))فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل القول وهذا أصل العمل، ……… ((،ثم ذَكَرَ ما نقلناه عنه ص(541) ،والذي هو من جملةٍ توضيحيةٍ للنَّقل الذي نقلتموه عنه.

ونقلكم الأخير هو نفس النقولات التي نقلناها -في معناها- والتي تتوافق وتتطابق مع ما كَتَبَه»الشيخ« عن تطابُق الإيمان القلبي وإيمان الجوارح؛ ألم يقل شيخ الإسلام: (( وإذا لم يعمل بموجبه دلّ على عدمه وضعفه ))  ؟!فَبِمِقدار ما في القلب من إيمان تعمل الجوارح، فيتطابق، ويتلازم، مقدار ما في القلب من إيمان وما يكون من ثَمَّ من عمل الجوارح،وهكذا العكس.

وهو ما قَرَّرَه شيخ الإسلام في النقولات التي نقلناها عنه، وهي صِنْو ما ذَكَرَه »الشيخ«.

- ثم إن سؤالكم هذا يعيدنا إلى ما تأسَّس عندكم من أن كفر العمل لا يخرج من المِلَّة، وهذا ما سَبَقَت الإجابة عنه بالنقولات عن الأعلام من أُمَّة الإسلام.

وما كان لِيَكون من إشكالٍ عليكم لو أنكم فهمتم بقلوبٍ صافيةٍ نَقِيَّةٍ معنى قول»الشيخ«الذي اعترضتم عليه،وأسَّسْتم عليه نَقْدَكم الحاقد،وسألتم -من بعد- سؤالكم الذي لا مَورِدَ له على كلام »الشيخ«.

- ثم نذكر ما اعترضتم عليه في الحاشية فقلتم في اصطلاح »الشيخ «" إيمان القلب المعنوي": ))هذا التعبير -هنا- غير مستقيم((  ، وكأن اعتراضكم على لفظ " المعنوي "، والمعنوي كما جاء في المعجم الوسيط: )) المعنوي : خلاف الماديِّ، وخلاف الذاتي ، محُدَثتان(( .

والمُحْدَث كما جاء في نفس القاموس في خطبة الكتاب )) اللفظ الذي استعمله المُحْدثون في العصر الحديث، وشاع في لغة الحياة العامة(( .

والمادِّي مُشْتَقٌ من المادَّة،وفي نفس القاموس )) المادَّة: كل جسم ذي امتداد ووزن ((.

فعندما قال»الشيخ«:)) إيمان القلب المعنوي((  أي خلاف الشيء )) الماديِّ((  الذي له وزنٌ وامتدادٌ،وذلك مُتَحَقِقٌ في الجوارح، وهو -أي إيمان القلب المعنوي- ما سمَّاه كذلك إلا لِخَفائه وكونه ليس من المادَّة في شيء.

فلماذا الاعتراض على مَن له الإلمام باللغة ومعانيها،بقوةٍ وتَحَكُّمٍ،يربط بهما ما عند السلف من معانٍ، ومفاهيم، لِيُقَرِّبها إلى الأذهان بمصطلحاتٍ ما خَرَجَت عن المعنى المُراد عند السلف؟‍‍‍‍‍!.

        الرَّدُّ على الملاحظة الرابعة:

وفيها يَتَّضِح أن قَصْدَكُم مَشوبٌ بالحقد الذي يُعْمي البصيرة، وفيها يَتَّضِح عدم التقوى في النقل،ومحاولة جعل نصوص أهل العلم تتفق مع ما تميلون إليه.

نقلتم عن»الشيخ«قوله ص(171):  ))أمَّا إن كانت المعصية كفراً وشركاً صريحاً أو كانت تُسمَّى: كفراً أو شركاً، لمشابهتها الشرك أو الكفر، لأن الله -سبحانه- وصفها به ولا صارف لهذا الوصف عنها، ولا يغني التأويل عنها شيئاً، إلا بتكلف ثقيل، -فإنها أي المعصية- حينئذ هي الكفر والشرك، لا فرق بين هذه وبين تلك، إلاَّ بالمُركب الحرفي من كلمةٍ واحدةٍ أو من أكثر ((.

*   وقلتم:  ))فنقول: هل هذا في (ترك الصلاة) - فقط؟‍!. 

أم هو في كل نصٍّ ورد فيه لفظ (الكفر) أو (الشَّرك) أو (كَفَر) أو (أشرك) أو (كفرٌ) أو (شركٌ)؟‍!

(لا فرق بين هذه وتلك ، كما قال الشيخ الفاضل………) ((.

رَدٌ: ما الذي فهمتموه هنا، أو فهمتموه فتجاهلتموه؟‍!.

»الشيخ« يقول –بعد أن ذَكَرَ المعاصي التي تدنو من الكفر أو الشرك وأنها لا تنفي الإيمان عن العبد- أن المعصية التي يسميها الله بالشرك أو الكفر ،ولا شيء يصرِف هذا الوصف بالشرك أو الكفر عنها، ولا يمكن أن يجد التأويل مساغاً فيصرفها عن ذلك؛ فإنها تكون كفراً وشركاً.

أؤكد يقول :لا يوجد صارفٌ يصرف هذا الوصف عن هذه المعصية.

فهل هذا كلامٌ عليه غبار، وأين وجه عدم الوضوح في كلامه؟!، فهو يذكر المعاصي التي تدنو من الكفر،ثم أتْبَعَها بالتي وَصَفَها الله بالكفر، ولا يوجد لدينا ما يصرف هذا اللفظ أنه كفرٌ أو شركٌ.

فالجواب على سؤالكم ، نعم؛ هو في كل نصٍّ ينطبق عليه شرط »الشيخ« )) لا صارف يصرفها عن هذا الوصف، ولا تأويل لها بغير ما هي عليه ((.

*  ثم كان نقلكم عن"ابن عبد البَرِّ"، والذي وَضُحَ فيه عياناً عَدَمُ التقوى، وعَدَمُ الصدق في نقلكم ، ومحاولتكم تطويع النصوص بابتسارها لتكون لصالحكم.

قلتم : ))قال الإمام ابن عبد البَرِّ في التَّمهيد 4/263 -مُلزماً مُكَفِّري تارك الصلاة -لمجرد ترك العمل-:

)) ويلزم من كَفَّرهم بتلك الآثار………  ((.

الإمام "ابن عبد البَرِّ" ما قال هذا، ولا نَطَقَ به، ولا خَطَّه؛ وهو يعزوه إلى نفسه، وإنما الذي في"التمهيد"ج4 ص(236) –وهو الذي نقلتم- قول الإمام:

 ))قالوا، ويلزمُ من كَفَّرهم بتلك الآثار……… ((.

هو لم يقل هذا القول-على الوجه الذي نَقَلْتُموه-، وإنما يقول قالوا، أي ينقل رأي أولئك العلماء الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة،بعد أن نَقَلَ رأي الفريق الذي يقول بالتكفير، وهذا دأب العلماء الأجِلاَّء في هذه المسألة: إذ ينقلون رأي كل فريق في هذه المسألة.

فهو ينقل رأيهم وقَولهم،لا أن هذا قَوله.

خصوصاً وهو يذكر ص(235) بداية نَقْلِه أدلة من يقول بعدم التكفير ، وبَدَأ بقوله:  ))  واعْتَلُّوا في دفع الآثار المَروِيَّة في تكفير تارك الصلاة، بأن قالوا: معناها من ترك الصلاة جاحداً (لها معانداً) مستكبراً ، غير مُقرٍّ بفرضها، قالوا ويلزم من كفَّرهم بتلك الآثار….…… ((  .      
        فبدأ بـ )) واعْتلُّوا((  ،وهي من العِلَّة؛وهي المرض ،أو كما في المعجم الوسيط :)) تمسَّك بحُجَّةٍ  ((.

فمن أين -بالله- قولكم إن"ابن عبد البَرِّ "، يكون -هو- بهذا: ))مُلزماً مكَفِّري تارك الصلاة -لمجرد ترك العمل-((.

هذا كذبٌ ، وعلى مَنْ، على العلماء، وعلى مَن يقرأ لكم ،فها هو الآن يعرفكم على حقيقتكم في نقولاتكم.

أمَّا ما ذَكَرْتموه مما ذَكَرَه "ابن عبد البَرِّ"من حُجَّة غير المُكَفِّرين وادَّعَيْتُم أنها له، فإن مَن قال بالتكفير قد استوعب الرَّدَّ عليها،وأحاط بها كُلَّها ، والرُّدود في ذلك مُتَوافِرَةٌ، تَغُصُّ بها كُتُب الفقه التي بَحَثَت هذا الموضوع.

من ذلك ما كَتَبَه شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج7، ص(670،671،373)، و"ابن القيِّم"في كتاب "الصلاة" ص(72-79) (طبعة الجفَّان والجابي) ، و الشيخ "محمد بن صالح العثيمين" في "حكم تارك الصلاة" ، و"ابن قدامة" في "المُغني" ص(358)، وغيرهم كثير، مما هو معلومٌ لمن تَتَبَّع أقوال العلماء في هذه المسألة ، إلا ما يكون من تسليم الصبيان بما يُملى عليهم وهم فَرِحون، بعد أن تحرَّف عندهم -وعن قصدٍ- ما ينقلون.

*  أمَّا قولكم ص(36):  ))ثم إن في كلام»الشيخ«-سدَّدَه الله- كلمة خطيرةً جداً- قد لا يقصدها، ولا يريدها‍! -وهي التكفير الصريح بالمعصية التي (تُسمى كفراً أو شركاً، لمشابهتها الشرك أو الكفر)‍‍!! -كما قال-!.

)) فهي ليست كُفراً ولا شركاً(( ، ومع ذلك كفَّر»الشيخ« بفعلها!!((.

رَدٌ: واضحٌ أن هذا القول ، إنما كان منكم بناءً على سوء قَصْدِكُم تجاه »الشيخ«، وقد ذَكَرْنا وجه غَلَطه،فأنتم تجاهَلْتم قول »الشيخ«:)) ولا صارف لهذا الوصف عنها، ولا يُغني التأويل عنها شيئاً )) ، هذا أولاً.

ثم ثانياً: مالكم -كما قلنا سابقاً- تتجاهلون فقرة »الشيخ« التي سَبَقَت هذه الفقرة حين قال:)) والمعاصي التي تدنو من الكفر والشرك لا تنفي الإيمان عن العبد ويكون العبد بها مؤمناً مع معصيته، وعاصياً مع إيمانه، وهذا أمرٌ ارتضاه جماهير العلماء الأخيار ((،فهل مَن يقول هذا يُكفِّر بالمعصية؛أيِّ معصية؟!!.

*  رَدٌ: ثم ما كان منكم في الحاشية من تَعْريضٍ بالفقره المنقولة أعلاه ( والمعاصي التي تدنو…… ) كأنما تُلَمِّحون إلى تناقُض» الشيخ«-مع فقرة الملاحظة-، ولكن الإجابة التي وضَّحنا بها كلامه دلَّت على تناقض،وتناقُص عقولكم في فهم الصَّريح من اللَّفظ العربي، لما حَمَلَته صدوركم من وَغَرِ البغض،وقِلَّة التقوى.

*  رَدٌ: أمَّا قولكم في الحاشية أن راوي الحديث قد:)) تحرَّف اسمه لدى الشيخ  (( فما عَابَ ثقاتٍ من أهل الحديث يوماً وَهْماً وَهِموا به في اسم راوٍ، أو لفظاً وَهِموا به في حديثٍ، بل هي سِمَة البشر، فإن كنتم قد ظننتم في أنفسكم أنكم لا يصيبكم مثل ذلك ، فهذا الفَرَح الذي لا بد يوماً سينطفيء لِمَا سَيُصيبكم من حَظِّ بني آدم من الخطأ والوَهْم-فضلاً عن أن يكون سَرِقَةً وتحويراً وابتِساراً للنصوص-،فإن أنكرتموه أنه ما أصابكم يوماً،وأنه لن يصيبكم، فهذا ظَنُّ مَن لا يرى أنه من البشر-قطعاً-، ولكنكم لستم ملائكة ولا أنبياء، فاختاروا ممن بقي ……….

وارجعوا إلى كتاب "الصلاة" لابن القيِّم، طبعة الجفَّان والجابي ص(63)، لِتَروا أن الأَصل عنده هو يزيد بن الحبيب، فهل نَقَصَ ذلك من قدر"ابن القيِّم"؟!، إن نَقَصَ فهو عندكم، وعند أمثالكم.(1)
الرَّدُّ على الملاحظة الخامسة:

ونقلتم فيها قول »الشيخ «ص(172): )) وهناك نصوصٌ أخرى استفاضت بها كُتُب السنة،تُصَرِّح – أو توميء – إلى مثل ما صَرَّحَت به هذه النصوص الثلاثة التي أوردناها،من كُفر تارك الصلاة،من غير تفريقٍ بين من يتركها عامداً، وبين من يتركها كسلاً )).

(والنصوص الثلاثة المقصودة هي الأحاديث: (( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة))، و (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ،فمن تركها فقد كفر )) ، و (( بين العبد وبين الكفرترك الصلاة،فإذا تركها فقد أشرك )). 

 * وقلتم: )) فنقول: الجواب من وجهين:

الأول: أن هناك نصوصاً (أخرى استفاضت بها كتب السنة ، تُصَرِّح أو توميء إلى) وَصْفِ فاعلي بعض الذنوب بأنهم (كفروا)، أو : (كُفّار) ، وفيها -تماماً- (مثلُ ما صَرَّحت به) النصوص التي أوردها»الشيخ«-سدَّدَه الله-.

فالجواب عليها هو -نفسه- الجواب عليه )) .
رَدٌّ: وأقول : والجواب عليكم هو -نفسه- الجواب عليكم في الرَّدِّ السابق.

*  ثم قلتم:  ))الثاني: أن هناك نصوصاً تفيدُ - في الحقيقة- مثل هذا التفريق المنفيِّ في كلام»الشيخ«-سدَّدَه الله-؟!.

منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ))خمس صلوات كتبهن……… ((.

وقولكم في ص(38):  ))نقول : وفي نقض دعوى »الشيخ «-سدَّدَه الله- نصوصٌ أخرى، منها أحاديث الشفاعة ، وحديث الرجل الذي لم يعمل خيراً  قط-)) إلا التوحيد (( ، وحديث البطاقة ، وغيرها(( .

رَدٌّ: فلا خير من جواب شيخ الإسلام على ذلك.

قال -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(613)- ومرة أخرى نسرده كله لقوة بيانه وحجته-: )) وأمَّا الذين لم يُكَفروا بترك الصلاة ونحوها،فليست لهم حجةٌ إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم على الجاحد كان جواباً لهم عن التارك، مع أن النصوص عَلَّقت الكفر بالتَولِّي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات(1)التي يحتج بها المرجئة ،كقوله  ))من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ……… أدخله الله الجنة (( ونحو ذلك من النصوص. 

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم:  ))خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ(2) عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة ((.

قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة.

ولا دلالة في هذا؛ فإن الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة، فعلها في أوقاتها كما أمر،كما قال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخَّر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها.

وقد قال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيَّا} ، فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها، فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً، ……… .

وإذا عُرِف الفرق بين الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ،لا من ترك،ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلُّوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قُتلوا كفاراً مرتدين بلا ريب ((. 
وانظروا ما كتب الإمام "ابن القيِّم"في كتاب "الصلاة"،بعد أن ذَكَرَ أحاديث الشفاعة،والبطاقه، ثم قال بعد ذلك: )) قال المُكفِّرون: الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة، هم الذين حُفِظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم.

قال أبو محمد ابن حزم في "المُحلَّى": وقد جاء عن عُمر، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرضٍ واحدةً متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافرٌ مرتدٌ.

قالوا: ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة(( . (وهذا القول له مكانه فيما يأتي من بعد).

 * رَدٌّ: أمَّا ذِكْرُكم الآية الكريمة ص(37) {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وأن هذا الحديث(أي حديث: خمس صلوات…….) هو فَرعٌ بنَّاءٌ كريمٌ منها،فما ذلك إلا لأن فَهْمَ الآية عندكم أن )) ما دون ذلك (( تعني ما  ))سوى ذلك(( ، وليس كذلك.

فإن  ))ما دون ذلك (( تعني  ))ما هو أقلَّ من ذلك((  ، وذلك ما ذَكَرَه فضيلة الشيخ "ابن العثيمين" في " حكم تارك الصلاة " ، حيث قال: ))ومنها (أي الأدلة) التي يَسْتَدِل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة، ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة، مثل استدلال بعضهم، بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن ……… } فإن معنى قوله تعالى: {ما دون ذلك} ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل، أن من كَذَّب بما أخبر الله به ورسوله،فهوكافركفراً لا يُغفر،وليس ذنبه من الشرك.

ولو سَلَّمنا أن معنى  ))ما دون ذلك (( ؛ ))ما سوى ذلك (( لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدَّالَّة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المُخرج عن المِلَّة من الذنب الذي لا يُغفرُ وإن لم يكن شركاً((.

        الرَّدُّ على الملاحظة السادسة:

هذه الملاحظة في حقيقتها لا تحمل من العلم ونقاشه شيئاً،إلا أنه يظهر فيها ما ذَكَرْناه سابقاً؛من تَلمُّس الطَّعن في أيِّ شيء كَتَبَه» الشيخ«.

فقد نَقَلْتُم قول»الشيخ«ص(173): )) ولم يبلغنا من هذه الأحاديث سببٌ أو مناسبةٌ تُسَوِّغ لنا صَرف المعنى المُتَبادَر؛إلاَّ بالتأويل المُتَكَلَّف الذي يُغثي النَّفس ،ويأباه الطبع ،ثم لا يكون من ورائه طائلٌ،إلاَّ ما يكون من تسليم الصبيان بما يُملى عليهم، وهم فرحون! )).

*  وقلتم: )) نقول: في الكلام (شِدَّة) شديدةٌ لا نجد جواباً عليها -هنا- أقوى من كلام»الشيخ«-نفسه-في كتاب أخر-له- حيث قال -سدَّدَه الله-…………)).

رَدٌّ: فالحمد لله أنكم لم تجدوا جواباً على شيء تريدونه، وأنتم أصحاب النقولات، وكُتبكم ما فيها من شيء-حقيقة-إلا النقولات، فتجد كتاب الواحد منكم تُعَدُّ صفحاته بالمئات، ولا تجد له –فيه- لو جَمَعْته-كلَّه- ، إلا: )) ومن ذلك ((، ))وعلى ذلك ((،  ))إذاً(( ، )) فإذا (( ،  ))وهكذا((     ……… ، ثم تضعون أقواس النقل والعزو بعد هذه الألفاظ، فإذا بما هو منكم-صفحاتٍ- لا يُجاوِز عدد الأصابع، في كتاب تربو الصفحات فيه على المئة والمئتين.

أقول، ومع هذه القدرة النقلية لم تجدوا أقوى من جواب »الشيخ «على ما تريدونه ، لِتُقرُّوا أمام القاريء الكريم، أنه "شيخكم" و "أستاذكم" و "والدكم"، كما عَوَّدتمونا بظاهر لفظكم-دائماً-تقولونها، أو كنتم تقولونها(1)،فهل هذا الذي يصنعونه في هذه "الأصالة" التي لا تَنُمُّ عن أصالةٍ في أصحابها؛ هو موقف التلميذ مع شيخه، أو والده وقد أخطأ-فَرْضَاً-في مسألةٍ، أيَّاً كانت هذه المسألة؟!.

فليُراجع القاريء الكريم كُتُب أدب طلب العلم لِيَرى أنهم أبعد الناس عن ذلك.

_ ثم؛ لماذا هذا النقل –أو النقولات العديدة- عن »الشيخ «من كُتُبه السابقة؟!.

 إن هي إلا محاولةٌ  لإظهار أن »الشيخ« في تناقضٍ، وهذا ليس من الأدب في شيء جُلِّه وقُلِّه.

وكل من يَدَّعي أنه على نهج السلف يعلم أن من نهجهم؛ أنهم لا يَستَحِلُّون البقاء بتاتاً على رأيٍ يقتنعون بغيره، وكان يجدر بكم أن تُظهِروا هذا الذي تُحاولون إظهاره في »الشيخ«؛ أن تُظهروه في  الشيخ  الألباني -رحمه الله- والذي كان يرى رأيه في الحديث صِحَّةً أو ضعفاً أو حُسناً -اليومَ-، ثم يرى من الأدلة ما تجعله يتغير عنه إلى غيره غداً، وما عابَه ذلك، وما نَقَصَ من قَدْرِه، بل زاده قَدراً ورِفعةً ، لأن ذلك هو نهج السلف.

وخير دليل على ذلك؛ ما صَنَعَه  الشيخ  الألباني قبل وفاته –رحمه الله- في "تهذيب صحيح الجامع" و"تهذيب ضعيف الجامع"، حيث ذَكَرَ لي-ولِغيري-أنه وَجَد مِئَة حديثٍ يجب أن تُنْقَل من الصحيحة إلى الضعيفة وبالعكس، لخطأٍ من الناشر،أو الطباعة، ثم قال –رحمه الله-:  ))ومن نفسي، ولا أُبريءُ نفسي ((.

فلماذا -وأنتم تعرفون مثل ذلك عن الشيخ الألباني-لم تَطْعَنوا عليه، أو تُحاوِلوا 
-كما تَزعمون مع»الشيخ «هنا-،أن تُسْدوا له النصيحة؟!.

تقولون –كما سمعت في بعض أشرطتكم- أن هذا الأمر من»الشيخ)) «مُتَعَلِّقٌ بالعقيدة ((،أقول:وهل هذا إلا نهج متكاملٌ، وهو نهج السلف؟!،فلماذا حَصْرُه في أمورٍ دون أمورٍ؟!وخاصَّةً أن »الشيخ «لم يأت بجديد،وإنما تَعرَّض لأمورٍ كان الخوض فيها قديماً وحديثاً، وكان حقدكم الأعمى هو الذي أدَّى إلى أنكم تجرأتم؛ فهاجمتم ؛ لأمرٍ في انفسكم.





*  ثم قلتم -بعد أن نقلتم كلام »الشيخ «في كتابه السابق-:  ))فهل التأويل المُثْبَت -هنا- غيرُ التأويل المنفيِّ هناك؟! ((.

رَدٌّ: أين يقول »الشيخ «أو يشير إلى  ))تأويل مُثْبَتٍ ((  في أيٍ من نَصَّيه: القديم أو الحديث.

»الشيخ« يقول في نَصِّه -هنا-:  ))ولم يبلغنا من هذه الأحاديث……… إلا بالتأويل المُتَكَلَّف الذي يُغثي النفس، ويأباه الطبع، ثم لا يكون من ورائه طائل (( ، فهو ينفي التأويل الذي يصرف عن معناه الظاهر، فأين التأويل المُثْبَت؟!.

ثم –وفي النَّصِّ القديم-يقول:  ))أليس في قوله تعالى: {إن الله لا يغفر ………} ما يغني عن التأويل……… (( ،لأن قول الله لا يحتاج إلى تأويل، فأين التأويل المُثْبَتُ هنا أيضاً؟!.

فسؤالكم مَبْنيٌّ –كما يبدو- على سوء قصدٍ.

*  ثم قلتم: ))كل ذلك مع التذكير بأن الحجج هي الحجج، والعقول هي العقول، والنظر هو النظرُ، والدليل هو الدليل، فلم التبديل؟!وما هي دواعي التأويل؟!(( . 

(سجعٌ لطيف أشبه بسجع………)

رَدٌّ: أمَّا أن الحُجج هي الحجج، والعقول هي العقول؛ فصحيحٌ، ولكن النَّظر ليس هو النَّظر، فالنَّظر الجديد أدَّى إلى ترك النَّظر القديم، ذلكم أن النَّظر الجديد إلى الدليل –الذي هو الدليل القديم- أدَّى إلى ذلك التبديل، وما كان من تأويلٍ؛ بل أخَذَ »الشيخ «بصريح وواضح اللفظ العربي في أحاديث ترك الصلاة، وهذا ما لا غضاضة فيه، وصَنَعَه الكثير من أهل العلم سابقاً، وإلى يومنا هذا.

يقول العلامة"محمد صِدِّيق حسن خان القنوجي"في"الرَّوضة النَديَّة"الطبعة الأولى ص(336):)) فمَن عَلِمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس وجب علينا أن نؤذنه بالتوبة، فإن فعل فذاك، وإن لم يفعل قتلناه ، حكمُ الله ومن أحسن من الله حكماً، وأمَّا إطلاق اسم الكفر عليه، فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وتأويلها لم يوجبه الله علينا ولا أذِن لنا فيه……… ((.

ويقول"ابن القيِّم"في كتاب "الصلاة" ص(72)-بتصرُّف-: ))ومن الممتنع أن، يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافراً ، ولا يُطلَق عليه اسمُ الكفر (((1). 
*  ثم قلتم: ))أين موضع ذكر (الصبيان) في مسألةٍ من كبار مسائل أهل العلم والإيمان؟! ((.
رَدٌّ: ما أظن نَقْدَكم لهذه إلا أنكم ظَننتم أن »الشيخ «يعني أمثالكم فيها، فَمَن كان على شاكِلةٍ مُعَيَّنَةٍ في حقيقة نفسه في العلم، أو في السِّنِّ، أو في غيرها، ويظن في نفسه غير ذلك،وأنه أكبر،فما يأتيه من نصٍّ أوكلامٍ يَذكر حقيقته، أو يُلَمِّح إليها من قريب أو بعيد، إلا عَرَف أنه المقصود، وهذه عُقْدَة النَّقص بعينها.

فإن عِبْتُم هذه، فأين مكان "العَروس والعطر لها"، في قولكم: ))ولا عطر بعد عروس (( ص(102) من" الأصالة"، في مسألةٍ من كبار مسائل أهل العلم والإيمان؟!.

لا تَنْه عن خلقٍ وتأتي مثله 

عارٌ عليك  إذا  فعلت  عظيم.

        الرَّدُّ على الملاحظة السابعة:

قلتم:))  ومن عَجَبٍ أن يَصِف الشيخ الكاتب – سَدَّده الله – (ص 173-174) قول المُخالِف له – في هذه المسألة – بأنه:(( هدمٌ  لهذه النصوص، أو محاولةٌ لهدمها بفهم اشْتَطت به أقلام،وتزاحمت عليه أفهام،تزعم –جميعها-أنها على منهج العلم الصحيح،فتُخرجها عن قِيَم الجادَّة ، وهي تَحيص في دائرة التقليد،زاعِمة أنها قافِيَةٌ باجتهادٍ جديدٍ ،أثَرَ الاجتهاد التَّليد، وهي والحق يقال ليست بشيء ولا إلى شيء ولا في شيء ولا من شيء )).

*  ثم علّقتم عليها بجملة أفلاطونِيَّةٍ أرسطوطالِيَّةٍ، فارابِيَّةٍ، فقلتم:(( فنقول: نعم؛ وهذا -في الحقيقة سهمٌ له طرفان: 

- طرفٌ للمُخالف الذي هو لسواه غير موافق!.

- وطرفٌ للموافق، الذي هو لسواه مخالف!(( .

رَدٌّ: ومعنى الكلام؛ أن كلام »الشيخ«هو سهمٌ له طرفان.

الطَّرف الأول للمُخالِف؛ وهذا المُخالِف لغير هذا الطَّرف غير موافق.

والطَّرف الثاني للموافق؛وهذا المُوافق لغير هذا الطَّرف مُخالف (أي غير موافق).

فالطَّرف الأول-وهو المُخالف لكلام» الشيخ«-لا يتزحزح عن موقفه.

والطَّرف الثاني -وهو الموافق لكلام» الشيخ«-لا يتزحزح عن موقفه أيضاً.

فلماذا هذه الصيغة الأفلاطونية؟!أم هي أسلوب من يحاول أن يُظهِر بلاغته؟! وما أتَتْ إلا بعد عَصْرٍ، وتكلُّفٍ ثقيلين، لا يُراد منهما؛ إلا أن يرى الناس قدرته على صياغة العبارات التي ما ينطبق عليها إلا قوله عليه السلام للخطيب المُسْجِع:  ))فإنما تشقيق الكلام من الشيطان )).(1)
وكان بإمكانكم، أن تقولوا: طرفان للسهم؛ طرف للمُخالِف لكلام »الشيخ«، وطرف للمُوافِق لكلام »الشيخ«، وتكتفوا، ولكنكم تَعوَّدّتم من الناس، أن ينخدعوا بمثل هذه الألفاظ البرَّاقة، ويظنوا أن أصحابها ذوو علمٍ، ومعرفةٍ، و )) شيوخ ((.

*  ثم قلتم:  ))ويجتمع الطَّرفان في آنٍ -معاً- لمن كان يقول بقولٍ -حيناً- ثم تركه-بعد-لا لدليل جديد،ولا بفهم جديد!!((.

رَدٌّ: مع ما في هذا الكلام من قِلَّة أدبٍ، وليس من النقاش في المسألة في شيء، ولكنا نقول: يبدو أن القوم لم يعرفوا ما هو السَّهم،وما طبيعته، إذ كيف يمكن أن يجتمع طرفا السَّهم؟!وهذا ما كان من القوم إذ انكسر السَّهم الذي فَرَضوه في جملتهم نفسها.

فقولكم:  ))لا لدليل جديد، ولا بفهم جديد ((، لا لدليل جديد نعم، ولكن إن قصدتم أن الفهم ليس جديداً من صاحبه؛فهذا خطأٌ بَيِّنٌ،إذ وعلى فرض أنه أخطأ في فهمه هذا؛فهو بالنسبة لفهمه القديم؛ جديدٌ ولا ريب.

وإن كان الفهم ليس جديداً من حيث أنه قد تمَّ الحديث فيه ممن سَبَقَ من العلماء، فهذا صحيحٌ ، ولكن وجَبَ عليكم أن تقولوا في كلِّ مَن قال به ، ما تقولون الآن في »الشيخ «وتهاجموهم بنفس الأسلوب،)) أداءً للأمانة، وإبراءً للذِّمة،ونصحاً للأمة، وإجابة للسائلين،وتمييزاً للمواقف……… ((-كما تزعمون-(1).

*  ثم نقلتم قول» الشيخ«ص(174) –من كتابه وليس من وجه له في النقاش العلمي 
-المزعوم عندكم-حتى يُنقل: ))ولسوف نأتي على ما نرى أنه الحق – إن شاء الله – ولست بالسابق إليه،فإنَّا نُبطيء في زمان لا يحسن فيه إلاَّ الإبطاء،ومن زعم أنه يُحسن الإسراع فيه،فاسْتُه على لاهبة قيظٍ من صحراء مُجدِبَةٍ،مُرمِلَةٍ ،شاسعةٍ،فليُسرِع بالقيام من قبل أن تذوب إِليَتُه(( .

وعلَّقتم:)) فنقول: نعم! ولا حول ولا قوة إلا بالله! وإنا لله وإنا إليه راجعون!!! )).

رَدٌّ: فلكم أن تقولوا نعم، وما وجه نعم-هنا- إلا أن يقولها من جرَّب مثل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون!!!.

الرَّدُّ على الملاحظة الثامنة:

نقلتم قول»الشيخ «ص(174):  ))إن مسألة التكفير -برُمَّتها- وقد دارت رَحاها بين الإفراط والتفريط منذ القرن الأول – لم تكن سبباً في نشوء عداوةٍ – ولا زيادتها – بين الخِيَرَة من علماء الأُمة،إلا ماكان بين من استقام على سواء الحق في المنهج العلمي،وبين من أزرى على نفسه بما أصاب من إسرافٍ في الجهل،واقترافٍ لآثام البغي،واجتراحٍ لموَدَّات من عادى الله ورسوله،وهاجت به سوافي التأويل والتعطيل والتشبيه،فانتصر الأولون للحق الذي هم عليه، وأرغى وأزبد في باطله الآخرون (( .
*  وقلتم:)) نقول وهذا كلامٌ غير صحيحٍ البَتَّة! فليس بين (الخِيَرة من علماء الأمة)-في أنفسهم- أدنى خلاف في (مسألة التكفير) ولم يكن أحدٌ منهم مُفرِطاً ، ولا مُفَرِّطاً(( .
رَدٌّ: وقولكم هذا غير صحيح البَتَّة! فليس منكم -والله- إلا محاولة نقض كلام »الشيخ «بأي طريقة كانت .

 فكيف يُفهم عن »الشيخ «ما ادَّعيتموه عليه في كلامه؟!أين وَصَف الخِيَرَة من علماء الأُمة بالإفراط أو التَّفريط في هذه المسألة؟!.

إن قول»الشيخ«: )) قد دارت رحاها بين الإفراط والتَّفريط منذ القرن الأول ((  هي جملةٌ معترضةٌ –كما أثْبتُّم أنتم أنفسكم-يصف بها »الشيخ «حال المسألة منذ أن كانت، وهذا الإفراط والتَّفريط وصفٌ للآراء التي انبَثَقَت في مسألة التكفير، وليس وصفاً لأصحابها، إذ قد يقول الواحد من أهل العلم بقولٍ يجتهد فيه، مما يُعدُّ إفراطاً أو تفريطاً ولكنه لا يُنعت به فيكون هو المُفَرِّطُ، لأنه باجتهاده الذي أخطأ به مأجورٌ، وهذا أمرٌ معلوم.

* رَدٌّ: أمَّا قولكم أنه لم يكن هناك أدنى خلاف بين الخِيَرة من علماء الأمة في مسألة التكفير،فهو قولٌ غير صحيحٍ البَتَّة، بل الخلاف بينهم مُتَحَقِّقٌ،ولم يكن سبباً في نشوء عداوةٍ،ولا زيادتها بينهم.  


ألم يختلفوا في تكفير تارك المباني الخمسة (الأركان الخمسه)؟! 

يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" في "مجموع الفتاوى"ج7 ص(302 ) : )) ……… وأمَّا الأعمال الأربعة فقد اختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يُكَفَّر بالذنب ، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأمَّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاعٌ مشهور.                                                                          

وعن أحمد في ذلك نزاع،وإحدى الروايات عنه:أنه يكفر من ترك   واحدة منها وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب.             

وعنه روايةٌ ثانية لا يَكفُر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا  يَكفُر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعةٌ:لا يَكفُر إلا بترك         الصلاة،وخامسة: لا يَكفر بترك شيء منهن.                                            

وهذه أقوالٌ معروفة للسلف.                                          

قال الحكم بن عيينة:من ترك الصلاة مُتعمداً فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر،ومن ترك الحج مُتعمداً فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر. 

وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة مُتعمداً فقد كفر بالله ومن ترك الزكاة مُتعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان فقد كفر بالله.

وقال الضَّحاك: لا تُرفع الصلاة إلا بالزكاة ((……… .

أليس هذا النِّزاع المشهور -وما سَبَقَ ذِكْرُه- هو خلافٌ.

وهذا وحده فيه الإجابة على جميع أسئلتكم اللاحقة.

أين اختلافهم؟!.

الجواب:في نقل  ابن تيمية السابق-وغيره-.(1)
بماذا اختلفوا في مسائل التكفير؟!.

فيما نقلناه عن ابن تيمية –كمثالٍ-.

أين النقل عنهم في أدنى ذلك؟!. 

هذا هو النقل عنهم في أدنى ذلك.

ما هي وجوهه؟!. 

هذه هي وجوهه في هذا النقل –كمثالٍ-.

ما هي أُصوله؟!. 

هذه من أُصوله في هذا النقل.

* أمَّا قولكم في الحاشية تعليقاً على قول »الشيخ« ))لم تكن سبباً في نشوء عداوةٍ(( فقلتم:  ))فلماذا المخالفة عن هذا الأصل، بل العمل على إيجاده وإذكائه بأمثال تلكم العبارات القاسية،والكلمات (اللاهبة)-المُتقدم ذكرها-عنه؟!! ((.

رَدٌّ: لا تَنه عن خلق وتأتي مثله  

عارٌ عليك  إذا  فعلت  عظيم

الأَوْلى أن يُقال قولكم هذا في صاحبكم"رابعهم"-الذي معكم-، والذي ما أن سمع أن المسألة -مسألة التكفير- قد ثارت في دولةٍ مسلمةٍ، لا يسعى إلا لِرِضا مَنْ فيها-من تُجَّار الكُتُب وغيرهم ممن لهم نَهَمٌ في إذكاء ذلك-، وأن الأمر قد صار بين خوارج ومرجئةٍ، حتى سلَّ قلمه يشارك فيها بكُتُبٍ بَانَ فيه سَخَمُ علمه، ورِقَّة دينه، وكَذِبُه المُزْري في نقل النصوص ، وابتساره لنصوص أهل العلم،وتحميل كلامهم ما لا يُحتَمل،والكذب عليهم، وبان عُواره هذا في نقاشه في بيت »الشيخ« مع مَن نَقَدَه وأبان عيبه،بعد أن رَضِيَ أن يكون »الشيخ« حَكَمَاً في هذه المُناظَرَة،فَحَكَمَ» الشيخ« لِمُناظِرِ"رابعهم" ، لِمَا ثَبَت عنده-واضحاً جَلِيَّاً – من قوة حُجَّته،ولفساد ما عند "رابعهم" – كما ثَبَتَ في فُتيا لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية من بَعد - ،وهذا أمرٌ قد ذاع وانْتَشَرَ بين العامة والخاصَّة.  

ثم ما كان منه إلا أن قام على طبعٍ ونشرٍ لكتابٍ معلومٍ، رأت فيه لجنة الإفتاء السعودية رأيها، فحَرَّمت طباعته، وطلبت من كاتبه التوبة والإستغفار، فكانت صفعةً لا تُنسى لصاحبكم ، أَخذ بعدها يحوص ويلوص مُتَبَرِّئاً من فِعْلَتِه، مُوحياً -كذباً- بأنه لا يُوافِق على ما في الكتاب .

ومن عَجَبٍ اعتذار صاحبكم في بيت»الشيخ «-يوماً-أمام اثنين منكم(1) "ألاعرابي"و"الدكتور"،أَنه لم يطَّلِع على الكتاب، وإنما طَلَب منه الناشر أن يضع اسمه على مقدمة الكتاب،فوافق؛ وما ذلك إلا لزيادة النشر والتوزيع(2)،ومن ثَمَّ كسب المال.

فلسٌ همو قلبوا الحروف فصاروا
   سلفاً به صادوا ذوي الفِلْسَات


بمثل هذا يكون إذكاء الفتن والمشاركة فيها، بكُتُبٍ كاملةٍ لا يُعْلَمُ ما فيها ومنكم من يُشارك فيها، ومن ثَمَّ تَنْقدون »الشيخ «؛مَدْحَه للخِيَرَة من أهل العلم.

        الرَّدُّ على الملاحظة التاسعة:

نقلتم قول »الشيخ« ص(157):  ))وأمَّا الذين اختلفوا في تكفير تارك الصلاة،فلم يكن منهم فيما كان بينهم إلا مَحض اختلافٍ في مسألةٍ فقهيةٍ،خَرَجت عن حَيِّز الاتفاق الذي كانوا يرونه الأحسن لو كان،أمَا وقد خرج عن حَيِّز الاتفاق،فلا ينبغي أن يكون إلا اختلافاً في الرأي،والاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يُفسد في الود قضية – كما قيل -.

أمَّا انشمار النفوس،وتَبَرُّم القلوب،وتَقَطُّع المودَّات،الذي صار إليه أهل العلم وطلابه – باختلاف الأنظار في مسائل العلم – فإنه دليل جَهلٍ وغياب وَرَعٍ!! ولا أدري – والله –متى يُعقَلُ هذا الأمر على وجهه،ويُصار إليه بأدب العلم العالي؟!.

بل إنه هو ظاهر الكتاب العزيز الذي أخذ به – وصار إليه – الجَمُّ الغفير من علماء الأمصار السابقين واللاحقين – ممن قال بتكفير تارك الصلاة – ؛ منهم:الإمام أحمد،وإسحاق بن راهويه،وعبد الله بن المبارك؛فإن أصاب هؤلاء فقد أصاب معهم آخرون،وإن أخطأوا فذلك من جِبِلَّة البشر القاصِرَة،فلماذا –إذن- التَّعادي والشموس والتَّصابي؟!.

ولا أحسب الاختلاف إلا مَنْشوراً لواؤه فوق رؤوس مسائل العقيدة وأصول الأحكام – منذ أن كانت – وأُتِيَت من كل شُرَّاحها ((.

*  ثم ذَكَرْتم أن الاستدلال بقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}،(والذي قَصَدَه »الشيخ« بأنه ظاهر الكتاب العزيز) ليس ظاهراً فيه تكفير تارك الصلاة، وقلتم: )) فنقول: هذا ليس ظاهراً البَتَّة ،وإلا لما وَقَعَ فيه اختلاف، بل هو -عند الطرف الآخر- دليلٌ على عدم التكفير،……… ((.

رَدٌّ: إن وقوفكم أمام الأدلة التي استدلَّ بها  أهل العلم-قديماً وحديثاً-،ومحاولة دَحْضِها والتَّشكيك بها عندما ذَكَرَها »الشيخ«-فقط-وأنتم لم تقوموا من قبل بالخوض فيها، والتَّشكيك بها-رغم ذيوعها وانتشارها- لأمرٌ عجيب.

هذا شيخ الإسلام-وغيره-يستدلُّ بهذا الظاهر الذي أنكرتموه وادَّعيتم فيه تأويلاً عجباً، وأردتم إلصاقه "بابن عطية" و "الطبري".

يقول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(613): )) وأيضاً في القرآن عَلَّق الأُخُوَّة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما عَلَّق ذلك على التوبة من الكفر فإذا انتفى ذلك انتفت الأُخُوُّة ((.

ويقول أيضاً في ج20 ص(96): )) ………ومنهم من لا يقتله ولا يُكَفِّره إلا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد، كما دَلَّ عليه ظاهر القرآن في براءه(( .(1)
وقال"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة" ص(58) -في ذِكْرِ الأدلَّة من الكتاب على كفر تارك الصلاة-: ))الدليل السادس: قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} .

فعلَّق أُخُوُّتَهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين، فلا يكونون مؤمنين، لقوله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} ((.

ويقول  الشيخ "محمد الأمين الشنقيطي "في" أضواء البيان" ج4 ص(311) -في نَقْلِه لأدلة المُكَفِّرين-: ))واحتَجَّ أهل هذا القول بأدلَّة، منها قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم}الآية، ويُفهم من مفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين، ومن انْتَفَت عنهم أُخُوَّة المؤمنين فهم من الكافرين لأن الله يقول: {إنما المؤمنون أخوة} ……… ((.

و الشيخ " محمد بن صالح  العثيمين " - حفظه الله - في كتاب "حكم تارك الصلاة":)) وإذا رَدَدْنا هذا النِزاع (أي التكفير من عدمه) إلى الكتاب والسنة،وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدلُّ على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المُخرِج عن المِلَّة.

أولاً: من الكتاب

قال تعالى في سورة التوبة:{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} ……… (وذَكَرَ آية أخرى) ……… (ثم قال): ))وأوجه الدلالة من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبوت الأُخُوُّة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:

- أن يتوبوا من الشرك.

- أن يقيموا الصلاة.

- أن يؤتوا الزكاة.

فإن تابوا من الشرك،ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.

والأُخُوُّة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكُلِّية،فلا تنتفي بالفسوق، والكفر دون الكفر ((.

وفي هذا القدر كفاية في الرَّدِّ على إنكاركم ظاهر كتاب الله.

 * ثم قلتم:)) وذلك من وجهين:

الأول: أنه سَبَقَ ذِكْرَ الصلاة بالتوبة.

الثاني: أنه أعقب ذِكْرَ الصلاة بالزكاة.

فاشتراط التوبة من قبل،وذِكْرُ الزكاة من بعد-والصلاة مذكورةٌ بينهما،من أبين دليلٍ على وهن هذا الاستدلال.

وليُنظر:(( المحرر الوجيز )) ( 8/139) لابن عطية،و (( جامع البيان )) ( 18/86) لابن جرير )).

رَدٌّ: فقد أوْهَنْتُم قول كل مَن سَبَقَ مِمَّن ذَكَرْنا استدلالهم بذلك، وكنتم أجْدَرَ منهم بالفهم لهذا الدليل!!!. 

سبحان الله ما يصنع الغرور والعناد بأهله، وكيف  يصير الإنسان-بهما- طَعَّاناً في الخِيَرَة من أهل العلم.

فكُلُّ مَن سَبَقَ النقل عنهم قرأوا {فإن تابوا}، وقرأوا  ))االزكاة  ((، ولم يقولوا   بقولكم،ولكنهم فهموا أن ترك الصلاة كفرٌ بهذه الآية،وما يُفهم-والله-من أوَّلكم هذا،وثانيكم هذا،شيء غير ما قاله مَن سَبَقَ النقل عنهم،فأين وضوح وهن الاستدلال بهذه الآية؟!.

_ ثم ؛ مَن هم أولئك الذين وقع الاختلاف بينهم فيها؟!!.

نعود إلى "المُحَرَّر الوجيز"الذي أشرتم إليه،لِنَرى ما يقول"ابن عطية".

يقول"ابن عطية"في تأويل الآية:)) تابوا؛ رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان ثم قَرَن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة،قال ابن عباس رضي الله عنه، حرَّمت هذه الآية دماء أهل القبلة، ……… والأُخُوُّة  في الدين هي أُخُوُّة الإسلام ((.

فهل يُفهَم من هذا شيء مما قلتم، فإذا قُرِن شيءٌ بشيء،هل يعني ما قلتموه؟!!.

ثم انظروا إلى استدلاله بقول"ابن عباس":)) دماء أهل القبلة ((  أي:المُصلِّين،الذين لهم قِبْلة، وذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"ج7 ص(613) :(( وأيضا فان شعار المسلمين الصلاة،ولهذا يُعبرَّ عنهم فيقال:اختلف أهل الصلاة،واختلف أهل القِبْلَة،والمُصنِّفون لمقالات المسلمين يقولون:مقالات الإسلاميين،واختلاف المُصلين،وفي الصحيح  ))من صَلَّى صلاتنا، واستقبل قِبْلَتَنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم له مالنا، وعليه ما علينا((  وأمثال هذه النصوص كثيرةٌ في الكتاب والسنة.

وأمَّا الذين لم يُكَفِّروا بترك الصلاة ونحوها،……… ((.

وهذا تفسير"ابن جرير الطبري"-الذي أشَرتم إليه-:)) قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه:فإن رجع هؤلاء المشركين الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم ، عن كفرهم وشركهم بالله،إلى الإيمان به وبرسوله،وأنابوا إلى طاعته{وأقاموا الصلاة}، المكتوبه ، فأدَّوها بحدودها {وآتوا الزكاة}، المفروضة أَهلَها ؛ {فإخوانكم في الدين}، يقول:فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به ، وهو الإسلام(( .

فأين ما تدَّعونه عند"ابن جرير"،وهو يربط الثلاثة مع بعضها البعض؟!.

* ثم قلتم مُعترضين على قول »الشيخ «: ))ثانياً:أمَّا أنه أخذ به،وصار إليه الجمُّ الغفير من علماء الأمصار السابقين واللاحقين ممن قال بتكفير تارك الصلاة )).

وقلتم -بعدُ-:  ))نقول بل الصواب عكس ذلك ((.

رَدٌّ: فما الذي يضيركم إن قال» الشيخ «نفس ما قال به كثيرٌ من السلف،ونُقِل عنهم مثل ذلك،وما سَمِعنا منكم من مُعْتَرِضٍ عليهم؟!وهل أنتم أهلٌ لمثل ذلك؟!!.

يقول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"ج20 ص(97): ))وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين )). 
وقوله في ج7 ص(611): ))و(الثالث) لا يكفر إلا بترك الصلاة،وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي،وطائفة من أصحاب أحمد ((.

وقوله في ج28 ص(360):(( والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب ((.

وقول"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة"ص(48):(( ………هذا فيه قولان للعلماء (أي هل يقتل حدَّاً أم مُرتداً) وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: يُقتل كما يقتل المُرتدُّ، وهذا قول سعيد بن جبير،وعامر الشعبي،وإبراهيم النخعي،وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني،وعبدالله بن المبارك،وإسحاق بن راهويه،وعبدالملك بن حبيب من المالكيه،وأحد الوجهين في مذهب الشافعي،وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة(( .

وقال أيضاً ص(83):  ))قال أبو عبدالله محمد بن نصر:سمعت إسحق يقول: صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافرٌ،وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا،أن تارك الصلاة عمداً،من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرٌ ((.

وقد نَقَلَ هذا النَّصَّ السابق-نفسه- الشيخ" محمد بن صالح العثيمين"في"حكم تارك الصلاة"،ونَقَلَ نصَّ "ابن حزم"أيضاً،وقال عنه:(( نقله عنه المنذري في"الترغيب والترهيب"وزاد من الصحابة عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وجابر بن عبدالله، وأبا الدرداء-رضي الله عنهم-،ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه،وعبدالله بن المبارك،والنخعي،والحكم بن عيينه،وأيوب السختياني،وأبو داود الطيالسي،وأبو بكر بن أبي شيبة،وزهير بن حرب،وغيرهم(( .

ونزيد قول الإمام"محمد بن نصر المروزي"(1):)) وقد حكينا مقالة هؤلاء الذين أَكفروا تارك الصلاة متعمداً،وحكينا جملة ما احتجُّوا به،وهذا مذهب جمهور أهل الحديث )).

وما أظنكم تُنْكِرون أن هذا قول  الشيخ"عبدالعزيز بن باز"-رحمه الله-وهيئة كبار العلماء.

أفلا يحق للشيخ شقره - وعنده هؤلاء-، أن يقول: ))أخذ به وصار إليه الجمُّ الغفير من علماء الأمصار السابقين واللاحقين ممن قال بتكفير تارك الصلاة(( .
*رَدٌّ: أمَّا نقولاتكم التالية بعد ذلك،ومُحاولتكم الواضحة،تخصيص الإِشارة إلى أن الإمام"أحمد بن حنبل"لا يقول بكفر تارك الصلاة، فهي نقولات نَقَصَتْها الأمانة العلمية التي تقتضي أن لا تحاولوا التَّمسُّك بإظهار ما تودون إظهاره؛ أنه يؤيدكم، وإغفال ما عداه، فكان عليكم الإشارة إليه –على الأقل-مُوَضِّحين آراء العلماء فيه، وهو الأمر الذي صَنَعَه كل العلماء الأجلاَّء الذين ذَكَروا هذه ، فقد كانوا يَعْرِضون أراء كل فريق من الفريقين على تمامها -بما توفر لهم-، ويَعْرِضون نقاش كل فريق لأدلة الآخر،وهذا"المُغنى"و"التَّمهيد"أمامكم،وغيرهما كثير.

- فَنَقْلُكُم عن الإمام" عبد الحق الإشبيلي " ، نَقَلْنَا ما يُقَابِله فيما سَبَقَ،وخصوصاً نقل " المروزي " ))أنه مذهب جمهور أهل الحديث (( مما يَرُدُّ على قول"الإشبيلي" الذي نَقَلْتُموه )) المُحَدِّثين وغيرهم ((،فَتَبَيَّن به أن لكلٍ روايته ورأيه،ولا يطعن أحدٌ منهم على غيره.

هذا مع الإشارة إلى أن"الإشبيلي"قد نَقَلَ رأي الفريق القائل بالتكفير، وذلك ص(94) -أي قبل صفحتين من نَقْلِكُم-،وفيه أن مَن قال بعدم التكفير؛ إنما )) تأَوَّل((  .

 *ونَقْلُكُم عن"الحافظ العراقي"قوله: ))وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يَكفر بترك الصلاة –إذا كان غير جاحد لوجوبها-وهو قولُ بقية الأئمة، أبي حنيفة، ومالكٍ والشافعي،وهي رواية عن أحمد بن حنبل(( .

رَدٌّ: فإذا كنتم تَمَسَّكْتُم بقوله أنها رواية عن"أحمد"،فمالكم لم تذكروا ما ذَكَرَه "ابن القيِّم"في كتاب "الصلاة"،حيث قال (ممَّن قال بالتكفير):………)) وأحد الوجهين في مذهب الشافعي،وحكاه الطحاوي عن الشافعي ((.

أو قول"ابن تيمية"-الذي نقلناه ص(79)-:  )) ………وقول كثير من السلف، وطائفةٌ من أصحاب مالك والشافعي(( .

أو قول الإمام"محمد الأمين الشنقيطي"في"أضواء البيان"ج4 ص(311):)) وممن قال بهذا (أي بالتكفير) ……… ومنصور الفقيه من الشافعية ، ويروى أيضاً عن أبي الطيب ابن سلمة من الشافعية ((.

وما قاله  الشيخ"محمد بن صالح العثيمين"في"حكم تارك الصلاة": ))وهو (أي التكفير لتارك الصلاة) أحد قولي الشافعي كما ذَكَرَه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات} ((.

 *أمَّا نقلكم عن"المرداوي الحنبلي"في"الإنصاف":  ))ولا يُكفَّر على -الصحيح من المذهب- وعليه جماهير الأصحاب ، وقَطَعَ به كثيرٌ منهم ((. 

رَدٌّ: نُقابِله-أولاً-ببعض الأقوال ممن قال بأن رواية التكفير عن الإمام"أحمد" لتارك الصلاة هي أصحُّ الروايتين عنه.

قال الإمام"محمد الأَمين الشنقيطي"في"أضواء البيان"ج4 ص(311):(( وممن قال بهذا (أي التكفير) الإمام أحمد-رحمه الله-في أَصحِّ الروايتين ((.

وكذلك قول  الشيخ"محمد بن صالح العثيمين"في"حكم تارك الصلاة":(( فإذا تَبَيَّن أن تارك الصلاة بلا عذر كافرٌ كفراً مُخْرِجاً من  المِلَّة  بمُقتضى هذه الأدلَّة؛كان الصواب فيما ذَهَبَ إليه الإمام أحمد بن حنبل ((.

ثم ثانياً:لِنَنْقُل ما في"الإنصاف"كاملاً،لِنَرى هل يستقيم استدلالكم بهذا النَّصِّ واقتطاعه ليكون دليلاً لكم،وتَرْك ما بَعْدَه من نصوصٍ،فضلاً عن أنكم لم تقوموا بِرَدِّ ما في هذا النَّصِّ إلى ما استخدمه"المرداوي"من اصطلاحاتٍ بُيِّنَت في بداية الكتاب.

في ص(7) من"الإنصاف":(( وتارَةً يقول-بعد ذِكْرِ المسألة-في ظاهر المذهب،أو:وظاهر المذهب كذا،أو:في الصحيح من المذهب،أو:في الصحيح عنه،أو:في المشهور عنه،ولا يقول ذلك إلا وثَمَّ خِلافٌ،والغالب:أن ذلك كما قال،وقد يكون ظاهر المذهب،والصحيح من المذهب عنده دون غيره………)).

إذاً؛استخدام "الصحيح من المذهب" التي جاءت ضمن النَّصِّ الذي نَقَلَه"كَتَبَة الأصالة"لا يُقْطَع به على أنه مَذهَب الحنابِلَة،أو أنه رأي الإمام"أحمد".

ويزيد ذلك وضوحاً وبَياناً ما جاء من بَعْدُ في "الإنصاف"-نفسه-ص(404)-أي بعد النَّصِّ الذي نَقَلْتُموه بصفحتين-:)) قوله:وهل يُقْتَلُ حَدَّاً أو لِكُفْرِه؟ على روايتين……… إحداهما:يُقْتَلُ لِكُفْرِه،وهو المذهب،وعليه جمهور الأصحاب،قال صاحب الفروع،والزَّرْكَشي:اختارَه الأكثر.قال في الفائق:ونَصَرَه الأكثرون.قال في الإفصاح:اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد………… وذَكَرَ في الوسيلة:أنه أصَحُّ الروايتين.((.(ثم ذَكَرَ الرواية الثانية؛وأنه يُقْتَل حَدَّاً).

فلماذا نَقَلَ"الكَتَبَة"ما رَأوا أنه يُؤيد رأيهم،وتَغافَلوا عمَّا نَقَلْناه من نفس المصدر الذي نَقَلوا عنه،وبعد صَفْحَتِهم بِصَفْحَتَيْن؟‍‌‍‍‍‍‍!أهذه أمانة النِّقاش العلمي؟!أم هو أُسلوب الإلتواء والتَّحوير المَعهود عنهم؟‍!.(وانظر 62-63 هنا).‍‍‍‍‍ 

* أمَّا قولكم:  ))وتقدم قول ابن قدامة-وابن تيمية-أيضاً-واضحاً جلياً-في أن هذا هو  ))الإجماع العملي (( للمسلمين سلفاً وخلفاً ((. 

رَدٌّ: فقد رُدَّ عليه ص(20-25).

* رَدٌّ:وفي قولكم:)) الإجماع العملي ((كمصطلح،فهل سَبَقَكم إليه سَلَفٌ من السل،أم هو مصطلح استَخْدَمْتُموه لِبَيان المعنى المُراد من المسألة؟‍!.

ليس في كتب الأصول هذا المصطلح،ولا يَعيب أحدٌ عليكم استخدامه؛لِمُوافقته المعنى المُراد،ولكن لا تعيبوا على غيركم إذا فعل مثل ذلك،كما فَعَلْتُم مع»الشيخ« ومصطلحاته في كتابه، عارٌ عليكم إذ تفعلون،فَتُبيحون لأنفسكم،وتَغُضُّون الطَرْف عنها،وتعترضون على من باعُه في العلم واللغة، أقدر منكم وأسبق،ولا تُقارَنون معه في ذلك.

*رَدٌّ: أمَّا قولكم:  ))أمَّا ما نُقل عن أحمد فهو قولان،التكفير أحدهما )) ،فرُدَّ عليه. 

 *                  ثم أكملتم : ))رجَّح ابن بَطَّة(1)-فيما حكاه ابن قدامة وابن تيمية أن الرَّاجح عنه رحمه الله- عدم التكفير(( .

رَدٌّ: فإذا رَجُح عند"ابن بَطَّة"فابن قدامة نفسه-كما تُشعِرون وتُلَمِّحون-لم يُرَجِّح هذا،وإنما نَقَلَ هذا الرأي-رأي"ابن بَطَّة"-ضمن آراء مَن يقول بعدم التكفير، وقبله نَقَلَ آراء مَن يقول بالتكفير،ومنها قول الإمام"أحمد"في ذِكْرِه لقول عمر رضي الله عنه:(( آخر ما تفقدون الصلاة (( ، فقال أحمد: ))كل شيء ذهب آخره لم يبق فيه شيء (( ، وانظر "المُغنى" ج3 ص(355).

وأمَّا أن "ابن تيمية"ذَكَرَ ذلك،فهو قد ذَكَرَه ضمن ذِكْرِه للنِّـزاع بين العلماء في تكفير تارك المباني الأربعة،والروايات عنهم في ذلك،فقال في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(610):(( وأمَّا مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الاربعة ففي التكفير أقوال للعلماء،هي روايات عن أحمد: أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة……… وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر.

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء مع الإقرار بالوجوب……… وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بَطَّة وغيره.

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد ……… وطائفة من أصحاب أحمد.

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط،  ))وهي رواية أخرى عن أحمد ((.(1)
والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج، كراوية عن أحمد ((. (2) 

فهذا نقل"ابن تيمية"عن الإمام"أحمد"في التكفير بالمباني الأربعة،والتي نرى في الصلاة؛ ثلاثة تقول بالتكفير، وواحدةٌ مشروطةٌ، وواحدةٌ لا تقول به، فهل نأخذ بالواحدة من الخمس، ولو اختارها"ابن بطة"؟!.

والواقع أن التكفير عن الإمام"أحمد"لا نبالغ إن قلنا أنه المُتواتر عنه، ويكفي لِنَعْلم هذا أن نرى ما نَقَلَه"ابن القيِّم"في كتاب "الصلاة" ص(34): ))قال الإمام أحمد:وقد جاء في الحديث))لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة((،وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق:إن أهم أموركم عندي الصلاة،فمن حفظها حفظ دينه،ومن ضيَّعها فهو لما سواها أضيع،ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

قال: فكلُّ مُستَخِفٍّ بالصلاة مُستهين بها،فهو مُستَخِفٌّ بالإسلام مُستهين به، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 

فاعرف نفسك يا عبدالله!واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك.

وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:))الصلاة عمود الدين((.

ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط،ولم يُنْتَفَع بالطُنُب ولا بالأوتاد؟وإذا قام عمود الفسطاط انتَفَعَت بالطُّنُب وبالأوتاد؟!وكذلك الصلاة من الإسلام.

وجاء في الحديث: ))إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تُقُبِّلت منه صلاته،تُقُبِّل منه سائر عمله،وإن رُدَّت عليه صلاته،رُدَّ سائر عمله (( .

فصلاتنا آخر ديننا،وهي أول ما نُسال عنه غداً من أعمالنا يوم القيامة.

فليس بعد ذهاب الصلاة إسلامٌ ولا دينٌ،إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام،(1)هذا كله كلام أحمد.

والصلاة أول فروض الإسلام ،وهي آخر ما يُفْقَد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره ، فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه،وكل شيء ذهب أوله وآخره،فقد ذهب جميعه.

قال الإمام أحمد: كلُّ شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه،فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه(( .

وذَكَرَ"ابن عبدالبَّرِّ"في"التَّمهيد"ج4 ص(266): ))وقال أحمد بن حنبل لا يُكَفَّر أحدٌ بذنب إلا تارك الصلاة عمداً ((.

* ثم ذَكَرْتُم أن"أبو عبدالله بن حامد"نَقَلَ عدم التكفير عن الإمام"أحمد"في كتابه"أُصول الدين"،رواية عن"إسماعيل بن سعيد"،وهو قولكم ص(44): ))ونقله (أي عدم التكفير) عنه (أي عن الإمام أحمد) أبو عبدالله بن حامد في كتابه" أُصول الدين" ذاكراً أنه نَصُّه في رواية إسماعيل بن سعيد (( ،وأشرتم في الهامش إلى أن ذلك في"مجموع الفتاوى"(7/369) لشيخ الإسلام"ابن تيمية" ………-رحمه الله-.

رَدٌّ: فهذا النقل عن "الفتاوى"يجدر بكم أن تنقلوا ما هو رأي "ابن تيمية" ؛ ناقِلُه، وما هو الموضوع الذي ذُكِر فيه هذا الأمر، حتى تَتَّضح أمانتكم العلمية،ويَنْتَفي عنكم ابتسار النصوص،والتَّشويه لها،والكذب المُزري على العلماء.

إن"ابن تيمية"-رحمه الله-في هذا النقل-منكم-المُشار إليه،إنما يسوقه في باب حديثه عن مُسمَّى الإيمان والإسلام،ومعنى كل منهما واستمر في بحثه هذا،من ص(317) -بل وقبلها-إلى ص(369) وما بعدها،فقال في ص(369): ))قال: أبو عبدالله بن حامد في كتابه المُصنف في"أُصول الدين":

قد ذكرنا أن الإيمان قولٌ وعملٌ،فأمَّا الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين: (إحداهما)، أنه كالإيمان ، (والثانية): أنه قول بلا عمل،وهو نَصُّه في رواية إسماعيل بن سعيد،قال:والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل،ويحتمل قوله:أن الإسلام قولٌ يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من شرطه إذ النَّصُّ عنه أنه لا يَكْفُرُ بتركه الصلاة(( .

هذا النَّصُّ الذي اعتمد عليه" كَتَبَة الأصالة "،ولكنهم لم يذكروا بقية ما ذَكَرَه " ابن تيمية"،وهو ما في ص (370) حيث قال - إتماماً لبحثه وتعليقاً على النَّصِّ السابق - :)) …… وأحمد بن حنبل، وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو الكلمة، فقد قال في موضعٍ آخر: إن الأعمال من الإسلام،وهو اتَّبع هنا الزهري-رحمه الله-، فإن كان مُراد من قال ذلك،إنه بالكلمة يدخل في الإسلام،ولم يأت بتمام الإسلام،  فهذا قريب،وإن كان مُراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلطٌ قطعاً،بل قد أنكر أحمد هذا الجواب؛وهو قول من قال:يُطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل،متابعة لحديث جبريل،فكان ينبغي أن يُذكر قول أحمد جميعه.(1)
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال:)) الإيمان قول وعمل،والإسلام الإقرار ))،وقال:وسألت أحمد عمَّن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم،إذ سأله عن الإسلام، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال نعم.

فقال قائل:وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم،فهو مسلم أيضاً؟فقال:هذا مُعاندٌ للحديث.

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس مُعانداً للحديث،مع قوله أن الإسلام الإقرار،فدلَّ ذلك على أن ذاك أولُ الدخول في الإسلام،وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس،وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنه ذمَّ من لم يتَّبع حديث جبريل،وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يُكَفِّر من لم يأت بالصلاة،بل وبغيرها من المباني،والكافر لا يكون مسلماً باتفاق المسلمين.

فعُلِم أنه لم يُرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل،وإن قُدِّر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يُكَفِّر بترك شيء من المباني الأربعة،وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك،والذين لا يُكَفِّرون من تَرَكَ هذه المباني،يجعلونها من الإسلام كالشافعي ومالك، وأبي حنيفة،وغيرها،فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟!وقوله في دخولها في الإسلام، أقوى من قول غيره ((.(انتهى كلام شيخ الإسلام).

      فما قيمة إستدلالكم بعد هذا ؟!!.

* ثم قلتم (( أمَّا المنقول عن إسحاق بن راهويه –مما يظهر من النُّزوع- إلى التكفير،فإن رواية ابن عبدالبرِّ في "التَّمهيد"(4/225) –لكلامه- فيها زيادةً تُوضحها، وهي قوله – فيمن ترك الصلاة - )) حتى يذهب وقتها:كافرٌ، وإذا أبى من قضائها ، وقال:لا أصليها ((.(1)
فهذا إشارة إلى امتناع هذا التارك،فكفره هنا كفر امتناع،وهذا لا إشكال فيه، وهو محمول على مثل ما تقدم نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-……… (( .

رَدٌّ: فبدأتم بالتَّشْكيك أن الإمام"إسحق"يرى التكفير بقولكم:)) مما يظهر منه النُزوع إلى التكفير((،وذلك اعتماداً منكم على الرواية التي نقلتموها عن"ابن عبد البَرِّ"،والتي فيها هذه الزيادة التي استَنَدّتم عليها،وأنه-بها-إنما يرى التكفير إذا كان كفر امتناع فقط.

ويبدو أنكم وحْدَكُم-فقط-مَن اطَّلع على هذه الرواية،وفَهِمَ هذا الفَهْم، أمَّا العلماء الذين نَقَلوا أن الإمام"إسحق بن راهويه"يرى التكفير،فهم دونَكم،ولم يطَّلِعوا على هذه الرواية.

إن كل مَن نَقَلَ رأي المُكَفِّرين،ومَن مِن أهل العلم يرى التكفير،يذكر أن "إسحق"منهم،ولم يَحْمِل واحدٌ منهم قَوْلَه على ما ادَّعيتم-عنه-،أفَمَا مَلَكوا ذكائكم؟! أم ليس عندهم إطِّلاعكم؟!!.

ثم هل هذا هو شأنكم مع الروايات التي فيها الزيادة؛أن تأخذوها على ما هي عليه أَنىَّ وجدتموها بغير تَتَبُّع لسَنَدِها والتَّحقُّقَ من صِحَّته؟!.

فما هو تخريج هذه الرواية التي ثَبَتَت عندكم صِحَّتُها؟!

أم أنكم تَرْضَون فقط أنها رُوِيَت عند"ابن عبد البَرِّ"؟!

أم لأنها –بحسب ما تهيأ لكم- تُوافِق رأيكم؟!.

فهل تُقْبَل الروايات بمثل هذا؟!فما لكم إذاً اعترضتم على» الشيخ« أنه أنكر 
-بزعمكم- قول" ابن عباس ":))كفر دون كفر(( وقلتم أنه:)) غير مبنيٍّ –البَتَّة- على أيٍّ من أُصول العلم أو قواعِدِه((؟!!.(1)
قد ذَكَرَ-قول ورأي"إسحق"- غير"ابن عبدالبَرِّ"بغير هذه الزياده،"كابن القيِّم"في كتاب "الصلاة"، والشيخ"محمد بن صالح  العثيمين"في"حكم تارك الصلاة".

ونَقَلَ رأيه -أي إسحاق-"ابن قدامة"في"المُغني"بغير ما ذَهَبْتُم إليه،وكذلك "الشنقيطي"في"أضواء البيان". 

وكلُّ مَن نَقَلَ أسماء العلماء المُكَفِّرين،ذَكَرَ الإمام"إسحق"ولم يذكر شيئاً مما ذَهَبْتُم إليه.

-فإن كان الإشكال عندكم في قول"إسحاق"-عند ابن عبدالبَرِّ-: )) إذا أبى من قضائها((  ، فهذا لا إشكال فيه،وليس فيها معنى"كفر الامتناع".

فالإمام "إسحاق" يرى أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة ،كما ذَكَرَه" ابن قدامة " في "المُغنى" ج2 ص(515) ، فعندما يقول -وعلى فرض صِحَّة هذه الزيادة -:)) وأبى من قضائها((، فهو لأجل دَفْعِ الشُّبْهَة إذ قد يكون مُصَلِّياً وقد فاتَتْه الصلاة،فهو يرى أن عليه القضاء، فإذا لم يقضيها فقد تبيَّن أنه تاركٌ فعلاً من أصله،ولا شُبهة تدرأ عنه القتل.

أمَّا أن يكون المَقصِد من قوله ما زعمتم،من"كفر الإمتناع"والسيف على رأسه وهو يُصرُّ على الترك،وعدم القضاء،فهذا فرض لا يُعقل،وذَكَرْنا فساده عن"ابن تيمية" في ص(32-34)،وفيه الرَّدُّ أيضاً على قولكم: ))وهو محمولٌ على مثل ما تقدم نقله عن شيخ الإسلام  ابن تيمية-رحمه الله- ((.

- ثم هل أنتم ممن يُقَلِّد أهل العلم الذين يقولون بقضاء الصلاة الفائتة ؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍!،فلو فَرَضْنا جَدَلاً أنكم أمام استتابة تاركٍ للصلاة مُقرٍّ بها،هل تقبلون أن يقضيها؟! وبخاصَّةٍ إذا فاتته الصلاة لغير عذر،أو لِمَن لم يُصَلِّ فترة من عمره؟!.

فلماذا تقبلون ما لا تَتْبِعونه؟!!.

رَدٌّ: وذَكَرْنا الرَّدَّ على تعليقكم على رأَي"ابن المبارك"ص(15-20)،فقد أعدتم ذكره هنا.

 *ثم قلتم: ))ثالثاً:أين هو هذا (الخلاف المنشورُ لواؤه فوق رؤوس مسائل العقيدة) (( وذلك تعليقاً على قول» الشيخ «ص(175):)) ولا أحسب الاختلاف إلا منشوراً لواؤه فوق رؤوس مسائل العقيدة وأُصول الأَحكام منذ أن كانت وأُتِيَت من كل شُرَّاحها ((.

رَدٌّ: إن»الشيخ« قد قرَّر بدايةً أن الخلاف في هذه المسألة لم يكن إلا خلافاً في مسألةٍ فقهيةٍ،خَرَجَت عن حَيِّزِ الاتفاق،ثم إذ حَصَلَ هذا الاختلاف،تَطوَّر وانتشر، وصار الحديث عن ترك الصلاة،يتعلَّق به الإيمان والكفر،الجحود وعدمه،الكفر العملي أم الاعتقادي،الظاهر والباطن ولوازمهما،مُسمَّى الإيمان ومُسمَّى الإسلام،الإيمان الواجب والإيمان الكامل،وغيرها من المصطلحات والمَبَاحِث التي ما هي إلا من مسائل ومباحث ومصطلحات العقيدة،والتي ما كانت لتكون لو بقي الأمر بحثاً فقهياً،ولكن الخائضين فيه أَعْلَوا من قدره،ورَبَطوه بالعقيدة حتى أَحلُّوه فوق مسائل العقيدة،وأصبح التَّعادي،والشموس،والتَّصابي،هو سِمَة أُؤلئك الذين يخوضون في هذا البحث من أهل العلم وطلاَّبه اليوم،وخَرَجوا به عن مكانه الفقهي،وأحلُّوه 
-هم-فوق رؤوس مسائل العقيدة،وأُصول الأَحكام حيث لا يجب أن يكون.

و»الشيخ« قد قرَّر ص(174) أن هذا الخلاف في التكفير لم يكن  ))سبباً في نشوء عداوة ولا في زيادتها بين الخِيرَة من علماء الأمة (( ،فكيف يعود بعد ذلك بأسطر ويقول ما ألمَحتُم إليه. 

* ثم قولكم:)) وكيف أُتِيَت أُصول العقيدة من شُرَّاحها-لا بل كلهم- كما قال؟! ومتى؟!.

ثم ألا يلزم من هذا:إيقاع التُّهمة على أهل العلم -بذلك- عبر مُضي الزمن، وتوالي السنين؟! ((.

رَدٌّ: أولاً»الشيخ«لم يَقُل أُصول العقيدة،هذا كذبٌ وافتراءٌ عليه،هو قال:(( مسائل العقيدة وأصول الأحكام ))،هذا أولاً، وبه تَبَيَّن افتراؤكم على »الشيخ«.

ثم ثانياً: ماذا فهمتم من لفظ  ))وأُتِيَت(( ؟! الواضح أنكم تُصَرِّحون أن »الشيخ« يعني بها ))أنها اجتُثَّت (( ، أو ))قُضي عليها (( ، ولولا أنكم تقصدون هذا،ما كان اعتراضكم على قول» الشيخ:« )) وأُتِيَت من كلِّ شُرَّاحها((.

وهذا آتٍ؛ إمَّا من محاولتكم الطَّعن على»الشيخ« بتحوير وتحريف أقواله، وإمَّا من جَهْلِكم بالعربية.

فإن كانت الأولى فبليَّة،وإن كانت الثانية فالبليَّة أعظم،فالمعنى الذي أرَدّتم إلصاقه »بالشيخ «عن طريق لفظ  ))أُتِيَت(( لا يتحقق في العربية إلا بإضافة"على"إلى" أتى"فيُقال:  ))أتى عليه((  أي أهلكه.(1)
أمَّا إذا قيل-وهو كما قال »الشيخ«-: ))أتى مِن (( ففي المعجم  الوسيط   
-مثلاً-تحت مادة  ))أتى:أتياً،وإتياناً،وإتياً،مأتي،ومأتاه:جاء،يقال أَتيت الأمر من مأتاه ومأتاته:من وجهه ((.

»فالشيخ« يقول إن الأمر،قد جيء إليه من جهة كلِّ شُرَّاحه،ولم يكن الأمر يقتضي هذا التَّفصيل بذكر معنى  ))أتى (( ،ولكن؛ عسى أن تفهموا.

- أمَّا أن المسألة قد وَضُح الاختلاف فيها،وجيء إليها من شُرَّاح مسائل العقيدة وأصول الأحكام،فهذا بيانه واضح في كُتُب العقيدة والفقه والأحكام.

فإن قيل أين في كتب العقيدة ؟! قلنا : ألَم يَتَطَرَّق شُرَّاح كُتُب العقيدة إلى الكفر والإيمان ومعناهما،ومُتَعَلَّقاتهما،ومُصطلحات مُتَعَلِّقَة بهما،وثم رُبِط ذلك من بعدُ بالصلاة وتركها،فهذا يكفي حتى ولو لم يذكُروا ترك الصلاة بلفظها.

-ثم قولكم: ))ألا يلزم……… ((،فقد بَيَّنَّا لكم معنى )) أتى الأمر من ((،فلزِمَكم إيقاع التهمة على  الوالد» الشيخ«،"الأُستاذ"،"والدنا".

الرَّدُّ على الملاحظة العاشرة. 

وفيها يتَّضح؛إمَّا افتراؤكم المقصود على »الشيخ«،وإمَّا وضوح جهلكم بالعربية وعلامات الوَقْف ومعناها.

* فقد قلتم : )) ذكر» الشيخ «ص (156) عن علماء المصطلح معنى (الإدراج) وأنه:)) تأويلٌ لغامض، أو إظهارٌ لخفي،أو توليفٌ لمفترق،وهو شيءٌ كان الصحابة يصنعونه أداءً للأمانة، وبياناً للحق، وإبراءً للذِّمة……… ((.

      رَدٌّ: -أولاً: هذا ذُكِر في ص(176) وليس (156).

   - ثانياً: »الشيخ« في جملته الأصلية في الكتاب قال:)) ………ما اصطلح عليه علماء المصطلح بـ (الإدراج):تأويلاً لغامض،……… (( فاستخدم» الشيخ «المنقوطتين (:)، وهذه العلامة - في العربية - ؛ إمَّا أنها تأتي بعد فِعْل القول ، وإمَّا أنها للتَّعداد ، وإلا لقال: )) أنه((  ،)) وهو ((،)) فقالوا إنه(( .

ومن الواضح أنها هنا في كلام» الشيخ« ليست بعد فعل قول وأنها للتعداد،   »فالشيخ« يُعَدِّد ما يكون من أغراضٍ للإدراج،لا أَنه يقول هذا هو الإدراج. 

وهذه وحدها تَرُدُّ كل ملاحظتكم هذه، فضلاً عمَّا بَعدها.

 *ثم أين ذَكَرَ »الشيخ «أن هذا هو معنى الإدراج كما ادَّعيتم عليه -افتراءً-؟!.

رَدٌّ: إن حرَكة الإعراب بعد المنقوطتين تُبَيِّن أنه لا يعنى إعطاءَ تعريفٍ للإدراج،      فالنَّصب آتٍ مفعولاً مطلقاً على أنة حالٌ؛ فالإدراج مصطلح معلوم عند علماءالمصطلح، والحال التي يجي عليها؛إمَّا تأويلاً لغامض،أو إظهاراً لخفي ؛ أو………… ،))   وهو شيءكان الصحابة رضوان الله عليهم ، يصنعونه (أي في الحديث) أداءً للأمانة ، وإبراءً للذِّمة ، بما علموا من أنفسهم ، أو بما بَيَّن لهم نبيهم لئلا يكون لمن بعدهم حجةٌ عليهم (((1). 

فهذا من العربية التي أنكرتم على»الشيخ«.

* رَدٌّ: ثم استخدامكم  ))وأنه ((كذبٌ وافتراءٌ،»فالشيخ«لم يقل إن:هذا هو الإدراج أو  ))إنه (( الإدراج،وإنما كما ذَكَرْنا سابقاً،ولْيَنْظر القاريء إلى ذلك لِيَرى مدى الإفتراء.

 *ثم قلتم:  ))نقول: وهذا معنى غير صحيح للإدراج!،والمعنى الصحيح هو: أن يذكر الراوي أثناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم-أو قبله أو بعده-كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه مَنْ بَعده مُتصلاً،فيُتَوهم أَنه من الحديث،وهو نوعان:إسناديٌّ ومتنيٌّ.

كما في)) علوم ابن الصلاح (86)،……… (ونقلتم ما تُثْبِتُون به تعريف الإدراج من عِدَّة كُتُب للمصطلح) ((.

رَدٌّ: إذا نَظَرْنا-مثلاً-إلى ما ذَكَرَه ابن الصلاح-حيث أشرتم-فقد قال:(( النوع العشرون:معرفة المُدرج في الحديث،وهو أقسام:منها ما أُدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته،بأن يذكر الصحابي أو مَنْ بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاماً من عند نفسه،فيرويه مَنْ بعده موصولاً،غير فاصلٍ بينهما بذكر قائله،فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((.

فهل هذا الذي قاله"ابن الصلاح"-الذي أشَرْتُم إلى نَقْلِكم عنه-،هو نفس ما كَتَبْتُموه أنتم بنَصِّه؟!

أم أنكم جمعتم منه-ومن غيره-ما فهمتموه وصُغْتُم هذا المعنى؟! أم نَقَلتم هذا التعريف من مَصدرٍ معينٍ، وأشَرتم إلى " ابن الصلاح "- من ضمن ما أشَرتم إليه من المصادر-،فبدا كأن هذه المصادر-كلها- تُعطي نفس هذا التعريف الذي ذَكَرْتموه بنَصِّه.   

وأنتم قد فعلتم هذا أو هذا،وما تَرْون عيباً يَحيق بكم به،لأنكم أعطيتم-بحسب فهمكم- المعنى التَّام للإدراج بغير ما نقصٍ فيه.

فما الذي يَضِير إن فعل "شيخنا" ، و "والدنا" ،و " أُستاذنا "،مثل هذا ، وصاغ بألفاظه غَرَضَ الإدراج والغاية منه ؟!.

 *ثم قولكم:  ))فأين المعنى المذكور-خطأً-للإدراج على أنه حقٌّ وصواب ، من المعنى الحقِّ للإدراج،وأنه خطأ وتوهم؟!(( .

رَدٌّ: أين قال »الشيخ «أن هذا هو معنى الإدراج الحق والصواب،وأن غيره خطأ وتَوَهُّم؟!!،هذا كذبكم الذي سوَّل لكم أن»الشيخ«قد قالها،وإلا فلماذا هذه المقولة؟!!،إنها والله ما هي إلا لإظهار كذبكم،وافترائكم، ومحاولتكم النَّيْل من» الشيخ« فحسب.

{ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله}

ولْيَنْظر القاريء أين قال» الشيخ «هذا ؟!!.

أمَّا نَقْلكم لِمَعنى الإدراج من بطون الكتب،وأنواعه،وذِكركم هذه الكُتُب، فهو جَهدٌ يستطيعه مَن لا بضاعة له في العلم،ولكنكم تَعَوَّدّتموه لِما علمتم من فتنة الناس بهذا،وأنهم به يقتنعون بما تقولون،ويَثِقون بكم، ولو طَلَبْتَ ممن له أدنى بضاعةٍ في طَلَب العلم،أن يقوم ببيان مَواضِع معنى الإدراج؛ لَصَنَع أكثر مما ذَكَرْتُم.

        الرَّدُّ على الملاحظة الحادية عشرة:

نقلتم قول »الشيخ «ص(176-177): ))وهذا الإدراج ما رأيناه في شيء من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (( مَن تَرَكها فقد كَفر  ((،ومن قَول تلك المرأة التى جاءت تشكو بَعْلها للرسول صلى الله عليه وسلم:)) إني أكره الكفر في الإسلام (( ؛إذ اللفظ في كليهما – بسياقه وسباقه – دالٌّ على ذاته بذاته،وما علمنا خلافاً حدث بينهم على اختلاف معناه،ولو كان لأتانا خبره،ذلكم أن استقامة العربية على ألسنتهم وفي عقولهم؛لم تكن لتعجزهم عن الإحاطة بالمعنى المراد من لفظٍ مثل هذا اللفظ؛باختلاف مواقعه وسياقه .

والحجة - ولا ريب- فيما كان فيهم ومنهم،أو فيما كان قريب عهدٍ منهم ((.

* وقلتم:)) نقول : كذا قال! ولكن؛أين هو هذا الإدراج؟!وماهو؟!وكيف هو؟! ((.

رَدٌّ: عجباً،أين قال »الشيخ« أن هناك إدراجاً في أيٍّ من الحديثين اللذين أشار اليهما،بل على العكس هو يقول- وفي بداية النَّصَّين اللذين نقلتموهما –:(( وهذا الإدراج ما رأيناه في شيء من مثل قوله……… (( ، وساق الحديثين. 

إذاً كيف فهمتم أنه يقول أن هناك إدراجاً؟!!.

من أين جاءكم هذا الفهم؟!.

مرَّةً أُخرى »الشيخ« يقول: ))ما رأيناه(( .

وحتى يَتِمَّ الرَّدُّ على هذه الملاحظة بكل ما جاء فيها من عندكم-وهو مرَّةً أُخرى مَبْنِيٌّ على عدم الفهم،أو الفهم فالتجاهل-نوضِّح ما جاء في كلام »الشيخ«.

»فالشيخ« بعد أن بَيَّن في ))ثانياً (( ص(176) مَكَانَة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِفْظ الوحي،وتَمَكُّنَهم في العربية،يذكر أغراض الإدراج وأنه كان منهم لِبَيان ما يكون مُلبِساً في الحديث فيوضِّحونه،ولو كان أيُّ حديث يحتاج إلى إدراج لَمَا تأخروا في تقديمه،لئلا يكون لِمَن بعدهم،حُجةٌ عليهم -كما قال »الشيخ «-وهم))  حفظةً للوحي بالحرف والمعنى(( كما قال قَبْلَها.

إذاً-وهذا مكانهم رضي الله عنهم-لم نجد في النَّصَّين المذكورين إدراجاً يُوضِّحون به معنى اللفظ المشترك الذي جاء في كليهما وهو "الكفر"،وذلك لأَنهم فهموا هذا اللفظ في الحديثين، بمعناه واضحاً جلياً،)) دلَّ على ذاته بذاته في السِّياق والسِّباق(( ،أي؛وَضُحَ لديهم معناه في كلِّ حديثٍ بحسب تَدَرُّج،وتَسَلْسُل الكلام، ومناسبته، فكانت ذاته هنا غير ذاته هناك،لأن السياق الذي جاء به هذا اللفظ يُفْهَم من ذاته هنا غير ذاته هناك فلا يحتاج إلى إدراجٍ لِيُوَضِّحه،فَهُمُ العرب الأقحاح الذين يفهمون من السِّياق والسِّباق في الكلام ما يدلُّ اللفظ عليه،ففهموا أن كفراً هنا غير كفرٍ هناك.

)) ذلكم (هنا يتَّضِح المُراد من كلام »الشيخ«) أن استقامة العربية على ألسنتهم، وفي عقولهم،لم تكن لِتُعْجِزهم عن الإحاطة بالمعنى المُراد من لفظٍ مثل هذا اللفظ، باختلاف مواقعه وسياقاته(( .

ونعود بعد أن وَضَّحنا كلام »الشيخ« إلى أسئلتكم المَبْنِيَّة على ما سَبَقَ تقريره عنكم فيها.

* قلتم: ))وليس في كلامه-سدَّدَه الله-أيُّ جوابٍ على الأثر الذي أورده،مع أن فيه ذكر (الكفر)!فهل الكفر المذكور في كلام المرأة (كفر) متعلقٌ بها،أم بزوجها،وهل هو كفرٌ أكبر مخرجٌ من المِلَّة،أم كفرٌ أصغر لا يخرج من المِلَّة ((.

رَدٌّ: هو لم يسأل حتى يُجيب على هذا الأثر،وإنما ساقه ليُدلِّل على أن فهم الصحابة لهذا اللفظ بحسب السِّياق،وأنه دَلَّ بذاته على المُراد في كلام المرأة،وأنه ليس كفراً مُخرجاً من  المِلَّة؛ لأن السِّياق دَلَّهم على ذلك،فمَن يعقل من المسلمين أن امرأةً توشِك أن تكفر كفراً مُخرجاً من  المِلَّة  لبُغضها زَوجَها،وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يفهمون منها ذلك ثم يسكتون عنها؟!.

* ثم قلتم: ))ثم؛ما هو سبب إيراده هذا الأثر-هنا-مع السكوت عنه ((.

رَدٌّ: هذا السؤال وَرَدَ منكم لأنكم تجاهلتم الفهم لكلام »الشيخ« ؛للطَّعن عليه.

»الشيخ« ما ساق هذا الأثر ليُعلِّق عليه،وإنما ليُدَلِّل به على ما يُريد من فهم الصحابة،ومن غَرَض الإدراج،وهذا واضحٌ للقاريء المُنْصِف.

* أمَّا قولكم:)) وما هو المُراد من قول» الشيخ« في ( اللفظ في كليهما-بسياقه وسباقه- أنّه دالٌّ على ذاته بذاته ((؟!،هل يريد ذاته الشرعية،أم اللغوية؟ فإذا كانت الشرعية،فماذا أراد بها قائلها؟ وإن كانت اللغوية فما هي قيمة ذكرها؟ )).

رَدٌّ: فقد بَيَّنَّاه،ووضُح فيه أن» الشيخ «أراد اللفظ الشرعي، وَوَضُح ما أراد كلُّ قائلٍ لهذا اللفظ في كلِّ حديثٍ من الحديثين.

* أمَّا تعليقكم بعدُ: ))فإن قيل هما شيءٌ واحد ((.

رَدٌّ: واضح من كلام »الشيخ «-لكل منصف عاقل-أن الأمر غير ذلك،وقولكم  ))فهذا أمرٌ إدٌّ لم يَقُلْ به إلا الخوارج الأقحاح……… ((.

فمثل هذه التعليقات المُلْمِزة لم يَقُل بها إلا الأوقاح فيما مضى من الزمان وراح،ولا نربأ بمن عهده سرقة العلم،وتسَوِّر نصوص أهل العلم،أن يقول به،أو أن يَسْلُكَ لِسَبَبِه.

* أمَّا قولكم ص(47): ))وقولها ……… الكفر في الإسلام )) إشارة إلى أنه ))كفرٌ دون كفر (( ، )) أو من لوازم الكفر (( وأشرتم في الهامش )) وانظر: "فتح الباري" (9/400) (( وذلك لَمزاً بالشيخ أن لا يقول بكفرٍ دون كفر.

رَدٌّ: إذا نَظَرْنا في"فتح الباري"من بداية"باب الخُلْع وكيف الطلاق فيه؟"ص(394)،ونَظَرْنا إلى الروايات التي ساقها"البخاري"في هذا الباب،لَعَلِمْنا أن إشارتكم عليكم لا لكم،لأنها تؤكد كلام »الشيخ«.      
 إن سياق اللفظ في هذه الروايات يُبَيِّن بوضوح أن الصحابة فهموا أن لفظ "الكفر"الذي قالته المرأة ليس هو المُخرج من المِلَّة،ويكفي دليلاً على ذلك الرواية رقم (5275)،التي جاء فيها:)) ……… إنيِّ لا أعتب عليه في دين ولا خلقٍ، ولكني لا أُطيقه……… (( ، وهذه تُوَضِّح أن سياق لفظ "الكفر"-في الروايات الأخرى-قد دلَّ بذاته على أنه ليس الكفر المُخرج من  المِلَّة  وهو البَيِّن الواضح من كلام»الشيخ«.

- ثم أين في"فتح الباري"ذِكْرُ  ))كفر دون كفر (( -حيث أشرتم-.

وها نحن ننقله كلَّه لِيَرى القاريء أين ذُكِرَ هذا في "فتح الباري"في الموقع المشار إليه :(( قوله : (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر،وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر،ويأمرها به نفاقاً،بقولها (( لا أعتب عليه في دين )) فيتعين الحمل على ما قلناه،ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك، حيث جاء فيها  ))إلا أني أخاف الكفر (( وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شِدَّة كراهتها له على إظهار الكفر ليفسخ نكاحها منه،وهي كانت تعرف أن ذلك حرام،ولكن خشيت أن تحملها شِدَّة البغض على الوقوع فيه،ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوح.

وقال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حكمه من نشوز، وفَرْك،وغيره مما يتوقع من الشَّابَّة الجميلة المبُغِضَة لزوجها إذا كان بالضِّدِّ منها، فأَطْلَقَتْ على ما ينافي مُقتضى الإسلام: الكفرَ.

ويُحتمل أن يكون في كلامها إضمارٌ أي أكره لوازم الكفر من المُعاداة والشِّقاق والخصومة.

ووقع في رواية إبراهيم بن طهمان )) ولكني لا أطيقه((  ،وفي رواية المُستملي  ))ولكن((  وقد تقدمَّ ما فيه ((.(انتهى)

فأين ذِكرُ ))كفر دون كفر((  في هذا؟!!.

فإن قلتم:أن المعنى هو ))كفرٌ دون كفر  ((،قلنا:وهل قال »الشيخ« بغير هذا ؟!.

اقرأوا ما تجاوزتموه،وتغافلتم عنه، ألا هو قولُ »الشيخ «ص(171) :(( ولا شكَّ أن الإيمان الصحيح هو بالتطابق بين إيمان القلب المعنوي،وبين إيمان الجوارح العمليِّ، والمعاصي التي تدنو من الكفر والشرك لا تنفي الإيمان عن العبد،ويكون العبد بها مؤمناً مع معصيته،وعاصياً مع إيمانه وهذا أمرٌ ارتضاه جماهير العلماء الأخيار ((.
- ثم،هل من أدب النقاش،والعلم،أن تكون مُناقِشاً في مسألةٍ،فتَنْطَلِق منها إلى ما بَعْدَها قبل أن تُنْهِيَها؟!.

لماذا هذا التحوُّل في النقاش،وصَرفه إلى مسألةٍ آتيةٍ؟!.

والرَّدُّ –بإذن الله- على مسألة )) كفر دون كفر  ((آتٍ، لِيُبْطِل دَنْدَنَتكم الخبيثة حولها،ولكن يكفي أن النصَّ السابق عن» الشيخ« -على إِيجازه-يُبطلها،ويُعْلِم القاريء-مُقَدَّماً- أَنكم تَتَخَبَّطون في عَمَاءٍ،لا تُصيبون فيه شيئاً،إلا فَضْح أنفسكم بصراخكم وعويلكم الفاجر.

- ثم ألا يتَّضح من هذه التأويلات التي ذُكِرَت في"فتح الباري"لهذا اللفظ؛ "الكفر"–في هذا الحديث-،أنه دَلَّ بذاته وسياقه على معناه،وأنه غير المُخرج من  المِلَّة، وهو ما قاله »الشيخ« ، وأجمع عليه الفريقين ؛ مَن يرى تكفير تارك الصلاة ، ومَن لا يرى التكفير؟‍‍! فهل أجمعوا على مثل هذا في لفظ الكفر، في))  من تَركها فقد كفر(( ؟!.

الرَّدُّ على الملاحظة الثانية عشرة:

نقلتم قول »الشيخ« ص(177): ))ولعلّ من يذهب إلى التفريق بين كفر وبين كفر،في قوله صلى الله عليه وسلم :(( من تركها فقد كفر ))،فيقول بكفر جاحدها دون غيره،ممن تركها من غير جحود – كما يزعمون – ؛ لم يأته – أو يبلغه – من مكان قريبٍ أو بعيدٍ،أن أحداً من الصحابة لم يُفرِّق بين هذا وبين ذاك في الحكم عليهما – معاً- بالكفر ؛لأن الوحي لم يجعل سبيلاً للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه هذا التفريق بينهما؛بعلمٍ أتاه به،أو باجتهادٍ من عند نفسه،وإلاَّ لَمَا كان هذا الإجماع الي أذهَبَ عنهم سوء الخلاف في هذه المسألة ، من غير أن يكون ذِكرٌ لهذا الفرق الذي صار في القرون اللاَّحقة(( .

* وقلتم-وهو من أبشع ما قلتم-: ))أولاً:التَّعلُّقُ بعدم النقل عن الصحابة-هنا- في غير مورده!ذلكم أن مسألة ترك الصلاة-أساساً-لم تقع في الصحابة مطلقاً؛وإنما حدثت بعدهم،بحيث لم يكن المُقتضى لبحثها–وإثارتها-موجوداً في عصرهم-رضي الله عنهم-وإنما كانوا-هم-يُرَدِّدون النصوص التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكررون على حقيقة ما لها يفهمون(( .

رَدٌّ: فهل كل ما بلَّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة،ولم يَقَعْ في عهده أو عهدهم،وحَدَث بعدهم؛لم يَخُض الصحابة فيه،ولم يكن من داعٍ لذلك؟!.

ألم يكونوا هم أوعية العلم الشرعي كلِّه،يسألهم التابعون فيجيبوا،حتى فيما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل ووقع؟!!والرسول صلى الله عليه وسلم كان يُبَلِّغهم الأمر الشرعي،ويقول: ))ربَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع (( لأنه يعلم أن هذا العلم هو لأمة الإسلام في كل زمانٍ ومكان آتٍ،وأنهم هم حَمَلَته والنَّاقلين له. 

إنكم بما قَررتموه آنفاً،تقولون للصحابة:ما كان يجب عليكم أن تنقلوا لنا إلا ما وَقَعَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،وما وَقَعَ في عهدكم فقط،أمَّا غير ذلك فلا!!!.

- أمَّا ما نَقَلَه"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة":)) وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي -رحمه الله- في كتاب "الصلاة": ذهب جملةٌ من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمداً لتركها،حتى يخرج جميع وقتها،منهم،عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل،وعبدالله بن مسعود،وابن عباس،وجابر،وأبو الدرداء((  فما كان عليهم أن يقولوا ذلك،ولا أن يَنْقلوه لِمَن بَعدهم،لِيَغيب-على مذهبكم-هذا العلم جُلَّه ولا نجد إلا عقولنا نَحْتَكم إليها في أمر ديننا.

أمَّا ما نَقَلَه"ابن حزم"في"المُحلَّى"ج2 ص(15):)) وقد جاء عن عمر،وعبدالرحمن بن عوف،ومعاذ بن جبل،وأبي هريرة،وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم:أن مَن ترك صلاة فرضٍ واحدةٍ مُتعمداً حتى يخرج وقتها،فهو كافرٌ مرتدٌ((  ؛ فما كان يجب أن ينقلوه على مذهبكم البَشِع هذا.

  وما نَقَلَه "ابن تيمية" عن عبدالله بن مسعود في " مجموع الفتاوى " ج7 ص(614) :)) وقد قال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيَّا} فقيل لابن مسعود وغيره :ما إضاعتها؟ فقال :تأخيرها عن وقتها، فقالوا:ما كنا نظن ذلك إلا تركها،فقال:لو تركوها لكانوا كفاراً((  ،كان يجب عليه أن يَرُدَّهم ويقول:إن هذا لا يحدُث في عهدنا،ولا حَدَثَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(وينتبه القاريء أن"كَتَبَة الأصالة"قالوا:)) في عصرهم(( ).

* رَدٌّ: ثم كانت كلمتكم المَسجوعة،غير المفهومة حتى لكم،لأنكم لو فهمتموها حقاً لعلمتم أنكم بها تَرُدُّون على أنفسكم،فضلاً عمَّا فيها من طَعْنٍ على الصحابة-رضوان الله عليهم-.

فإذا كان الصحابة )) يُرَدِّدون النصوص التي سَمِعوها من النبي صلى الله عليه وسلم،ويُكَرِّرون، على حقيقة ما لها يفهمون  ((، هل كان هذا الذي يفهمونه-رضي الله عنهم وأرضاهم-يُصَرِّحون به أم يكتمونه؟!،وهل هذا الذي يفهمونه كان من عند أنفسهم فحسب،أم كان لهم به اتِّصال برسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.

ما أظن إلا أنهم كانوا يُصَرِّحون،أنهم بفهمهم لهم اتِّصال برسول الله صلى الله عليه وسلم،فأين هذا الفهم الذي يُفرِّقون به-أي الصحابة-بين التارك جحوداً والتارك بغير جحود؟!.

كانوا لا يخافون في الله لَوْمَة لائِمٍ أن يُظْهِروه ويُصَرِّحوا به،وما أمرُ أبي ذرٍّ ومعاوية وعثمان-رضي الله عنهم وأرضاهم- عنكم ببعيد،فأين فَهْمُهم بأن"التارك الجاحد"هو"الكافر خارجاً من الملَّة"،وغيره"كافر غير خارج" ؟!!.

إمَّا أنهم أخفوا علماً عَلِموه–وحاشاهم رضي الله عنهم-،وإمَّا أنه لم يَصِلْنا هذا التَّفريق عنهم في هذه المسألة من مسائل كبار أهل العلم والإيمان(1)،وهذا لا يُعْقَل،وإمَّا أنه قد وَصَلَنا عن نَفَرٍ منهم القول بالتكفير للتارك مُطلقاً،ولم يَصِلْنا عن النَّفَر الآخر أن التكفير هو للجاحد فحسب،وهذا لا يُعقل،فلا يُعقل أن يغيب عن أمَّة الإسناد خلافٌ عظيم كهذا يقع بين نَبْعِ العلم الأول،وإمَّا أنه لم يكن هناك خلافٌ أصلاً وجاءنا الخبر عمَّن قالوا بالتكفير بغير الجحود،و لا مُخالِف لهم من غيرهم،وهذا هو لا غيره،وهو الذي جاء به النقل.

(ويأتي في الرَّدِّ على رابعاً من هذه الملاحظة بيان ذلك)

- ثم ألا تلاحظون تناقضكم،وعدم فهمكم للنقول التي تنقلونها وتستدُّلون بها على نهجكم؟!.

أنتم في ص(27) نقلتم عن"ابن قدامة"،"وابن تيمية"(2) ما سَمَّيتُموه"الإجماع العملي"على عدم التكفير،وفي هذه النقول نَقَلْتُم كثرة تاركي الصلاة في كل العصور، واستدللتم بهذا على رأيكم،وكل العصور أو كل عصر،-لا شك-تشمل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم،وعصر الصحابة رضوان الله عليهم.

وهنا تقولون أن هذا)) لم يقع في عصرهم (( فِلَم التناقض،وعدم التوفيق؟!.

* ثم قلتم:(( ثانياً:ما يُذكر من ألفاظ (الكفر)-الواردة في أحاديث ترك الصلاة –يُذكر نفسه-وعن الصحابة-أنفسهم-في الأحاديث الأخرى الوارد فيها وصفُ بعض المعاصي والذنوب بالكفر والتكفير مما لم يقل أحدٌ من أهل السنة بتكفير مرتكبيها )).

رَدٌّ: نعم،ومن قال غير هذا ؟! وهل قال» الشيخ «بغير هذا ؟! ونعيد لكم النقل من كلام »الشيخ «ص(171)،وخير الكلام ما قلَّ ودلَّ.

يقول»الشيخ«: ))والمعاصي التي تدنو من الكفر والشرك لا تنفي الإيمان عن العبد، ويكون العبد بها مؤمناً مع معصيته ،وعاصياً مع إيمانه،وهذا أمرٌ ارتضاه جماهير العلماء الأخيار ((.

وهذا النقل-مرَّة أُخرى نُذَكِّر القاريء-قد تجاوَزَه"كَتَبَة الأصالة "ولم يُعلِّقوا عليه.

وقوله أيضاً ص(194):)) ثاني عشر:ولا يَرِد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حَكَمَ على بعض الأعمال والأقوال بالكفر،كَحُكمه على تارك الصلاة،فلماذا لا يقال في هذه الأقوال والأعمال ما قيل في ترك الصلاة؟!.

الجواب:أولاً:إن تطابق اللفظ لا يعني تطابق الحكم،……… ((.

فلماذا السكوت عن الإشارة إلى مثل هذا،وسؤال هذا السؤال الذي توحون  لقارئكم أن» الشيخ« يقول به؟!!.

* أمَّا قولكم:)) ثالثاً: كلام »الشيخ«-نفسه-في كتاب آخر له……… (( ونقلتم كلاماً للشيخ تُبَيِّنون فيه خلاف ما يقول هنا.

رَدٌّ: فهذا لا دليل لكم فيه،وإن هي إلا محاولةٌ خبيثةٌ لإظهار طَعْنٍ في»الشيخ« وأنه يتناقض،وهذا ليس من أدب الحوار ولا النقاش في شيء،فإن المُناقِش ليس عليه إلا فيما يعتقد مُحاوِره الآن،لا ما قبله.

وقد سَبَقَ الرَّدُّ على مثل هذا ص(46-48).

* ثم قلتم: ))رابعاً: دعوى الإجماع-المذكورة في كلام »الشيخ« -لا صِحَّةَ لها، ولا حجة تدعمها-البَتَّة-كما تقدَّم ((.

رَدٌّ: عجباً كيف يَصْنَع العناد بأهله،فإذا بهم يكذبون ويدَّعون ما لا يُقبل-إن قُبل-إلا من جاحدٍ مُكابر.

مالكم لم تعترضوا من قبل على من ذَكَر أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة،ولم تَنْبِسوا بِبِنْت شَفَةٍ معهم،كما تَصنَعون مع »الشيخ «هنا.

فهذا"ابن القيِّم"يذكر باباً كاملاً في إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة في كتاب"الصلاة"ص(67)،يقول فيه:  ))وأمَّا إجماع الصحابة،فقال ابن زَنجويه،……… (وذَكَرَ قول عمر )) لا إسلام لمن ترك الصلاة (( ، وفي سياق آخر:  ))لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) (( ،ثم قال"ابن القيِّم":فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه،وقد تَقدَّم مثل ذلك عن معاذ بن جبل،وعبدالرحن بن عوف،وأبي هريرة،ولا يُعلمَ عن صحابي خلافهم )). 
 وقال الإمام " محمد بن نصر المروزي " في " تعظيم قدر الصلاة " (2/925-936): )) ذَكَرنا الأخبار المَرويَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها،وإخراجه إياه من المِلَّة،وإباحة قتال من امتنع من إقامتها،ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك،ولم يجئنا عن أحدٍ منهم خلاف ذلك ((.

ونقل مثل ذلك »الشيخ« "محمد صالح بن العثيمين "في"حكم تارك الصلاة"، فقال:  ))  فإذا تَبَيَّن أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفراً مخرجاً من  المِلَّة بمقتضى هذه الأدلة…… . 

على هذا القول جمهور الصحابة،بل حكى غير واحدٍ إجماعهم عليه ((.

فلماذا وهذه الكُتُب موجودةٌ منذ القديم لم تُبَيِّنوا لهم أن))  لا صحة لدعوى الإجماع هذه،ولا حُجَّة تدعمها  ((. 

أم تزعمون أدباً مع غير»الشيخ «وتتنازلون عن  ))أداء الأمانة،وإبراء الذِّمَّة،ونُصح الأُمَّة(((1)، ثم تَتَمَسَّكون بها كلها مع» الشيخ «وهو-والله-طَوَّق أعناقكم بمعروف إظهار هذا المنهج في بلدكم وأنتم في لفائف أُمهاتكم،وبَذَل لكم من نفسه حمايةً ودفاعاً كما يبذلها لأولاده،حين قُمْتُم تُطيفون بالناس أنكم دعاة منهج،ثم كان منكم -بعدُ-ما هو الآن بين أيدينا في"الأصالة".

 ))ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ((
*رَدٌّ: أمَّا قولكم:))كما تَقدَّم ((،فإن كان الذي تقدَّم هو نقلكم عن" ابن المنذر"، في ص(26) من"الأصالة"،فقد بَيَّنَّا ص (14-15)-هنا-فساد هذا الاستدلال.

* وقلتم في الحاشية: ))(2) وقد تَقدَّم عن الشيخ -سدَّدَه الله-ص(32) قوله بوجود الخلاف!! ((.

رَدٌّ: أولاً: ومَرَّةً أُخرى-أجيدوا النقل لما تُريدون-زوراً-الإشارة إليه؛هو في ص(42)، وليس (32).

ثانياً:هذا كذبٌ وافتراءٌ مرَّةً أخرى،هنا يتكلم» الشيخ« عن إجماع الصحابة، الصحابة، الصحابة،وهناك يتكلم عن العلماء، العلماء، العلماء.

فهو يقول هنا في نَصِّ هذه الملاحظة:(( ولعل من يذهب إلى التفريق بين كفر وبين كفر……  لم يأته أو – أو لم يبلغه- من مكان قريب أو بعيد،أن أحداً من الصحابة لم يفرِّق بين هذا وبين ذاك في الحكم عليهما معاً بالكفر؛………)).

وهناك في النَّصٍّ الذي أشَرتم إليه في ص(42) – وهو في ص (174-175) من كتاب »الشيخ« - فهو يقول :(( إن مسألة التكفير بِرُمَّتها وقد دارَت رَحاها بين الإفراط والتفريط منذ القرن الأول ،لم تكن سبباً في نشوء عداوةٍ ولا في زيادتها بين الخِيَرَة من علماء الأُمة…………وأمَّا الذين اختلفوا في تكفير تارك الصلاة،فلم يكن فيما بينهم إلاَّ محض اختلاف في مسألةٍ فقهيةٍ،……… بل إنه ظاهر الكتاب العزيز الذي أخَذَ به وصار إليه الجَمُّ الغفير من علماء الأمصار السابقين واللاحقين ممن قال بتكفير تارك الصلاة،منهم الإمام أحمد،وإسحق بن راهويه،وعبد الله بن المبارك،.………… )). 

(وهذا بَيِّنٌ فليرجع القاريء إليه في الصفحات المُشار إليها). 

          فهل فهمتم يا"كَتَبَة الأصالة"أن مَن ذُكِروا في ص(174-175) من كتاب»الشيخ « ونقلتم نَصَّه في ص(42)؛ليسوا الصحابة؛بل من (( علماء الأُمة )) ، ((  علماءِ الأمصار السابقين واللاحقين  ((، وأن المُشار إليهم في ص(177) من كتاب» الشيخ« ونقلتم نَصَّه ص(47) ؛ هم " الصحابة "، وليسوا علماء الأمصار.

ربما جاء هذا منكم من خلطٍ ووهمٍ بين الإمام أحمد، وإسحق بين راهويه، وعبدالله بن المبارك، وبين الصحابة!!.

        الرَّدُّ على الملاحظة الثالثة عشرة:

* ثم قلتم: ))أمَّا ما ذكره »الشيخ «(ص177) عن"ابن حزم"من كلام يُشعر بميله إلى تكفير تارك الصلاة ! فهو غير دقيق،بل إن……… ((،وذلك إشارةً إلى نَقل »الشيخ« عن "ابن حزمٍ" ، والآتي ذِكره في الصفحات الآتية.

رَدٌّ: من أين لكم هذا الاستشعار عن بعد، حتى حكمتم على»الشيخ «أنه يقصد -به- أن"ابن حزم" يميل إلى تكفير تارك الصلاة؟!هذا افتراءٌ لم تَفتروه إلا على»الشيخ«، وما تَجَرَّأتم-من قبل-أن تَكذبوه على أيٍّ ممن نَقَلَ هذا عن"ابن حزم".

"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة" نَقَلَ هذا،فقال ص(49): ))وحكاه (أي يُقْتَل كما يقتل المُرتَّد) أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب،ومعاذ بن جبل،وعبدالرحمن بن عوف،……… (( ، فابن القيِّم غير دقيق عندكم.

وتَتَّضح عدم دِقَّته - عندكم- حين ينقل النَّصَّ بأوضح صورةٍ ،حيث قال ص(52):  )) قال أبو محمد ابن حزم:وقد جاء عن عمر،وعبدالرحمن بن عوف……… وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرضٍ واحدةٍ مُتعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافرٌ مرتدٌ ((.

وكذلك نَقَلَه -أي نصَّ "ابن حزم" -الشيخ"محمد بن صالح العثيمين"في"حكم تارك الصلاة"؛فهو غير دقيق عندكم أيضاً.

هذه النقولات عن"ابن حزم"-في هذه المصادر التي ذَكَرْناها- ، قبل كتاب »الشيخ « بعهدٍ طويل(1)،فلماذا لم تُعلِّقوا عليها هذا التَّعليق الواهي إلا عندما ذَكَرَها  »الشيخ«؟!.

- ثم إن قولكم هذا يتَّضح منه عدم معرفتكم بأصل هذا النقل عن"ابن حزمٍ"، والذي لم يغفل عنه جميع مَن نَقَلْنا عنهم ،ولكنهم نقلوه-عنه- من "المحُلَّى"ج2 نقلاً مُجرَّداً بدون أي إشارة إلى رأيه في موضوع ترك الصلاة،لأن"ابن حزم"إنما ذَكَرَ هذا في مَعْرِض رَدِّه على من يرى قضاء الصلوات لمن جاوز وقتها مُتعمداً ، وذلك تحت مسألة رقم (279) ، حيث قال:  )) وأمَّا من تَعمَّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها،فهذا لا يقدر على قضائها أبداً((……… ، ثم ذَكَرَ أثاراً عن الصحابة بذلك ، إلى أن قال :)) قال علي: ما نعلم لِمَن ذَكَرنا من الصحابة رضي الله عنهم مُخالفاً،وهم (أي من لا يرى رأي"ابن حزمٍ"في عدم القضاء) يُشَنِّعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم،وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن ……… وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة مُتعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مُرتدٌ،وهؤلاء الحنفيون والمالكيون لا يرون على المُرتد قضاء ما خرج وقته.

فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً لا يرون على من تَعَمَّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها قضاء ((.

فكلام"ابن حزم"كلُّه لا صِلة له بموضوع ترك الصلاة والتكفير أم لا -من أصله-،وما غَفَل كلُّ مَن نقلنا عنهم عن ذلك وهم ينقلون عن"المُحلَّى"، وأنتم ترمونهم بعدم الدِّقة،بل وأقول بعد هذا النَّصِّ  ))بالغفلة(( .

الرَّدُّ على الملاحظة الرابعة عشرة:

نَقَلْتُم ، واعترضتم، على قول »الشيخ «عن التفريق بين التَرْكَيْن ، وقلتم:(( وَصَفً الشيخ (ص 178) قول المفرقين بين الترك المبني على الجحود،والترك المجرد –للصلاة – بأنه :(( أودى بالصلاة، وأذهب من قلوب الأُمة مع الأيام قُدسِيَّتَها)) ، ثم قال:(( وليكن مِنا انتظار أن يظهر علينا يوماً من يقول لنا : افرحوا أيها المسلمون ، فقد جاءكم من يضع عنكم الصلاة ((.

* وقلتم:)) ليس هذا من مَوْرد الحق في شيء،وإنما هو عاطفةٌ عاصفةٌ ! ذلكم أن عدم التكفير لا يلزم منه هذا اللازم الحماسي البعيد عن المنهجية العلمية المُنضبطة )).

رَدٌّ: قولكم)): هذا ليس من مَوْرِد الحق في شيء ))، تُظْهرِون-به- حقيقة واقعكم الذي تعيشون،فأنتم-والله-إذ تقولون هذا-في أبراجٍ عاجِيَّة لاتعلمون ما يُحدِثُه القول في الناس،وتأثيره فيهم، فَمَن فُتِنَ فيكم-بِعَماءٍ- يُحيطون بكم،يَظُنُّون فيكم خيراً،وهم شَبَبَةٌ يُحافظون على دينهم،وعبادتهم،فرأيتم الناس على شاكلتهم،ولم تُحيطوا علماً بواقع الناس،أو تُشاكِلوا الشَبَبَة-حتى-.

نسألكم سؤالاً،أيهما أشدُّ تأثيراً على أيِّ إنسان يقول:أنا مسلمٌ(1)؛أن تقول له: إنك بفعلك هذا كافرٌ حقاً ؟!، أم أن تقول له: أنت لست بكافرٍ،ولكنك تُشبه بِفِعْلِك الكافر؟!!.

لا شك بأن الأولى أشدُّ من الثانية تأثيراً وأَدْعى إلى التغيير.

بل إن الأحاديث التي جاءت لتَصِف بعض المعاصي بالكفر،ما قال فيها العلماء إلا أنها من باب التَّشنيع والتَّغليظ،وذلك لما يُعْلَم من شِدَّة هذا اللفظ على المسلم، فكيف يكون تأثيره إن عَلِم أنه به حقيق ، وهو عليه مُقيم،وأنه لا تُغنيه كلمة )) أنا مسلمٌ (( شيئاً؛بتركه الصلاة.

- ثم إن أردتم دليلاً على صِدْق كلام »الشيخ«،وأنها من مَعين الحق مُقْتَبَسَة، فَتَمَعَّنوا في كتاب الله،واقرأوا واعلموا{ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

واقرأوا واعلموا{وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين}.
واعلموا ما الأثر الذي يُحدثه القِصاص،وشهودُ العذاب،وما الأثر الذي يحدثانه إن غابا عن حياة الناس.

فالعقوبة أيَّاً كانت-والوصم بالكفر المخرج من المِلَّة لا شك من أشد ما يجب حقيقة أن يؤثِّر في نفس من يدَّعي الإسلام،وكفى به عقوبة لِمَن كان في قلبه بقية من إيمان،مع ما يَتْبَعها من حدٍّ لو كان-إن غابَت غابَ عن الناس الخوف،والوجل، والرهبة،واستهانوا بها،كما نرى من واقعنا الذي غُيِّبت فيه الحدود والعقوبات الشرعية.

فكيف بها إذ غُيِّبَت-كما اليوم- وأُضيف معها ما هو أقل في تأثيره على نفس الإنسان؛ويُقال له مَعَه أنت مسلمٌ ولست بكافرٍ،بل تفعل فِعْلَ الكفار،إلا إذا عَلِمْنا أنك تَجْحَد الصلاة أو تَسْتَحِل الترك،فما الذي سوف يدفعه أن يصلي؟!.

هل سوف يدفعه إلى ذلك؛ القول أنك لا بد أن تُسْتَتَاب وإلاَّ تُقتل؟!، فهذا كما أسلفنا ص(24-25) عن"ابن تيمية":فرضٌ ممتنعٌ أصلاً،فكيف إذا أُضيف إليه أنه 
-أي التارك-يرى أن هذا غير ممكنٍ حصوله ولا هو له مكان في واقِعِه؟!.

وصدق"ابن القيِّم"حين قال في كتاب "الصلاة" ص(60) –ومَرَّةً أُخرى-: (( ولا تُصْغِ إلى كلام من ليس له خبرةٌ ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها وتأمَّل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد،والجنة والنار،وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها،وهو محافظ على الترك في صحته،وعافيته،وعدم الموانع المانعه له من الفعل، ……… ،وهذا من أمحل المحُال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازمٌ لا يتقاضاه فعلُ طاعة ولا ترك معصية ((.

فإن كنتم لا تَرَوا واقع الأمة اليوم،فأنتم وذاك،ولكن لا تَعيبوا على مَن يعيشه، ويعرف عنه ما لا تعرفون،أو تعرفونه،وتُنكرونه عناداً،وسَفْسَطَةً لاغير.

وما أجمل ما ذَكَرَه العلامة"عبدالرحمن بن ناصر السعدي"،في"تفسير كلام المنان"،تأويلاً لقوله تعالى:{ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}.

قال:)){ولكم في القصاص حياة} أي:تنحقن بذلك الدماء،وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتولٌ إذا قَتل،لا يكاد يصدر منه القتل،وإذا رؤي القاتل مقتولاً، انذعر بذلك غيره،وانزجر،فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشَرِّ، الذي يحصل بالقتل.

وهكذا سائر الحدود الشرعية، فيها من النكاية والانزجار ما يدلُّ على حكمة الحكيم الغفار.

ونَكَّرَ  ))الحياة (( لإفادة التعظيم والتكثير.

ولما كان هذا الحُكم لا يعرف حقيقته،إلا أهل العقول الكاملة،والألباب الثقيلة،خَصَّهم بالخطاب دون غيرهم.

وهذا يدلُّ على أن الله تعالى،يُحب من عباده أن يُعمِلوا أَفكارهم وعقولهم في تدبُّر ما في أحكامه،من الحِكَم،والمصالح الدَّالَّة على كماله،وكمال حكمته،وحمده، وعدله،ورحمته الواسعة،وأن من كان بهذه المثابة،فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وُجِّه إليهم الخطاب،وناداهم رب الأرباب،وكفى بذلك فضلاً وشرفاً لقومٍ يعقلون. 

وقوله:{لعلكم تتقون} وذلك أن من عَرَف ربه وعَرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة،والحِكَم البديعة،والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله، ويُعَظِّمَ معاصيه فيتركها؛فيستحق بذلك أن يكون من المتقين(( .

* رَدٌّ: أمَّا قولكم : )) ……البعيد عن المنهجية العلمية المُنضبطة  ((، فهذه ليست جديدةً منكم في التَّطاوُل على أهل العلم،ومحاولة الانتقاص منهم، والتَّعريض بهم،فهذا صاحبكم"رابعهم"-وكلكم على نهجٍ واحدٍ- قد أتى بنفس هذه الأَلفاظ –تقريباً-تعريضاً ونيلاً من جبلين عظيمين من أهل العلم في زماننا هذا؛ المُحدِّث"أحمد شاكر"، وأخيه"محمد شاكر"،حين قال في كتابه "التحذير من فتنة التكفير"ص(27): (( فقول من قال:والذي نحن فيه اليوم: هو هجرٌ لأحكام الله عامَّة،وإيثار أحكامٍ غير حكمه في كتاب الله وسنة نبيه،وتعطيلٌ لكلِّ ما في شريعة الله(( ………  فكلام حماسيٌّ عاطفي، تعوزه الواقعية العلمية (( وذلك تعليقاً منه على كلامٍ للشيخ " أحمد شاكر" ، ولأخيه"محمد شاكر".

ومن أراد هذا كاملاً فليُراجع كتاب"حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان " للدكتور"محمد أبو ارحيِّم"(116-129)،فقد كَشَفَ عُوار صاحبكم،وما ردَّ أيَّاً من بَقِيَّتِكُم على الدكتور" أبو ارحيِّم "، ولا اسْتَنْكَرْتُم على صاحِبِكم.

فإن كانت هذه المنهجية العلمية المُنضبطة-التي جاءت منكم في العلماء-مع ما يتبعها من ابتسارٍ لنصوص أهل العلم،وتحريفها،وسرقة النصوص وادِّعائها؛فَلْتَبْق لكم، ولْيَبْق لعلمائنا حماستُهم لدينهم بغير مَنْهَجِيَّتِكم هذه.

* ثم قلتم: )) وإلا هل يقبل»الشيخ«-نفسه-أن يقال هذا الكلام-نفسه-في (الحج) أو (الصيام) أو (الزكاة)،كما قيل في الصلاة؟!!.

وفي حديث قتال أبي بكرٍ-رضي الله عنه-لمانعي الزكاة قوله:)) والله لأُقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة (( مما يشهد لهذا الإلزام.

والظنُّ به أنه لا يُكفِّر التارك لأيٍّ من هذه (الأركان) إلا بالجحود ونحوه،أم أن الأمر بخلاف ذلك؟!

فيقال له -غفر الله له- فالجواب هو الجواب……… ((. 

رَدٌّ: إن قالها »الشيخ «-نفسه-في هذه الأَركان-مع واقِعها في الناس اليوم-فما يكون لكم أن تَنْبسوا بِبِنْت شَفَةٍ وقد سَبَقَه إلى القول في هذه الأركان سابقون أعلامٌ أجلاَّء،وهو ما نَقَلْناه ص (52) عن شيخ الإسلام "ابن تيمية".

وهؤلاء جميعاً -ولهم من المكانة في العلم ما لا تَدْنون من مِعشار عُشْر عُشْرها-كان حديث أبا بكر مما يشهد لهم،فلماذا تُقِرُّون بإلزامٍ يشهد على صحة رأيهم،ثم لا تَتَّبِعونه؟!!.

- وأمَّا حُسْن ظَنِّكم »الشيخ –«وهو ما نَعْلم أنكم لستم بأهله وليس من شِيَمِكم-فقد أبَنْتُم عن صِدْق رأيِنا-أي أنكم لستم بأهله-؛بجملتكم الظَنِّيَّة التي لَمَزتم بها»الشيخ«، فقلتم:(( أم أن الأمر بخلاف ذلك؟! ((.

ولو كان فيكم من شِيَم صغار طَلَبَة العلم هذا وأنتم تقرأون قول »الشيخ« ص(186):(( وليس من عَمَلٍ يُقضى به على صاحبه كفراً بتركه بتركه ؛غير الصلاة،إلا أن يكون حلالاً فحَرَّمَه،أو حراماً فأحَلَّه،أو فَرضاً فجَحَدَه،………)).

{ولا تُطِع كل حلاَّف مهينٍ همازٍ مشاءٍ بنميم}

{ويلٌ لكل همزةٍ لمزة}

فإن لم تنفع آيات الله بأن تغرس في قلوبكم أدب وخلق الإسلام،وخاصة أدب وخلق طالب العلم مع شيوخه،فلا نَفَعَ الله بكم،وهو واقع الحال.

* أمَّا تَشَبُّثكم بالنَّقلين عن الإمامين "عبدالحقِّ الإشبيلي" والإمام الحبيب "محمد ناصر الدين الألباني"، وفحواهما؛ (( الخشية على من تمادى في ترك الصلاة أن يموت كافراً )).

رَدٌّ: هذه الخشية متى تكون،قبل الموت أم بعده؟!!.

فإن مات وهو لا يُصلي أين مَوْضِع الخشية؟!!.

فإن كان مُتمادياً على التَّرْك ونخشى عليه الكفر، متى تنتفي الخشية ،ويُصبح كافراً ؟! بعد سنةٍ من التَّرْك ؟! شهرٍ؟! جمعةٍ ؟! عدة سنوات ؟! ……… ، أم تبقى الخشية قائمةً حتى يموت؟!!.

أم أن الخشية تعني أنه قد يصل إلى مرحلة الاستحلال؟!فكيف يُعْرَف هذا والظاهر هو الظاهر؛وهو الترك؟!.

وكما قيل:الموت لا يُنْشِيء إيماناً ولا كفراً. 

إن كلام  الشيخين الإمامين لم يُفهم مَقصِدُه -كما يبدو- عندكم ، فاستدللتم به ؛ فأخطأتم.

(والأدب مع شيوخنا واجب ،واذكروا قولكم: (( فشيخ الإسلام حبيبنا لكن الحق أحب إلينا منه. )))(1).

فلسنا مُريدين-إن شاء الله-أن يدفعنا تهاوننا بشيء أن نَقَعَ بالتَّفريط فيه،دون ضوابط،ومن غير قواعد.

وكلُّ ما نَقَصَ عن حَدِّه لم يُفْهَم حَدُّه(2).

والله المستعان.

ثم إن نَقْلَكُم عن  الشيخ"الألباني"وعزو ذلك إلى السلسلة الضعيفة (1/132)، فهذه السلسلة بين أيدينا،الطبعة الأولى للطبعة الجديدة،مكَتَبَة المعارف،فوَجَدْنا كلام  »الشيخ «في (213)،وليس (132)،فأجيدوا النقل.

الرَّدُّ على الملاحظة الخامسة عشرة (وهي عندكم الرابعة عشرة مُكررة):

أشرتم إلى فقرة» الشيخ« ص (178): (( خامساً:ثم إن القول بتكفير تارك الصلاة هو مَنطوق الأخبار ،والمُفصَح به من الآثار،،ومن قال بغيره؛لا يقوله إلاَّ وهومتأوَّلٌ،مُتَكَلِّفٌ،وقائلٌ أو ناسِبٌ إلى الصحابة شيئاً يتَعَذَّرُ وجوده،بل إنه مؤتَفِكٌ ما لا يحسن أن يجول بخاطر أحدٍ منهم،فضلاً عن أن يُفصِح به ذلكم أنهم سمعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول:(( من تركها فقد كفر )) فقالوا كما قال، وفهموا عنه مُراده الذي أراد )).

*  وقلتم: )) نقول:وهذا تكرار لِما سَبَق ،وإعادة بدون أدنى زيادة……فلا نكرر الجواب ولا نعيد!.

وما قاله في آخر كلامه:(( ذلكم أنهم سمعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول:(( من تركها فقد كفر )) فقالوا كما قال، وفهموا عنه مُراده الذي أراد ))!. 
         فيقال فيه-له-:وهل الذين سمعوا هذا النَّصَّ لم يسمعوا النَّصًّ -الآخر-الذي على وِزَانِه ومعناه -: )) من حلف بغير الله فقد كفر )) ، والثالث: ))من أتى امرأة في دُبُرها فقد كفر (( والرابع: ))……… فقد كفر(( ……… وهكذا؟!! ((.

رَدٌّ: أمَّا أنهم قد سَمِعوا فقد سَمِعوا،وسَمِعوا ما هو على وِزَانِه؛نعم،أمَّا معناه فلم يأخذوه على نفس المعنى،ولو كان على نفس المعنى لَمَا كان الخلاف قائماً من أصله بين أهل العلم،ولَمَا كان هذا الحديث مُستنَداً أساسياً للقائلين بالتكفير،والذين لم تَغِب عنهم الأحاديث التي أشرتم اليها،وقالوا فيها رأيهم بالتَّشْنِيعِ والتَّغْليظ.

و»الشيخ«-مَرَّةً أُخرى-لم يَقُل شيئاً مما تحاولون-به-إلزام كلامه ما لا يَتَحَمَّل من التكفير بمثل هذه المعاصي،وقد أشَرْنا إليه في ص(36 و42)-هنا-،وكفى بها،ردَّاً على تَلْمِيحاتكم.

*  أمَّا قولكم: ))فماذا كان صنيعهم تُجاه هذه النصوص؟!!وأين النقول عنهم في (تأويلها) أو (التكلُّف فيها)؟!! ((.

رَدٌّ: لابد من توضيحٍ للقاريء كيف يقوم القوم بمحاولة التَّلاعب بكلام»الشيخ « والإيحاء للقاريء بعكس ما تكلَّم به، وذلك عن طريق التَّلاعب بالنَّصِّ.

»الشيخ« يقول: ))ذلكم أنهم قد سمعوا نبيهم يقول………  ((؛ فهؤلاء الصحابة ولا ريب ، وأمَّا التأويل والتكلُّف فيه،فهو لم يَقُل إنه من الصحابة،وإنما قال:((   خامساً: ثم إن القول بتكفير تارك الصلاة هو منطوق الأخبار والمُفصَح به من الآثار،ومن قال بغيره لا يقوله إلا وهو متأوِّلٌ، متكلِّفٌ،وقائلٌ أو ناسبٌ إلى الصحابة شيئاً يتعذَّر وجوده……… ((.

فليس المُتأولون هم الصحابة في كلام »الشيخ«؛وإنما هم ممن بَعدهم،وهذا واضحٌ في كلام »الشيخ«،ولكن " كَتَبَة الأصالة" أرادوا الكذب عليه فلم يُفلحوا،فبدأوا بقولهم:  ))وهل الذين سمعوا هذا النَّصَّ……… (( ، ويعنون الصحابة،ثم قالوا:))  فماذا كان صنيعهم………  ((، ثم: )) وأين النُقولُ عنهم ……… (( ،لِيوحوا للقاريء-كذباً-أنه ما زال يعني الصحابة.

* ثم قلتم:  ))وما هي دلائل التفريق بينهما؟!.

والجواب عن واحدةٍ هو –نفسه- الجواب عن بقيَّتها……… ((.

رَدٌّ: أمَّا ما هي دلائل التفريق، فوالله إنكم لَتَعلمون كيف فرَّق العلماء القائلين بالتكفير للتارك بين هذه النصوص وبين نصوص الكفر لتارك الصلاة،وبيَّنوا ذلك، وخاضوا فيه،و»الشيخ« أشار إلى ذلك فيما نَقلناه عنه ص(36 و42)-هنا-،وفي حديثه عن الإدراج والذي بيَّنَّاه ص(71-74)-هنا-.

وكذلك قوله في كتابه ص(194):)) ثاني عشر:ولا يَرِد-هنا-أن الرسول صلى الله عليه وسلم،حكم على بعض الأعمال والأقوال بالكفر،كحكمه على تارك الصلاة، فلماذا لا يُقال في هذه الأقوال والأعمال ما قيل في ترك الصلاة؟‍‍!.

الجواب  :أولاً: إنَّ تطابق اللفظ لا يعني تطابق الحكم ، فمن حلف بغير الله؛فلا يدخل في باب الشرك الأعظم،إلاَّ أن يكون مُعَظِّماً المحلوف به تعظيماً يفوق تعظيم الله في نفسه، ……… (( .

ولكنكم تفترون على العلماء الكذب،إذ بصيغتكم هذه-في السؤال- توحون أنه لم يأت شيء من التَّفريق، وأنه لا دليل عليه.

أَوَمَا اطَّلعتم على"حكم تارك الصلاة " للشيخ " ابن العثيمين"-حفظه الله-وكيف أشار إلى هذه التَّفريق،بل قد نَقَلْتُم من نصِّه في هذا الباب،عندكم في"الأصالة" ص(72).

فلماذا  هذا السؤال بعد هذا الاطِّلاع،وكلُّ من قال بالتكفير نحا نحو  الشيخ "ابن العثيمين"-حفظه الله-.

يقول  الشيخ "ابن العثيمين"في"حكم تارك الصلاة":………  )) ثم أَلا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا:{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}إلى قوله:{إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم}فأثبت الله تعالى الأُخُوَّة بين الطائفة المُصلحة،والطائفتين المُقتتلتين مع أن قتال المؤمن من الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم،قال:)) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ((، لكنه كفرٌ لا يُخرج من المِلَّة،إذ لو كان مُخرجاً من المِلَّة،ما بقيت الأُخُوَّة الإيمانية معه،والآية الكريمة قد دلَّت على بقاء الأُخُوَّة الإيمانية مع الاقتتال.

وبهذا عُلِمَ أن ترك الصلاة كفرٌ مُخرجٌ عن المِلَّة،إذ لو كان فسقاً،أو كفراً دون كفر،ما انتفت الأُخُوَّة الدينية به،كما لم تَنْتَف بقتل المؤمن وقتاله ((.

ثم قال أيضا ص(13): ))فإن قال قائل:أَلا يُحتمل أن يُراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النِّعمة لا كفر المِلَّة؟ أو أن المُراد به كفرٌ دون الكفر الأكبر؟!.

فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم: )) اثنتان بالناس هما بهم كفر:الطَّعن في النَّسب،والنياحة على الميت ((، وقوله: ))سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر (( ونحو ذلك.

قلنا(والقول للشيخ ابن العثيمين):هذا الاحتمال والتَّنظير له لا يصح لوجوهٍ:

الأول:أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حَدَّاً فاصلاً بين الكفر والإِيمان،وبين المؤمنين والكفار.

والحدُّ يميز المحدود ويخرجه عن غيره،فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.

الثاني: ………… .

الرابع:أن التعبير بالكفر مختلف.

ففي ترك الصلاة قال:)) بين الرجل وبين الشرك والكفر (( فعبَّر بأل الدَّالَّة على أن المُراد بالكُفْر،حَقيقةَ الكُفْرِ بخلاف كلمة-كُفْر-مُنَكِّراً أو كلمة-كَفَرَ-بلفظ الفعل،فإنه دالٌّ على أن هذا من الكُفْر-أو أنه كَفَرَ في هذه الفِعْلة،وليس هو الكفر المُطلق المُخرج عن الإسلام.

قال شيخ الإسلام  ابن تيمية في كتاب"اقتضاء الصراط المستقيم"،ص70 ،ط السُّنَّة المحمدية على قوله صلى الله عليه وسلم:)) اثنتان في الناس هما بهم كفر ((.

قال:)) فقوله:( هما بهم كفر ) أي هاتان الخصلتان هما-كفر-قائم بالناس،فنفس الخصلتين-كفر-حيث كانتا من أعمال الكفر،وهما قائمتان بالناس،لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافراً الكفر المطلق،حتى تقوم به حقيقة الكفر.

كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً؛حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته.

وفرق بين الكفر المُعرَّف باللام،كما في قوله صلى الله عليه وسلم:)) ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة (( ، وبين كفر مُنكرٍ في الإثبات((  أ.هـ. كلامه(أي شيخ الإسلام  ابن تيمية)((  وانتهى نقلنا عن الشيخ"ابن العثيمين" –حفظه الله-.
        وكفى بما نقلنا-وغيره كثير-بياناً لكم وتوضيحاً كيف يكون التفريق،وإن كنتم عَرَفتموه من قبل ولكنكم تجاهلتموه.

* أمَّا قولكم: (( والجواب عن واحدةٍ ، هو -نفسه- الجواب عن بقيتها ((.

رَدٌّ: تجاوزاً،نقول هذا صحيح إلاَّ في الصلاة،والنَّصُّ السابق عن هذين الجبلين العظيمين من علمائِنا كافٍ لبيان ذلك.

بل إن قاعدة النَّظر في مثل هذه الآثار قد بَيَّنها، وَوَضَّحها عن سلفنا؛ شيخ الإسلام "ابن تيمية" –رحمه الله- وهو ما نَقَلْتُموه ص(20) من " الأصالة"( ونَقَلناه ص9 هنا) ، والذي يُبَيِّن فيه وجوب تَتَبُّع النصوص لبيان معنى الاسم الذي يكثُر التَّكلُّم فيه ، وما المقصود منه ، وبذلك تُعْرَف مَواقِع الاستعمال عامَّة ، ولكنكم نَقَلْتُم وما فهمتم ما نَقَلْتُم ، أو فهمتم- هُناك- ص(20)،وتغابَيْتُم ، في ص(51) ، فسألتم هذا السؤال ، وقلتم هذه العبارة:  )) والجواب…… ((.

وما قَرَّره شيخ الإسلام قبل هذا التَّقعيد-منه-لهذه القاعدة،هو الذي يَدلُّ بوضوحٍ على قَصْدِه الذي أشَرْنا إليه،وهو وجوب تَتَبُّع النصوص ليُفهم المعنى المُراد من الاسم المُتَكَرِّرِ ذِكرُه.

يقول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"ج7 ص(355)-أي قبل النَّصِّ الذي نَقَلَه "كَتَبَة الأصالة"ص(20)-: ))وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر،ومعه إيمان أيضاً،وعلى هذا وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تَسمِيَته كثيراً من الذنوب كفراً،مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرَّة من إِيمان فلا يُخلَّد في النار،كقوله: ))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (( وقوله: ))لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض((  وهذا مُستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه،فإنه أَمَر في حجة الوداع أن ينادى في الناس،فقد سمَّى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حقٍ كفاراً؛وسمَّى هذا الفعل كفراً،ومع هذا فقد قال تعالى:{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى قوله:{إنما المؤمنون إخوة}  ((.

* ثم قلتم: ))ثم؛ ما هو (المنطوق) –حقيقةً-إلا أن يكون:(ما دَلَّ عليه اللفظ في محل النُّطق)؛مجُرداً عن التَّنازع والاشتراك؟!وهل الأمر في هذه المسألة كذلك؟!

ولو كان-حقاً-كذلك؛لما وقع (فيه) عكس ذلك!! ((.

نعم؛ الأمرُ في هذه المسألة كذلك،فأين تَجِدون نِزاعاً،أو اشتراكاً،للفظ )) الكفر(( في  ))مَن تركها فقد كفر  ((كما تَجِدون في تلك النصوص التي أوْرَدْناها في نصِّ  الشيخ  "ابن العثيمين"–السابق-،أو فيما نَقَلَه-هو-عن"ابن تيمية"-مثلاً-.

فكلُّ نصٍّ جاء بلفظ "الكُفر"،"كُفر"،"أشرك"،-وغيرها-في معصيةٍ من المعاصي غير تارك الصلاة، فإن هناك نَصَّاً يُشاركه ويُنازعه،يُجَرِّدُ عنه الكفر الُمخرِج من  المِلَّة،  وهذا أمرٌ معلومٌ مشهورٌ،يتَّضح بتطبيق قاعدة"ابن تيمية" في (اللَّفظ)، والتي أشرنا إليها سابقاً،ونَقَلْتُموها ص(20) في "الأصالة".( انظر ص9 هنا).

ولكن أين تجدون هذا في ترك الصلاة؟! لن تجدوه إلا بِتَكَلُّفٍ وتأويلٍ ثقيلين؛في العمومات التي يستدلُّ بها المرجئة،كما قال شيخ الإسلام"ابن تيمية"في"مجموع الفتاوى" ج7 ص(614)،والتي قال فيها"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة"ص(52)-بعد أن ساق ما يَستدلُّ به الذين لا يُكفِّرون: ))قال المُكفِّرون:الذين رُوِيَت عنهم هذه الأَحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة -هم الذين حُفِظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم(( .

ولو كان هذا موجوداً لَمَا قال"عبدالله بن مسعود"-رضي الله عنه-ما نَقَلَه عنه شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(614): ))لو تركوها لكانوا كفاراً ((.

ولَمَا نَقَلَ "ابن القيِّم" في كتاب"الصلاة"ص(56)،قول"سعد بن أبي وقاص"-رضي الله عنه-: ))لو تركوها لكانوا كفاراً،ولكن ضَيَّعوا وقتها ((.

ولأنه حقُّ كذلك؛لم يأت فيه من الصحابة عكس ذلك.

الرَّدُّ على الملاحظة السادسة عشرة (وهي عندكم الملاحظة الخامسة عشرة):

قلتم: ))ثم ذَكَرَ الشيخ  (ص178-179) كلاماً حول مشاركة الصلاة النُّطق بالشهادة -قدراً-وتساويهما-حُكماً-إلى أن قال: ))إن التفريق بين الصلاة وبين الشهادة - في هذا الباب – تفريق ليس بلازم ؛ بل هو يُفضي إلى الخروج عن بَدَه الأمر ، بِتَكَلُّف الخطأ المظنون أنه صواب! ((.

* ثم قلتم: ))فنقول:الجواب من وجهين:

أولاً:إذا كان الأمر في مسألة الصلاة بهذه (البداهة) وهذا الوضوح:فلماذا هذا التَّطويل،وهذا التَّفريع!!بله التَّقريع!؟.

ثم؛ لماذا لم يظهر (بَدَه الأمر) -فيها- إلاَّ الآن! لا منذ أزمان ؟! والبَدَهِيَّات حاضِرةٌ في الأعيان لا تغيب عن الأَذهان!! ((.

رَدٌّ: أولاً»الشيخ«لم يسأل حتى تجُيبوا ؛» الشيخ«ُيقَرِّر.

ثانياً: »الشيخ« يقول )):إن التفريق بين الصلاة وبين الشهادة –في هذا الباب-(( هو الذي يؤدي إلى الخروج عن بَدَه الأمر،والتَّفريق؛هو التَّفريق بين الجحود وعدمه،فكما أن الشهادة لا يُنظر فيها إلى هذا التَّفريق،فكذلك الصلاة يجب أن لا يُنظر فيها إلى هذا.

وهذا أمرٌ بَدَهي،ولكن لمَّا جاء التَّفريق بين الفريقين من العلماء؛المُشتَرِط الجحودَ،وبين القائِل بالكفر بالترك المُطلق بغير جحود،خَرَجَ الأمر عن بَدَاهَتِه.

فالشرع بالنسبة للصلاة في هذه المسألة بَدَهي أن لا تفريق-كالشهادتين-،وهو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،فما جاءنا من خبرٍ بمثل هذا التَّفريق عنهم في الصلاة أو في الشهادتين،فإذا جاء التَّفريق من بَعدهم خَرَجَ الأمر عن بَدَاهَتِه.

فلماذا الاعتراض؛على أنَّ التَّفريق هو الذي أدَّى إلى الخروج عن بَدَهِ الأمر؟!.

قال في"المُغني"ج3 ص(37):)) ولأنها عبادةٌ تَخْتَصُّ بالمسلمين،فالإتيان بها إسلامٌ كالشهادتين".( وانظر ص 146-هنا- نَصَّ "ابن القيِّم" ).
وفقرة» الشيخ «بعدها تُوَضِّح هذا ،ولكنكم تجاوزتموها عمداً، وهي المُبْتَدِئة : ))  فإن العدول عن مثل هذه المُقايسة - بما تنتجه – عدولٌ عن الحق ولا بد وبخاصَّةٍ إذا وضعنا في حسابنا أنهم : أي الصحابة –رضوان الله عليهم – ما كانوا يعرفون هذا التفريق ،ولو عرفوه لأعلمونا ،فبأي شيءٍ يُسَوَّغ التفريق بين شيئين؛ كلٌّ منهما ينطق بما ينطق به صِنوه؟! ولو تَعَدَّاه بشيءٍ من المخالفة عنه،لكان الصحابة-رضي الله عنهم-أوَّلَ من علمه وقالوا به، ودعوا إليه، وعلَّموه الناس(( .

* رَدٌّ: أمَّا قولكم:)) لماذا لم يظهر (بَدَه الأَمر) -فيها-إلا ((………فإن »الشيخ«لم يَقُل شيئاً يؤدي إلى مثل هذا السؤال المَبْنيِّ على الرَّغبة في الطَّعن فحسب.

»فالشيخ«-كما ذَكَرْنا معنى كلامه-يقول إن التَّفريق هو الذي أَدَّى إلى الخروج عن بَدَه الأمر، وأمَّا عدم التَّفريق، فهو أمرٌ كان ظاهراً ، بَدَهِيَّاً، ثم تحولت هذه البَدَاهَة-بهذا التَّفريق-إلى غير ذلك.

* رَدٌّ: أمَّا قولكم:)) ثانياً : هلاَّ قيل ذلك – أيضاً – في النصوص (الأخرى ) التي وَرَدَ فيها ذكر (الكفر) و (التكفير) ؟!  ((وما بعده جميعاً( وهو مجرَّد تعليق على محتوى هذه النصوص) فقد سَبَقَ الرَّدُّ عليه كله، وما كان لكم أن تكرروه، فالتكرار يُورث الملل، وقد أشَرْنا في ص(88) إلى مَوَاضِعه -هنا-والتي تؤكد أن »الشيخ«-بالنَّصِّ-لا يقول بهذا. 

ولْيَنْظر القاريء إلى الرَّدِّ في هذه الصفحات،ففيها تمام الرَّدِّ على ما في هذه الملاحظة.

الرَّدُّ على الملاحظة السابعة عشرة (وهي عندكم السادسة عشرة):

* قلتم:)) إلى أن أشار ( أي »الشيخ« ) إلى حال الصحابة من : ( الإطباق ) على تكفير تارك الصلاة!  ((، ثم قلتم :)) فنقول:ما هو المُراد بالإطباق هنا ؟ وما هو معناه ؟ إذا أراد الإجماع فما هو دليله ؟(( . 

رَدٌّ: عجباً تسألون عمَّا هو واضحٌ بيِّنٌ للصغير والكبير،ثم تُجيبون أنفسكم.

فالإطباق؛نعم هو الإجماع ، ففي القاموس المحيط – مع أنه لا حاجة لذلك ولكن الفهم يَعسُر على البعض: ))أطبق القوم على الأمر:أجمعوا(( .

* ثم قلتم – مُكْمِلِين - : (( إذا أراد الإجماع ؛فما هو دليله ؟.

إن قال أثر عبد الله بن شقيق العُقيلي:(( كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال كفرٌ إلا ترك الصلاة )) ؟!.

فنقول:لم يُدرك العقيلي-هذا-وهو تابعي-رحمه الله- إلاَّ أقلَّ من عشرة من الصحابة،فكيف ينسُب لغيرهم ما لم يدركه منهم!فأين الإجماع –اذاً-؟ )).   

رَدٌّ: أمَّا الدليل على الإجماع فليس أثر عبدالله بن شقيق العُقَيلي– فحسب - ، بل هو من الأدلَّة ، وذَكَرْنا ذلك في ص(78-79).

وأمَّا الداهية الدَّهماء،والمصيبة الصَّمَّاء،فهو ما قُلتُموه ،مُحاولين التشكيك بلا دليلٍ،والتَّمويه والتَّعريض بباطل الكلام لِهَدْم هذا "الأثَرٍ" الذي تَنَاوَلَه الأجلاَّء من العلماء ممن قَضَوا،وممن هم بين ظهرانينا،وما ذلك إلا لمحاولة بيان أنكم على الحق،فلا تقوى رَدَعَتْكُم،ولا دليل سَنَدكم.

فلِيَنْظر القاريء الكريم كيف بدأ القوم التشكيك؛بالغَضِّ من قيمة هذا الأثر بقولهم:))لم يُدرك العقيلي-هذا-((  ؛ فقالوا:  ))هذا ((،كأنما هو نَكرةٌ لا يُعرَف.

ثم قالوا: )) وهو تابعي((  وتَوَقَّفوا،لِيُلْبسوا على القاريء،فَنَكَّروه أولاً،ثم أشاروا إلى أنه تابعيٌ فحسب، حتى يقولوا:لم نُنْقِص من قَدره،فلا يلومَنَّ علينا لائِم.

بلى-والله-قد أنقصوا واعتدوا عليه بقولهم أولاً: ))هذا (( مُنَكِّرين له،ثم بالانتقاص من صِفَتِه التي جاءت في كُتُب الجرح والتعديل.

ففي"ميزان الاعتدال":

 ))عبدالله بن شقيق العقيلي، بصريٌّ ثِقَة، ……….

وروى أحمد بن زهير عن يحيى بن معين: هو من خيار المسلمين،لا يُطعن في حديثه.

وروى الكوسج عن يحيى: ثِقةٌ، وكذا وَثَّقه أبو زُرعة،وأبو حاتم،وقال ابن خرَّاش:ثقةٌ كان يُبغض علياً ((.

وأيضاً ذَكَرَ نفس ما سَبَقَ"الرَّازي"في كتاب"الجرح والتعديل".

وقال"ابن حجر"في"التهذيب":…… وكان ثِقَةً في الحديث،وروى أحاديث صالحة………وقال أحمد بن حنبل:ثِقَةٌ………… وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين:ثِقَةٌ من خِيَارِ المسلمين،لا يُطْعَن في حديثه،وقال أبو حاتم:ثِقَةٌ،وقال ابن خراش:كان ثِقَةً…………قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة:ثِقَةٌ، وقال العجلي:ثِقَةٌ ………….)).

وقال الإمام"الشنقيطي"في"أضواء البيان"ج4 ص(312): ))وقال النووي في "شرح المُهَذَّب":وعن عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي المُتَّفَقِ على جلالته:))كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون ………)) .

وقد ذَكَرَ النووي-رحمه الله-في كلامه-هذا- الإتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن فيه نصباً ((.

فلماذا التَّغاضي عن قول: )) ثقة (( ، (( الاتفاق على جلالة ابن شقيق((  عند "كَتَبَة الأصالة"؟! ما ذلك إلا لِتَوْهين الأَثر الذي ما من كتاب فقهٍ يبحث مسألة التَّركِ إلاَّ واسَتدلَّ به، ولم يَطْعَن فيه طَعْنَ "كَتَبَة الأصالة".

ثم إنَّا نُطالبكم بالمصدر الذي تُثبِتون فيه أَنَّه لم يُلاقي إلا أَقلَّ من عشرة من الصحابة-وإن كان هذا الإِثبات لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوعٍ-رغم إشارتكم الفاسدة، والطَّاعنة في  ))هذا التَّابعيِّ الثقة ((؟!.

وحتى وإن كان كذلك،فَمَن هم أُؤلئك الذين هم أقلَّ من عشرةٍ من الصحابة لَقِيَهم ابن شقيق-على مَذْهَب "الكَتَبَة"-؟!.

يكفي ما ذَكَرَه"ابن حجر" في "التهذيب": )) عبدالله بن شقيق العقيلي،أبو عبد الرحمن،ويُقال أبو محمد البصري.روى عن أبيه على خلافٍ فيه،وعمر،وعثمان،وعلي،وأبي ذر،وأبي هريرة،وعائشة،وابن عباس،وابن عمر،وعبد الله بن أبي الجدعاء،وعبدالله بن سراقة،وأقرع مؤذن عمر،وغيرهم ((.        

فهؤلاء من قِمَّة الصَّفوة من الصحابة ،ولو كان قد لَقِيَ واحداً منهم لكفى، فكيف إذ لَقِيَ هؤلاء -جميعاً-؟!.

(وليلاحظ القاريء  أن عَدَدَ مَن ذَكَرَهم "ابن حجر"-أعلاه-أحد عشر بدون قوله: )) وغيرهم  ((، فكيف صاروا-لعمري-عند"الكَتَبَة"أقَلَّ من عشرةٍ ؟!). 

* ثم قولكم: ))فكيف يَنسُبُ لِغيرهم ما لم يُدركه منهم(( .

رَدٌّ: هذا محض التَّشكيك،بل والتَّكذيب،وإنكار هذا الأثر،فهل يا أهل الحديثِ بمثل هذا تُنْكَرُ الآثار،وُتصَحَّحُ وتُضَعَّف ؟!فلو فَرَضْنا أن العقيلي لم يُدْرِك إلاَّ صحابياً واحداً ؛ فهل يُعقل أن الصحابي يقول:)) كُنت أنا وحدي لا أرى شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة ((؟!.

أم أننا عَهِدنا الصحابي الواحد يتكلم عن مجموع الصحابة في الأمر الذي يُجمعوا عليه، فيقول:)) كُنَّا(( ؟!.

أم أنكم تقصدون أن كل تابعيٍّ لاقى صحابياً أخْبَره بأمرٍ أَجْمَعوا عليه،أنَّ عليه أنْ يُقابِل جميع الصحابة حتى يَتَوثَّق من قول هذا الصحابي،أو ذاك ؟!.

إنكم بمثل تَشْكيكِكُم هذا تَطْعَنون في كل حديث جاءنا بلفظ))  كُنَّا  ((،لأنه؛ 
-بمذهبكم هذا-وجَبَ علينا أن نَتَتَبَّع الصحابة جميعاً حتى نجد أن كلَّ واحد منهم قال هذا القول،وإلا فإنَّا نرفض ما جاءنا في الخبر.

ما بال هذا الأثر ينقله العلماء وما واحد منهم طَعَن فيه كما فعلتم؟!ينقله"ابن تيمية"-كما أكَّدُّتم أَنتم– في"مجموع الفتاوى"ج22 ص(48)،و"ابن القيِّم"في"الصلاة"، و"الشنقيطي"في"أضواء البيان"،و"ابن العثيمين"في"حكم تارك الصلاة"،وغيرهم كثير كثير،وما طَعَنوا فيه بمثل ما طَعَنْتُم وقلتم.

إن قولكم هذا يحتاج منكم إلى استغفارٍ تستغفرون به من قبيح قولكم هذا، الذي ما جَرَّكُم إليه إلا مُحَاولتكم التَّفَوُّق والإتيان بالدليل الذي تتغلبون به على مناوئِكم،ولو بالكذب والافتراء.

{واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله ثم تُوفَّى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون}.

فإن كان هذا حالكم مع هذا الأثر فلماذا أَنْكرتم-ولستم ممن يُؤبه لاستنكارهم- على»الشيخ« التَّشكيك بأثر ابن عباس ))كفر دون كفر ((-كما تزعمون-وأنتم تَصْنَعون نفس الصَّنيع-مع الفارق من حيث الثبوت-،فإن انتشار هذا الأثر كانتشار ذاك ؟!.

* ثم أكملتم: (( وإن قال غيره!( أي غير أثر عبد الله بن شقيق ) قلنا:ما هو؟!ولا يوجد!،وإن قال : الإطباق : الأكثرية ؟! قلنا – أيضاً – ما الدليل ؟!، والواقع العكس – كما تقدَّم - .

وإن قال : بعض وبعض ؟! ، قلنا:بعض لكم ، وبعض لنا، فالمرجع والمُعَوَّل: هو الدليل الأول……… فضلاًعن أن هذا لا يُسَمّضى – قط – إطباقاً !! فالأصل عنه أن يُتَحَوَّل…)).

  رَدٌّ: أمَّا الإجماع من الصحابة فقد نقلنا من النقولات ص(78-79) ما فيه الغُنْيَة والكفاية.

أمَّا عبارتكم السَجْعِيَّة الأخيرة في هذه الملاحظة، فإن الإكثار من السَّجع في الكلام ؛ ما يَتَّضح منه إلا محاولة الظهور بمظهر المُتَمَكِّن من العربية،الآخذ بنواصيها، وذلك ما ذَمَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذمَّ كلُّ عاقلٍ التَّكلُّف فيه – كما هو عندكم- فإن فيه – ولا ريب – إشارة إلى عقدة النَّقص عند قائِله، ومحاولته الظهور وأنه ، " شيخ​"، "عالم"، ……….

ما معنى  ))فالمرجع والمُعوَّل:هو الدليل الأَول……… ((.

فما هو )) الدليل الأول((  الذي ما جئتم به ؛ إلا لاتِّساق السَّجْع عندكم، أيُّ شيءٍ هذا )) الدليل الأول (( ؟!.

هل هو إلا ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( من تركها فقد كفر ))، وعن صحابته: ( أثر عبد الله بن شقيق ) ، فأين )) الدليل الأول(( -عنهم- الذي يقول بعدم تكفير تارك الصلاة الذي لا يستحلُّ التَّرك ؟!.

إن هو إلا)) عمومات المُرجئة ((.(1)
الرَّدُّ على الملاحظة الثامنة عشرة (وهي عندكم السابعة عشرة):

ذكرتم أن» الشيخ «تكلَّم ص(180 - 181) عن حديث عباده بن الصامت ، وقلتم : )) وقد قدَّمت ذكره:)) خمس صلوات ……… (( مُبَيِّنا ( أي »الشيخ« ) أنه:(مُصرِّح بعدم تكفير تارك الصلاة) ……… إلى أن قال:))  فكيف يكون التوفيق بينه وبين الحديث المُصَرِّح بتكفيره ،وكلاهما صحيحان، لا مِريَة في واحدٍ منها، ولا يُعرَف المُتَقَدِّم من المُتأخر منها، حتى يُعَدُّ واحدٌ ناسخاً والآخر مَنسوخاً.

والجواب – عند مَن فَرَّق بين ترك وترك – هو الجواب الجاري على ألسنتهم ،إذ يقولون: إن كُفر تارك الصلاة الموجِب خلوده في النار؛هو كُفر الجحود، وأن تاركها- غير جاحدها - ،أمره إلى الله في الآخرة؛ من تعذيبه في النار،أو المغفرة له )).. 
* ثم قلتم: ))فنقول:الكلام -في هذا-في ثلاث نقاط:

أولاً:النسخ لا يقع في الأخبار،كما هو معلومٌ عند الأخيار……… (( .

وقبل الرَّدِّ على هذا الكلام الذي إمَّا أُريد به التَّمويه، مع العلم بأنه ناقص،وإمَّا هو دليلٌ على الجهل، فكان ينبغي لكل مُنْصِفٍ أن يقرأ ما سَطَره» الشيخ« من بداية حديثه هذا، فمنه يُفهم كل ما أعْسَرَ عليكم فهمه في ملاحظاتكم هذه والثلاث التي تليها،أو فهمتموه-ومرَّةً أخرى-تجاهلتموه.

يقول»الشيخ«:)) سادساً:وما يكون لنا ونحن نَعْرِض للكلام في هذا الأمر أن نُفرِّق بين النصوص ذوات المعنى الواحد ، أو التي لا يكون لها معنى تامٌ إلا بالتئامها معاً على جادَّة من النظر واحدة ، حيث يُتمُّ كلُّ واحدٍ منها نقصاً لا يُتمُّه غيره ، فيتم لنا المعنى المُراد الصحيح بها كلها ، فمن ذلك : الحديث الذي في المسند عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه -   ( وذَكَرَه )

فهذا الحديث مُصَرِّح بعدم تكفير تارك الصلاة،بل أمره في الآخرة إلى الله– سبحانه-؛ فإن شاء عَذَّبه وإن شاء غفر له ، فكيف يكون التوفيق بينه وبين ( وأكمل حسب نَصِّ الملاحظة أعلاه ) ,……… ((.

وكلام»الشيخ« واضح غير ذي عِوَج إلا لِمَن اعْوَجَّ فهمه،فهو يفتتح-به-كلامه ليكون مقدمةً يُفهم بها مُرادُه في "سادساً"، و"سابعاً"،( وهي من ضمن النقاط التي تسلسل بها في حديثه عن كفر تارك الصلاة )

»فالشيخ« يُقَرِّر نفس ما قَرَّرَه شيخ الإسلام "ابن تيمية"في النَّصِّ الذي نقلتموه في "الأصالة"ص(20)،والذي معناه -كما هو أيضا معنى كلام» الشيخ«-أَنه لا بد أن تُرْبَط النصوص التي فيها المعنى الواحد-أو يتكرر فيها اللفظ الواحد-مع بعضها البعض حتى يُفهم المُراد،أو يُطْلَق الحكم.

وهذا يجب أن يُستحضر في الذهن حتى نَتَبَيَّن باقي كلام » الشيخ«،وخطأ كلام "كَتَبَة الأصالة"عنه،بل وافتراؤهم وكذبهم عليه.

_ وهنا نُشير إلى ما ذُكِرَ بدايةً من قول " كَتَبَة الأصالة" :)) تكلَّم الشيخ……- وقد قَدَّمتُ ذكره -……… (إلى قولهم): ))فنقول……… (( .

الكلام بدايةً بصيغة الإفراد (قدَّمتُ)،ثم نهايةً بصيغة الجمع (فنقول)، فهل أنتم جميعاً مُشتركون؟! أم أن الكاتب واحدٌ،وَوَقَّعْتُم بالذيل جميعاً؟!. 

ومع أننا لا نُبريء أحداً منكم من الوقوع في الطَّعن في»الشيخ«، ولكن هذا الذي ظَهَرَ هنا (أي الإفراد والجمع من ثَمَّ) يؤكد ما عَلِمناه يقيناً من أن المُحرِّض،السَّاعي، الهائج،المائج،المدفوع، هو؛ واحدٌ من اثنين:

ذاك"الأعرابي".

أو"رابعهم"؛ذاك الناشيء في أَزِقَّة الزرقاء بين الزَّفِّ والدُّفِّ.

وانساق الباقي اليهما أو إليه.

رَدٌّ: أمَّا أن)) النسخ لا يقع في الأخبار ((،فهذا كلامٌ لا يقوله إلا من جَهِل، أو حَرَّف كلام الأَخيار.

قال الإمام " ابن حزم " في كتابه " الإحكام في أُصول الأحكام " طَبع مطبعة العاصمة بالقاهرة ،ج4 ص448 :(( قال أبو محمد ( أي ابن حزم ) : النسخ لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر والنهي ………… فإذا وَرَدَ الكلام لَفْظُه لَفْظَ الخَبر ومَعناه معنى الأمر جاز فيه النسخ…………)).

يقول الإمام " جمال الدين ابن الجوزي " في كتابه " نواسخ القرآن " ص (93) ط1 :)) فصل : فأمَّا " الأخبار" فهي على ضَرْبَيْن:

أحدهما:ما كان لفظه لفظ الخبر،ومعناه معنى الأَمر كقوله تعالى:{لا يمسه إلا المطهرون} فهذا لاحقٌ بخطاب التَّكليف في جواز النسخ عليه.

والثاني:الخبر الخالص،فلا يجوز عليه،لأنه يؤدِّي إلى الكذب وهذا مُحال ((.

وفي"مناهل العرفان في علوم القرآن" "لمحمد عبدالعظيم الزرقاني"ط3، 1372هـ، ج2 ص(108): ))وأمَّا الخبر الذي ليس محضاً بأن كان في معنى الإنشاء،دلَّ على أمرٍ أو نهيٍ مُتَّصِلين بأحكام فرعية عملية،فلا نزاع في جواز نسخه والنَّسْخ به،لأن العِبرة بالمعنى لا باللفظ.

مثال الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى : {تزرعون سبع سنين دأباً} فإن معناه: ازرعوا )).

وفي هذا كفاية،فإن طبَّقناه على حديث"عبادة بن الصامت"،ماذا نجد؟!نجد أن المعنى فيه الأمر بالمحافظة(1) على أداء الصلوات ، وعليه؛فقد جاز فيه النسخ إذاً؛ عند "الأَخيار"، وما جاز عند"الأغرار".

* ثم قلتم: ))ثانياً: هذا الجواب (عند من فَرَّق) فما هو الجواب عند فضيلة  »الشيخ«-نفسه-؟!.

وهل يرتضي هذا التَّفريق؟!أم هو عنده بالرَّدِّ حقيق؟! ((. 

رَدٌّ: سبحان الله،لماذا سَلَلْتم أقلامكم،وسجَّلْتم أَشرطتكم الطَّاعنة في »الشيخ«، ونقلتم النقولات –هذه-كلها؟!هل لأَنكم لا تعلمون جواب »الشيخ«؟!.

إمَّا أنه"الغباء أو التغابي"؟!.

إن كلام» الشيخ« من أساسه؛التَّفريق،وما رَدَدّتم إلاَّ لأنه يُفَرِّق،فلماذا كثرة الكلام التي تذهب بالبَهاء-وهو فيكم واقع-؟!.

* ثم قلتم : ))ثالثا: بقي الحديث – كما قال فضيلة »الشيخ«- (مُصَرِّحاً بعدم التكفير ) فالواجب حملُ ما تُوُهِم فيه التكفير على ما فيه التَّصريح بعدم التكفير، إذ النصوص التي تُوُهِم فيها التكفير غير قليلة،ولكن:بُيِّن وجهها بالنصوص الأخرى العامَّة (الهامَّة) التي فيها التَّصريح بعدم التكفير(( .

رَدٌّ: إذا كنتم تقبلون قول »الشيخ« أن هذا الحديث مُصرِّحٌ بعدم التكفير، وتستمروا في السياق،فتقبلوا ما بَعده وما قبله والذي يوضِّح مَقْصِد »الشيخ« من هذا القول؛نقول فلا بأس بهذا الذي قلتموه،والواضح أنكم لا تقبلوه.

»فالشيخ«لم يَقُل هذا مُنهياً وحاكماً هذا الحكم بشكله النهائي،ولكن جاء به ضمن تَسَلْسُلِه في الحديث،وبعد أن ساق المقدمة في  ))سادساً((  ؛ والتي أشَرْنا إلى وجوب بقائها في الذهن للتَّسَلْسُل مع »الشيخ «في كلامه ، واستمر فيها ليصل من بَعدُ الىحُكمِهِ في هذا الأمر.

ولكن كيف تُلَمِّحون إلى أن» الشيخ «يقول أن النصوص الأخرى يُتَوَهَّم فيها التكفير؟!هذا من التَّلميح الكاذب،والزَّعم المُفترى.

»فالشيخ «يقول-وهو ما نَقَلْتُموه :–(( فكيف يكون التَّوفيق بينه (أي حديث عبادة الذي قال أنه مُصرِّحٌ بعدم التكفير) وبين الحديث المُصرِّح بتكفيره (وهو حديث:  )) من تركها فقد كفر ((، فَلَم يأت ذكر التَّوَهُم عند» الشيخ« في أيٍّ من الحديثين!!!.

أمَّا باقي كلامكم فيردُّ عليه  الشيخ "محمد بن صالح العثيمين"-حفظه الله-في "حكم تارك الصلاة"-ونؤجل بيان رأي »الشيخ  «فيه إلى حينه -حيث قال الشيخ " ابن العثيمين" :)) ولم يَرِد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر،أو أنه مؤمن،وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدلُّ على فضل التوحيد؛شهادة أن لا إله إلا الله،وأن محمداً رسول الله،وثواب ذلك،وهي إمَّا مُقَيَّدة بقيود من النَّصِّ نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإمَّا واردة في أحوال معينة يُعذرُ الإنسان فيها بترك الصلاة،وإمَّا عامة فتُحمل على أدلَّة كفر تارك الصلاة،لأن أدلَّة كفر تارك الصلاة خاصة،والخاص مُقدَّم على العام(( .

ومن قبله قول الإمام شيخ الإسلام"ابن تيمية"-والذي نَقَلْناه سابقاً-: ))وأمَّا الذين لم يُكَفِّروا بترك الصلاة ونحوها،فليست لهم حجةٌ إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك فما كان جوابهم عن الجاحد كان جواباً لهم عن التارك،مع أن النصوص علَّقت الكفر بالتولِّي كما تقدم،وهذا مثل استدلالهم بالعمومات،التي يحتجُّ بها المرجئه، كقوله )) من شهد أن لا إله إلا الله……… أدخله الله الجنة ((.

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم )) خمس صلوات……… ((.

و"ابن القيِّم"في كتاب"الصلاة"،بعد أن ذَكَرَ أَدلَّة الذين لا يُكَفِّرون،ومنها حديث عبادة هذا،وأحاديث الشفاعة-ثم قال-وهو ما نَقَلْناه سابقاً-: ))قال المُكَفِّرون:الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة،هم الذين حُفِظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم(( .

* وقولكم: ))ولكن: بُيِّن وجهها بالنصوص الأخرى العامَّة (الهامَّة) التي فيها التَّصريح بعدم التكفير ((.

رَدٌّ: فهو قولُ حقٍ منكم أنها ))عامَّةٌ ((، وقيمتها-أي العامَّة-تَتَّضِح بالرُّدود السابقة عن علمائنا الأجِلاَّء،وما أغْنَت عنكم إضافتكم لفظ))  الهامَّة (( شيئاً،فكلُّ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو هامٌّ،ولا نُفَرِّق بين أحاديث و أحاديث فنعتبرها هامَّة وغيرها لا!!!.

فبالله،ما معنى إضافتكم (الهامَّة) هنا؟!ما هو إلا أنكم أَدْرَكتم أنها عامَّة،وأن العامَّة قد خُصِّصَت،والخاصُّ مُقدمٌ على العام،فأردتم بإضافتكم لفظ))  الهامَّة(( أن تُضيفوا قيمةً لِكلمة ))العامَّة((،ولكن هذه))  الهامَّة((لا قيمة لها في البحث العلمي،ولا معنى لها هنا.

* رَدٌّ: أمَّا تَمَسُّككُم بقول (مُصرِّحاً) أو (التَّصريح) بعدم التكفير،فسياقه في كلام »الشيخ«،ما قبله وما بعده يوضح مقام هذا اللفظ،ولأي غرضٍ جاء به »الشيخ«.

»فالشيخ«- وقد ذَكَرَ المقدمة التي نَقَلْناها - وساق هذا الحديث ، والحديث الذي بعده  ))من كان آخر كلامه……… ((،وحديث الشفاعة،يقول أن هذه الأحاديث إذا أُخِذت على ظاهرها المُصرِّح بعدم التكفير،فإن الذين لا يُكفِّرون يستدلُّون بها، ويقولون في شأن الصلاة بأن الجحود هو المكفِّر فقط،وهذا لا يَسْلَم لهم.

ومما يدلُّ على ذلك أن»الشيخ«يقول ص(181):)) فكيف يكون التوفيق بينه وبين الحديث المُصرِّح بتكفيره(( .

وقوله ص(182) في حديث الشفاعة:)) وتأويل هذا الحديث لا يحتاج-لو أنه سيق وحده-……… ((.

ثم قوله في النهاية ص(182):)) لكن هيهات هيهات أن يسلم هذا الفهم بمثل هذه السذاجة……… ((.

فهذا التَّصريح الذي قاله »الشيخ«؛لا بد-فيه- أن نأخذ بكلامه كلِّه حتى نفهم ماذا عنى بمثل هذا التَّصريح،الذي ظنَّه "كَتَبَة الأصالة" تصريحاً يَعْضُدُ رأيهم-كَذِباً جَلِيَّاً-.

الرَّدُّ على الملاحظة التاسعة عشرة (وهي عندكم الثامنة عشرة):

نقلتم قول »الشيخ «ص(181): ))بَيْدَ أن هناك ما هو أصرح من هذا الحديث في حجب الكفر المُخَلِّد في النار عن تارك الصلاة؛يستوجب على الله  - إذ أوجَبَه على نفسه – أن يُدخله الجنة؛ إن قال: لا إله الله الله،ويُخرجه من النار، ولا يُخَلِّده فيها،وذلكم هو قوله صلى الله عليه وسلم :(( من كان آخر كلامه: لا إله إلاَّ الله دخل الجنة )) ،وهذا مَرَدُّه إلى الله – وحده – يوم القيامة ، أمَّا الحكم عليه في الدنيا :فكما مَرَّ معنا.

ومثله حديث الشفاعة الوارد في قصَّة عتاب بن مالك:(( إن الله حرَّم على النار من قال : لا إله إلاَّ الله يبتغي بذلك وجه الله )) .

وفي حديث الشفاعة المعروف:(( يقول الله – عز وجل - :وعزتي وجلالي؛ لأُخرِجَنَّ من النار مَن قال : لا إله إلاَّ الله )) ، وفيه – أيضاً-: (( فيُخرِج من النار مَن لم يَعمل خيراً قط )).

وتأويل هذا الحديث لا يحتاج – لو أنه سيقَ وحده – إلى أكثر من دلالة ألفاظه بظاهرها المُجَرَّد – على ظاهر المعنى المُتبادر منه – وهو: أن مَن قال : لا إله إلاَّ الله – بلسانه، ولم يعمل بأي شيء من مُقتضاها – ومن أجَلِّه، وأرفعه ، وأسناه؛ الصلاة - :فهو ناجٍ من النار ، وإن عُذِّب فيها إلى أجَلٍ ؛ كما صَرَّح بذلك لفظ آخر  ))نفعته يوماً من دهره(( .(انتهى).

* وقلتم:)) نقول: وهذا الكلام كسابقه، وفضيلة »الشيخ «هنا يوردُ الأدلَّة على:

1.مسلمون في الدنيا-ظاهراً-.

2.نجاته يوم القيامة-حقيقة-.((.
رَدٌّ: هذا غير صحيح-البَتَّة-بل هو كذب وافتراء،أين قال »الشيخ«مثل هذا؟!!.

إن كلام »الشيخ «-هنا-ما هو إلا استمرارٌ لكلامه السابق،حيث بدأه-كما قلنا في))سادساً((،وذَكَرَ وجوب رَبْط النصوص ذوات الألفاظ المُشتَرَكَة،لِيَتِمَّ لنا المعنى المُراد الصحيح بها كلها،وإلا؛ أين وَفَّق»الشيخ «-إلى الآن-بين هذه الأحاديث بعضها مع بعض؟!وهو القائِل:  ))فكيف يكون التَّوفيق بينه (أي حديث عبادة) وبين الحديث المُصَرِّح بتكفيره،وكلاهما صحيحان  ((. 

       ثم ذَكَرَ»الشيخ« أن الجواب )) عند من فرَّق بين تَرْكٍ وتَرْكٍ(( ،وهذا وحده كافٍ أن »الشيخ «-بَعْدُ-لم يُعْطِ الجواب،لأنه لم يأته بعد،بل يستمر في سَوْق النصوص التي تدلُّ بظاهرها على عدم كفر تارك الصلاة،ونجاته يوم القيامة بقول )) لا إله إلا الله (( ، وذلك ما ذَكَرَه ص(182): ))وتأويل هذا الحديث لا يحتاج-لو أنه سيق وحده-إلى أكثر من دلالة ألفاظه بظاهرها المجرَّد على ظاهر المعنى المُتبادر منه،وهو أن من قال لا إله إلا الله بلسانه……… ((، فما معنى قول »الشيخ«: ))لو أنه سِيق وحده(( ؟!.

إن معناه،أنه إذا لم يُسَق وحده،لا يعطي المعنى الظاهر المُتبادَر منه،فلا بُد أن يُجمع مع غيره من النصوص حتى يتم الرَّبط بينها جميعاً،)) حيث يُتِمُّ كل واحدٍ منها نقصاً لا يُتِمُّه غيره،فيَتِم لنا المعنى المُراد الصحيح بها كلها ((،وهو الذي أكَّدْنا على وجوب استحضاره في هذه النقاط جميعها،والذي –من ثَمَّ- صَنَعَه »الشيخ «حين أشار إلى أن هذه النصوص يكون فهمها هذا؛(عدم الكفر المُخرِج من المِلَّة)؛ناقصاً،لأنها يجب أن يُتَمَّ معناها،بتمام اللفظ الذي يُكمل هذا المعنى-وهو ما أشار إليه من بعد-، وفَصَلتموه أنتم في ملاحظتكم الآتية،حتى تقطعوا تسَلسُل كلامه الذي-به-يتَّضِح رأيُه وغرضه،حيث قال:((  لكن هيهات هيهات أن يسلم هذا الفهم بمثل هذه السذاجة لقائله،إلا أن يستحضر معه قوله صلى الله عليه وسلم-وهو من تمام الحديث بلفظٍ آخر-:خالصاً بها قلبه (( .

وبهذا يَّتِضح أن »الشيخ« إنما ساق هذه النصوص التي تُصَرِّح-كما قال- بالنَّجَاة-بظاهرها- لِيُؤكد على أن الفريق الذي يقول بعدم التكفير،إنما فَهِمَها بدون أن يَرْبِط النصوص مع بعضها البعض،فاستدلُّوا بها على عدم الكفر المُخرِج من المِلَّة،وهذا -وهو ما يقوله »الشيخ«-فَهْمٌ ناقصٌ؛لأنه لم يُعْنَ بربط النصوص مع بعضها البعض، لِيَتِمَّ بها المعنى كاملاً.

وحتى يَتَّضِح أن القوم ما أنصفوا؛ألم يقرأوا قول »الشيخ «ص(185):)) أمَّا إن هو ترك الصلاة؛فقد حَبَط ظاهر إخلاصه،وبه يتحول من الإيمان إلى الكفر(( ؟!. 

وأوْضَح منه قوله ص(191): (( ………فلماذا لم يوحِ ربُّنا-سبحانه-إلى نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم بشيءٍ يُماز فيه بين الأمرين،ويَسْتَبين فيه وجه الحقِّ لو كان الكفر بترك الصلاة معنىً غير المُخَلِّد في النار؟!وهو ما أجمع الصحابة عليه-رضوان الله عليهم جميعاً- ……….

 …………وإذا حكمنا بكفر تارك الصلاة-وهو الحقُّ إن شاء الله-فإنه يترتب على مَوْته من الأَحكام ما يترتب على موت الكافر سواءً بسواء ((.

وهذا بيانٌ كافٍ وافٍ موجزٍ أن »الشيخ«لا يرى شيئاً ممَّا قلتموه،وإنما هو منكم افتراءٌ وكذب.

- وبذلك لَسْنا بحاجةٍ إلى أن نُشَرِّح كذِبكم –هذا-بعد أن بَيَّنَّا واضح كلام »الشيخ«،ولكن نزيده بياناً بِرَدِّ أقوالكم.

- فقولكم: ))فكيف نُكَفِّره في الدنيا،وقد يكون مسلماً في الآخرة(( ، مردودة عليكم لا مَوْرِد لها في كلام» الشيخ«،ونصُّه الأخير-أعلاه-يكفي في الرَّدِّ.

 _ وقولكم: ))فالتكفير القطعي مواقعٌ لأحكام الدنيا والآخرة((  .

فهذا ما قاله  »الشيخ« بواضح العربية في النَّصِّ الأخير-عنه-أعلاه.

- وقولكم: ))وأمرٌ ثالث:إن نجاة العبد-يوم القيامة-مرتبطةٌ بوجود الإيمان الباطن في قلبه،فكيف يكونُ إيمان صادقٌ في الباطن،مع كُفر بَيِّنٍ في الظاهر )).

رَدٌّ: وهذه يكفي في الرَّدِّ عليها ، قول» الشيخ «ص (183-184) : ))فإِنه لو كان يقولها (أي لا إله إلا الله) مخلصاً بها قلبه ؛ لذلّت بها جوارحه ، وانقادت، وأسرعت لله في طاعته ((.

* رَدٌّ: أمَّا تنبيهاتكم الأخيرة ص(57) من" الأصالة"فما تُغني عن المناقشة العلمية لهذا الموضوع شيئاً،فحتى لو أخطأ»الشيخ «في هذه التي أشرتم إليها،فما تؤدي إلى التغيير من قوله شيئاً،فإن أخطأ في مثل هذه فقد أخطأ قَبْلَه كثيرون من جبال العلم الرَّاسخين،فما قَدَحَ ذلك فيهم،وإنما أعلَنوا به عن بَشرِيَّتهم.

ويكفي في ذلك أن اسم الراوي عتبان بن مالك قد نُقِل في أصل كتاب "الصلاة" لابن القيِّم  ))عتَّاب (( فإن أخطأ "ابن القيِّم"،فما نَقَصَ ذلك من قَدْرِه،ولا نَقَصَ من قَدْرِ»الشيخ« من ثَمَّ.(1)
* ثم أشَرْتم في الحاشية:وقلتم: ))(1) وانظر ما سيأتي ص(96) من إثباته التخليد في النار((  .

       هذا صحيحٌ هناك-أي في ص (96)-يُثْبِت التَّخليد في النار،وهنا-أي في ص(55)-يقول أن الحديث بظاهره لا يُخلِّد في النار؛ لو أخَذْنَا الحديث هكذا من غير رَبْطِه بالنصوص الأخرى التي توضِّحه؛والتي يتبيَّن بها-أي بِرَبْطِها-،أنه غير كذلك،بل هو مُخَلَّدٌ.

وهذا ما وضَّحناه من تَسَلْسُل كلام »الشيخ« . 

فالتناقض منكم،أو جهلكم.

وهنا ألْفِت نظر القاريء الكريم إلى قول"كَتَبَة الأصالة" في البداية ص(11) –عن »الشيخ«-: ))2- منـزعٌ في تكفير تاركِ الصلاة! (( وفَسَّروا ذلك في ص(12) ، حيث قالوا: )) ………ذلكم أنَّه (أي»الشيخ«) يُكفِّر التارك للصلاة،ثم يُرتِّب عليه أحكام الرِّدَّة والكفر في الدنيا،مع احتماله نجاته يوم القيامة، ……… ((.

أليس  فيما نقلوه عن»الشيخ« ص(96)-في الأصالة-ردٌّ واضحٌ عليهم، حيث نَقَلوا قول»الشيخ« ص(191)-من كتابه-: ))فلماذا لم يوحِ ربنا-سبحانه-إلى نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم بشيءٍ يُماز فيه بين الأمرين،ويستبين فيه وجه الحقِّ لو كان الكفر بترك الصلاة معنىً غير المُخَلِّدِ في النار ؟! ((.

أليس في هذا كفايةٌ يا"كَتَبَة الأصالة"لِيَهدم أساس ملاحظاتكم المكذوبة؟!.

وما من قيمةٍ لإشارتكم في الهامش ص(96) والتي تقولون فيها بأن»الشيخ« قد نفى التخليد في النار،في ص(55) من الأصالة، فقد بيَّنَّا فساده ،وجهلكم كلام »الشيخ «فيه.

الرَّدُّ على الملاحظة العشرين (وهي عندكم التاسعة عشرة):

 *قلتم: ))قال »الشيخ« ص(182)-ناقضاً ما سَبَقَ كُلَّه-:إذاً؛فلقائلٍ أن يقولَ:-ونحن مع من يقول-:ما ينبغي لنا أن نتأوَّل ، وظهور المعنى في هذا الحديث وأشباهه،يغنينا عن التأويل ، إذ الظاهر منه:أن مَن قال :لا إله إلاَّ الله،ومات عليها ؛فهو من أهل الجنة ،وإن عُذِّب زماناً،يطول أو يقصُر.

لكن هيهات هيهات أن يسلم هذا الفهم بمثل هذه السذاجة لقائله؛ إلاَّ أن يستحضر معه قوله صلى الله عليه وسلم – وهو من تمام الحديث بلفظٍ آخر -(( … خالصاً بها قلبه )) ، وقوله – أيضاً- :(( ……نَفَعَته يوماً من دهره )) ، أي :إن قالها – حين قالها – مخلصاً بها قلبه،ومات عليها،فهو ليس من أهل الخلود في النار، وإن كان تاركاً للصلاة، وهذا ما تقول به طوائف كثيرة من المسلمين، وهو خلاف ما يقول به آخرون ممن يعتقدون أن تارك الصلاة كافرٌ، مخلّدٌ في نار جهنم- عياذاً بالله تعالى- ((.(انتهى).

رَدٌّ: فقولكم:)) ناقضاً ما سبق كلَّه((  كذبٌ ، وقد وضَّحنا في الرَّدِّ السابق ، أن »الشيخ «يتسلسل بكلامه حتى يصل إلى ما يُقرره نهايةً،والذي قد بدأه هنا (أي النتيجة والنهاية)،حيث قال: ))لكن هيهات هيهات أن يسلم هذا الفهم بمثل هذه السذاجة لقائله إلا أن يستحضر معه قوله صلى الله عليه وسلم-وهو من تمام الحديث بلفظ آخر-:(( خالصاً بها قلبه((  ……… ((.

ونُعيد التذكير بأن »الشيخ« قدَّم بأن النصوص يجب أن تُرْبَط مع بعضها البعض، وهذا ما صَنَعَه هنا.

ثم أين وَصَلَ»الشيخ« إلى غايةٍ في تَسَلْسُل كلامه،وأثْبَتَ رأيه-هو-،حتى يأتي من بعد لِيَنْقُضَه،كما تفترون كذباً وإفْكاً؟!!.

هل رأيتم ذلك في قوله: ))إذاً؛فلقائل أن يقول-ونحن مع من يقول-ما ينبغي لنا أن نتأول،وظهور المعنى في هذا الحديث وأشباهه،يغنينا عن التأويل،إذ الظاهر منه:أن من قال:لا إله إلا الله،ومات عليها،فهو من أهل الجنة،وإن عُذِّب زماناً يطولُ أو يقصر )) .

نعم،»الشيخ« لا يرضى بالتأويل،وهذا ما تَعْرِفونه جيداً عنه،وظاهر الحديث واضح-كما قال-ولكن الأحاديث بجمع ألفاظها-كلِّها-، إذاً-وظاهرها كما هو لا يُأوَّل-فيها تمام المعنى بـ  ))خالصاً بها قلبه (( ،كما أشار في الفقرة التي بعدها.

»فالشيخ«لم يُأوِّل،وأخَذَ بالظاهر التَّام للمعنى،وذلك بِرَبْط ألفاظ الحديث بعضها مع بعض،فكان المعنى التامّ الكامل،الذي أسَّسَ رأيه من بعد على أَساسه.

وهذا هو الواضح من كلام»الشيخ«ولا ريب،وأنتم يا "كَتَبَة الأصالة" أردّتم التَّشويه،لا لشيء إلا للطَّعن على »الشيخ«.

* ثم قلتم تعليقاً عل النَّصِّ أعلاه : ))نقول:فكان ماذا؟!.

وهل الإخلاص القلبي-لزوماً-يوافق الظاهر العملي؟!.
أم قد يفارقه؟!.

وهل الظاهرُ العملي-لزوماً-يأتلف مع الإخلاص القلبي؟!.

أم قد يخالفه؟! ((.

رَدٌّ: لماذا هذا السؤال؟! وأين قال »الشيخ« بمثل هذا-هنا-،في هذا النَّصِّ الذي نَقَلْتُموه؟!وهل تُنْكِرون ارتباط الظاهر بالباطن؟!هل تُنْكِرون أثر الإخلاص القلبي على عمل الجوارح؟!.

هذه أسئلة لا مَورِد لها هنا،و»الشيخ« قد أجاب عنها ضمن تَسَلْسُل كلامه الذي يبدو أن غايتكم في تقطيعه قد أصبحت واضحة؛حتى تُشَتِتُوا بأسئلتكم  المُتَتَالية ذهن القاريء عن تَتَبُّع كلام» الشيخ «وفهمه.

و»الشيخ« قد وَضَّح-من بعدُ-هذا الجوابَ على أسئلتكم هذه التي لا مَورد لها هنا، وسنأتيه -إن شاء الله-.

- وأنقل-هنا-قول الشيخ" محمد بن صالح العثيمين"-حفظه الله-في كتاب"حكم تارك الصلاة" ص(18) والذي هو وكلام »الشيخ «من مَعين واحد،كأنما كلماته وحروفه واحدة لا تختلف،حيث يقول:)) فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد، وصدق القلب،يمنعه مِن ترك الصلاة،إذ ما من شخصٍ يَصدُق في ذلك،ويُخلص إلا حَمَلهُ صدقه،وإخلاصه على فعل الصلاة؛-ولا بُد- فإن الصلاة عمود الإسلام،وهي الصِّلَةُ بين العبد وربه، فإذا كان صادقاً في ابتغاء وجه الله، فلا بد أن يفعل ما يُوصِله إلى ذلك،ويَتَجَنَّب ما يحول بَينَهُ وبَيْنَه،وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله،وأن محمداً رسول الله صِدقاً من قلبه،فلا بُد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة،مُخلِصاً بها للَّه تعالى،مُتَّبِعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم،لأن ذلك من مُستلزمات الشهادة الصادقة ((.

* أمَّا قولكم: ))ثم ما هي فائدة لفظة نفي الأعمال - ))إلا التوحيد ((-الواردة في الأحاديث المُتكاثرة المُتقدِّم ذِكْرُ بعضها،أو الإشارة إليها؟! ((.

رَدٌّ: فقد أشَرْنا إلى الرَّدِّ على هذا السؤال من عند شيخ الإسلام "ابن تيمية"–رحمه الله- وفضيلة الشيخ "العثيمين" –حفظه الله تعالى-، ص(100-101) ، ورأي »الشيخ« فيه واضحٌ جليٌ ، يَنْبُع وهذه النقولات من نبعٍ واحد.

»فالشيخ« يقول ص(182):)) أي: إن قالها( أي لا إله إلا الله وهي التوحيد)-حين قالها-مُخلِصاً بها قلبه،ومات عليها،فهو ليس من أهل الخلود في النار،وإن كان تاركاً للصلاة،وهذا ما تقول به طوائف كثيرة من المسلمين،وهو خلاف ما يقول به، آخرون،ممن يعتقدون أن تارك الصلاة كافرٌ مخلدٌ في نار جهنم-عياذاً بالله تعالى- ((.

وقوله ص(183) : ))إن الإخلاص الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) مُخلِصاً بها قلبه((  شرطٌ صريح، ولا بُد‍ منه في قبول كلمة التوحيد عند الله، ونَفْع صاحبها بها يوم القيامة ،وإنجائها إيَّاه من النار، لكن؛هل الإخلاص أمرٌ قلبيٌّ محض؟ أم أن له من الآثار الظاهرة ما يدلُّ عليه ويهدي إليه(( .

هذه فائدة التوحيد عند »الشيخ«.

وأرجو ألا يكون قد ألْبَس على القاريء الكريم-قول» الشيخ« في النَّصِّ الأول أعلاه:  ))فهو ليس من أهل الخلود في النار، وإن كان تاركاً للصلاة((  فهذا ليس رأي »الشيخ«-بعدُ-وإنما أتْبَعَه-من بَعدُ-قولُه: ))وهذا ما تقول به طوائف كثيرة من المسلمين ،وهو خلاف ما يقوله آخرون ((………. 
فهذه واحدة؛ أنها ليست رأيه. 

ثم قوله من بَعْد: ))ثامناً:لكن:هل يسلم لأولئك ما يقولون؟ أم أنه يجب أن يكون في هذا قولٌ ليس بالهزل،يُفصل فيه بين الفريقين……… ((،وبدأ من بعد ذلك في توضيح رأيه،ونأتيه بياناً-بإذن الله-.

وهذه ثانيةٌ.

* ثم قولكم:)) وهل الشيخ قائلٌ بهذا الذي تقدم-منه- عنه؟‍((. 

رَدٌّ: ما هذا الذي قاله »الشيخ«،وقد تَقدَّم عنه؟‍!. 

أيَّاً كان فقد بَيَّنَّا كلام »الشيخ«،ونزيده بياناً فيما هو آتٍ.

*  وقولكم:)) ثم إن الإخلاص القلبيَّ أمرٌ لا يعلمُ به إلا الله-سبحانه-،وبالتالي؛ فإن أحكام الإسلام –في الدنيا-ترتبط بالشهادتين ثبوتاً وانتفاءً،ولو كانت الصلاة كالشهادتين،لكان حُكمُها حُكمَها–وجوداً وعدماً-ولكننا وجدنا حُكماً بالإسلام على من نَطَقَ الشهادتين،ولم يُصَلِّ،ولا يقال هذا البَتَّة فيمن صلَّى-مثلا-ولم ينطق الشهادتين!! )).

رَدٌّ: قولكم: ))ثم إن الإخلاص ……… وبالتالي فإن أحكام الإسلام -في الدنيا- ترتبط بالشهادتين ثبوتاً وإنتفاءً (( هذا الانتقال من تقرير شيء أثْبَتَه» الشيخ«  ص(184و185)-من كتابه-إلى تقرير أن الشهادتين-فقط-هي المُقرِّرة لإيقاع أحكام الإسلام على الإنسان،هو انتقال خاطيء أولاً؛ إذ أن قولكم:))  وبالتالي (( يدلٌّ على أن ما بَعدها هو نتيجةٌ لِمَا قَبْلَها،فكان يجب عليكم أن تأتوا بالدليل أولاً على قولكم هذا،ثم تقولون من بعدُ:)) وبالتالي؛فإن أحكام الإسلام……… (( ، فهذا هو المنطق العقلي السليم لا النَّاقص المنقوص في التَّوصل إلى النتيجة.

وثانياً:فإن تقريركم أن أحكام الإسلام،مُرتبطةٌ فقط بالشهادتين،فهو عودةٌ وتأكيدٌ منكم إلى تقرير أن الأعمال-تركاً أو فعلاً-ليس فيها ما يُكَفِّر،وهذا-وقد ذَكَرْنا سابقاً ما فيه-ليس مُسلَّماً لكم أبداً،وقد ذَكَرْنا ما ذَكَرَه العلماء من أن من الأعمال والأقوال ما هو كفرٌ مخرجٌ من  المِلَّة ،وليُراجع ذلك ص(17-20).

وتخصيصكم الصلاة بقولكم: ))ولو كانت الصلاة كالشهادتين (( ليس يعني 
-وهذا واضحٌ-أنكم تعنون أن غير الصلاة من الأعمال ممكن أن ينقض الإسلام، ولكن الصلاة جاءت هنا منكم مثالاً فقط،ذلكم أنكم قد قَرَرّتم بدايةً:)) فإن أحكام الإسلام -في الدنيا-ترتبط بالشهادتين ثبوتاً وانتفاءً (( ،فَنَفَيْتُم-بهذا-أيَّ عملٍ أن يكون ناقِضَاً للإسلام ومُكَفِّراً،ما دامت الشهادتان منطوقتين.

وهذا؛ سوف نأتي بالأقوال من أهل العلم ما يَرُدُّه ويُرديه.

* رَدٌّ: وقولكم: ))ولكنَّا وجدنا حكماً بالإسلام على من نطق بالشهادتين –ولم يُصَلِّ((  واستدلالكم بأثر أُسامة بن زيد -رضي الله عنه- على ذلك، فهو استدلالٌ فاسدٌ،بالإضافة إلى ضعْفِ فقرة استدلالكم في تَسَلسُلِها.

- فقولكم:)) عند قتله الكافر ((،وفي النهاية قلتم:)) حكم بإسلامه ))،فكيف تقولون  ))كافر((  وهو محكومٌ بإسلامه -عندكم-من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.

- ثم هل حَكَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه؟! وأين تجدون أنه  ))حكم بإسلامه((،أو قال: ))  إنه مسلمٌ ((،أو قال: ))إنك يا أسامة قتلت مسلماً ((؟! لو كان ذلك لوَداه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه-على الأقل-قُتِل خطأً،والآية واضحةٌ في(النساء):{فإن كان من قومٍ عدوٍ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنة}. 

- ثم إن هذه الحادثة قبل فتح مكة،ومعلومٌ وليس بحاجةٍ إلى استدلال أنه لم يكن يُطلب ممن يُسلم أن يبدأ بالفرائض والأركان فوراً،وإنما كان يُطلب منه الشهادتين ثم تكون من بعد الفرائض،فهل يعتقد عاقلٌ أن أسامة حتى يعرف إسلام الرجل؛أن يُلاحِقه في المعركة فيقول الرجل: ))لا إله إلا الله ((،فيقول له أسامة:هل تُصلي؟!هل تؤدي الزكاة؟! فإن قال: لا؛ قَتله، أو قال :نعم؛ تَرَكَه، هذا لا يعقله  مسلم عاقل.

إن غَضَبَ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثه لأن الشهادة كانت هي الشعار الذي يُدخِل الإنسان في الإسلام،ثم يُطالَب بَعدها بما يُطالَب به مَن سَبَقَه، فإن مَارَسَ ما يُنافي هذه الشهادة بعد أن بَلَغَه من الإسلام ما بَلَغَ مَنْ هاجر-مثلا-كان مُقامُه كمقامهم،وعُومِل مثلهم،وهذا (أي مقدار ما بَلَغَ الإنسان من الإسلام) لا يُعْرَف والإسلام ما زال ينتشر بين العرب،والغزوات ماضيةٌ،والرُّسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تُرسَل إلى القبائل والأمم الأخرى،فكيف تُعَمَّم هذه الحادثة ويُسْتَدَل بها على مسلمي زماننا،أو بعد تمام الدين؟!.

وما أجمل ما ذَكَرَه شيخ الإسلام"ابن تيمية"في هذا الباب في"مجموع الفتاوى"  ج7 ص(518):)) ………فإن الله لما بعث محمداً رسولاً إلى الخلق،كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر،وطاعته فيما أمر،ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس،ولا صيام شهر رمضان،ولا حج البيت،ولا حرَّم عليهم الخمر والربا،ونحو ذلك،ولا كان أكثر القرآن قد نزل،فمن صدَّقه حينئذ فيما نزل من القرآن،وأقرَّ بما أُمِر به من الشهادتين وتوابع ذلك،كان ذلك الشخص حينئذ مؤمناً تامَّ الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يُقبل منه،ولو اقتصر عليه كان كافراً.

قال الإمام أحمد:كان بدء الإيمان ناقصاً،فجعل يزيد حتى كَمُلَ،ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع:{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}.

وأيضاً،فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بَلَغَ الرجل بعض الدين دون بعض، كان عليه أن يُصدِّق ما جاء به الرسول جُملة،وما بَلَغَه عنه مُفَصَّلاً،وأمَّا ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته،فذاك إنما عليه أن يعرفه مُفَصَّلاً إذا بَلَغَه.

وأيضاً،فالرجل إذا آمن بالرسول إيماناً جازماً،ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال،مات كامل الإيمان الذي وجَبَ عليه،فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يُصلي،وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك.

وكذلك القادر على الحج والجهاد،يجب عليه ما لم يجب على غيره من التَّصديق المُفَصَّل،والعمل بذلك.

فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء، وبحال المُكَلَّف في البلاغ وعدمه،……… ((.

وعلى مثل هذا يُحمل-ولا بُدَّ-أثر أسامة،ولا يُعمَّمُ على زماننا هذا،فلا يصلح دليلاً به تَسْتَشْهِدون.

*  وتمام قولكم :)) ولكننا وجدنا حكماً بالإسلام على من نَطَقَ الشهادتين ولم يُصلِّ ((.

رَدٌّ: مع ما ذَكَرْناه من فساد تدليلكم على هذا،فإن أهل العلم قالوا بنقيضه.

قال الحافظ " ابن رجب الحنبلي" في "جامع العلوم والحكم" : ))فقد يترك دينه، ويفارق الجماعة وهو مُقرٌّ بالشهادتين ويدَّعي الإسلام (( وقال أيضاً:)) أمَّا تَرْكُ الدين، ومفارقة الجماعة،فمعناه الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين (((1).
وهذا  الشيخ  الإمام"عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب"يقول في"الكلمات النافعة في المُكَفِّرات الواقعة": ))أمَّا بعد فهذه فصولٌ وكلماتٌ نَقلتُها من كلام العلماء المُجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والدين، في بيان بعض الأفعال والأقوال المُكفِّرة للمسلم المُخرِجة له من الدين، وإن تلفَّظ بالشهادتين، وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره، وقتله، وإلحاقه بالمُرتدين ((.(1)
وقال  الشيخ"عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين":)) ويُقال لمن قال إن من أتى بالشهادتين لا يُتَصَوَّر كفره، ما معنى الباب الذي يذكره الفقهاء في كُتُب الفقه وهو (باب حكم المُرتد) والمُرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلامٍ أو اعتقادٍ أو فعلٍ أو شكٍّ وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصوم، فإذا أتى بشيء مما ذكروا صار مُرتداً مع كونه يتكلم بالشهادتين ويصلي ويصوم،ولا يمنعه تَكلُّمُه بالشهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرِّدَّة، وهذا ظاهرٌ بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ((.(2)
وهذا  الشيخ " محمد بن إبراهيم آل الشيخ " يقول في شرحه "لكشف الشُّبُهات " :)) …فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ المذاهب الأربعة وغيرها (باب حكم المُرتد) وعرَّفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه) فهذا المذكور في هذا الباب إجماعٌ منهم أنَّه يخرج من  المِلَّة ولو معه الشهادتان(( .(3)
*  ثم قولكم: ))ولا يُقال هذا -البَتَّة- فيمن صَلَّى -مثلاً-ولم يَنْطِق الشهادتين!! )).

رَدٌّ: لو أنكم-على الأقل-لم تَجْزِموا هذا الجَزْم العظيم ؛  ))البَتَّة  ((، فكأنكم به قد حَوَيتم النقل-جميعه-عن أهل العلم.

وفي واقع الأمر؛هذا يؤكد ما سَبَقَ تقريره؛من أن هناك مَن يَجْمَع لكم النصوص،ويضعها بين أيديكم لِتُوَشِّحوها بتعليقكم،وهم لا يَعبئون إلا بالدراهم منكم،أو أنكم لاتَعُون ما تَنْقُلون منه وتَعْزون إليه،أو تكذبون. 

إذ؛كيف تعودون إلى"ابن عبد البَرِّ"ج4 ص(226) في تقريركم غير المسبوق عن "اسحاق بن راهويه"–والذي رَدَدْناه ص(65-67) –ثم لا تنظرون في الصفحة نفسها إلى قول"إسحق": ))ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجْمِعوا عليه في سائر الشرائع، لأنهم (أي العلماء) بأجمعهم قالوا:من عُرِف بالكفر،ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها، حتى صلَّى صلوات كثيرة في وقتها،ولم يعلموا منه إقراراً باللسان،أنه يُحكم له بالإيمان ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك((  .

فأين ذلك  ))البَّتَّ((  الذي زَعَمْتُموه؟! أم غَمَّيْتُم أَعينكم عن قصد؟!. 

هذا ابن عبد البَرِّ يقول: ))أجمعوا في الصلاة على شيءٍ لم يجُمِعوا عليه((  ، وأنتم تقولون: ))لا يقال هذا -البَتَّة- (( ، فَمَن أَوْلَى عندنا؛أنتم ، أم "ابن عبد البَرِّ " ؟!.

والله ما بَلَغْتُم معشار العشر من واحدٍ على مئة ألفِ ألفٍ مما عند"ابن عبد البَرِّ".

*  ثم قلتم: ))ومن شواهد هذا المعنى ……… (وسُقْتُم حديث))  ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلاَّ حَرَّمه الله على النار، قال: يا رسول الله ! أفلا أُخبر بها فيستبشروا ؟ قال: )) إذاً يتَّكِلوا((  ، فأخبر بها معاذٌ عند موته – تأثُّما - (( ) ، وقلتم –بعدُ-: ))  ومعنى الاتِّكال-في لغة العرب-معروفٌ(( .

      رَدٌّ: أولاً:هذه عمومات المرجئة مرَّةً أخرى،وسَبَق القول فيها ص (34) وص(44).

- ثانياً: ما القصد من قولكم: أن معنى الاتِّكال معروف؟!.

أهذا دليلٌ لكم؟!. 

إذاً؛فلغة العرب عندكم غير معروفة.

في القاموس المحيط))  التَّوكُّل:إظهار العجز،والاعتماد على الغير          . ((
إذاً؛فالمعنى من الحديث-على هذا- ))أن يُظهروا عَجْزَهم عن العمل،ويعتمدوا على غير العمل،إذ يعتمدون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويتركوا غيرها من مُقْتَضَيَات الإسلام(( .

فما هو مَوْضِع استشهادكم هنا؟!.

وأخيراً فهذه العبارة ركيكة،فهي تعني أن معنى الاتِّكال في غير لغة العرب غير معروف،ومن المعلوم أن كُلَّ لغةٍ لها ألفاظها التي يفهمها أهلها،وعبارتكم تنفي هذا.

الرَّدُّ على الملاحظة الحادية والعشرين (وهي عندكم العشرون):

  نقلتم قول »الشيخ« ص (183-184) :)) إن الإخلاص -ولا بُدَّ- يقتضي الإذعان، والذي لا يملك العبد بإخلاصه أن يدرأه عن نفسه.

والإذعان: هو الخضوع ،والإقرار، والذُّلُّ، والإسراعُ في الطَّاعة، والانقياد، هذه كلها معانٍ للإذعان، يقال :ناقةٌ مِذعانٌ، أي سَلْسَةُ الرأس، فمَن لم يكن مُذعِناً بجوارحه؛ فكأنما يأبى الانقياد لله في طاعته، وهو بذلك يُدَلل على نفي الإخلاص من قلبه – ولا بُدَّ - ، إذاً ؛ فإنه لو كان يقولها مُخلِصاً بها قلبُه ؛لَذَلَّت بها جوارحه، وانقادت، وأسرَعت لله في طاعته، وبخاصَّةٍ العمل الذي يُعَدُّ العبد بتركه كافراً؛ وهو الصلاة.

وبذا نعلم : ان الإخلاص كما يكون من عمل القلب يكون – أيضاً – من عمل الجوارح، فهو في القلب خَفِيٌ معنويٌ، وعلى الجوارح ظاهرٌ عملي.

ولا يمتنع قولنا – هذا – بمثل قول مَن يقول : إن أعمال الجوارح ليست هي الإخلاص؛بل هي أثرٌ للإخلاص؛ فالنتيجة واحدةٌ،والثمرةُ غير مختلفةٌ ((.(انتهى)

وقبل الخوض في الرَّدِّ على ما علَّقتم به على كلام »الشيخ« ، فما لكم تجاوَزْتُم عن الفقرة التي هي قبل هذه من»الشيخ«،وذلك قوله: ))إن الإخلاص الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ))مخلصاً بها قلبه (( شرطٌ صريحٌ ، ولا بُدَّ منه في قبول كلمة )) التوحيد((  عند الله ونفع صاحبها بها يوم القيامة،وإنجائها إيَّاه من النار،لكن؛هل الإخلاص أمرٌ قلبي محض؟أم أن له من الآثار الظاهرة ما يدلُّ عليه ويهدي إليه؟ ((.

لماذا لم تُشيروا إليها ؟! أم أنها تُجيب على أسئلةٍ حاوَلْتُم بها الطَّعن على »الشيخ«،وذلك مثل ما أشَرْتُم إليه في هذه الصفحة-نفسها-في"الأصالة"،وأَجَبْنَا عنه في الرَّدِّ على الملاحظة السابقة ، حيث قلتم :))  ثم ما هي فائدة لفظة نفي الأعمال- إلا التوحيد-………  ((.
هذه الفقرة-كما أشَرْنا سابقاً-ردٌّ عليكم،ولكنكم-وهذا واضحٌ-تَجَاوَزْتُمُوها عن قَصْدٍ وعَمْدٍ.

*  ثم قلتم: ))فنقول: هل من عصى الله-ومات على ذلك-من أهل الكبائر وغيرهم،أو التاركين لشيءٍ من مباني الإسلام-وأركانه-غير الصلاة-هنا-يوصفون بأنهم مذعنون؟!.

وهل يُقال فيهم:إن إخلاصهم منفيٌّ من القلب (ولا بُدَّ)؟! 

فما هو حكمهم-إذاً-؟! ((. 

رَدٌّ: ما مَورد سؤالكم هنا؟! هل قال »الشيخ «شيئاً يُلَمِّح فيه إلى ما يُمكن به أن تسألوا هذا السؤال؟!.

»الشيخ «يقول:(( من لم يكن مُذعناً بجوارحه فكأنما يأبى الانقياد لله في طاعته، وهو بذلك يُدَلِّل على نفي الإخلاص من قلبه –ولا بُدَّ- ((.

فهل تُنْكِرون ذلك؟!فبأيِّ شيءٍ نَسْتَدِلُّ على الإخلاص في القلب إن لم يكن عملُ الجوارح ؟! وإلا؛ إن قُلنا بعَكس ذلك؛ فهو الإرجاء،وهو فيكم-ولا ريب-.

ثم يُبَيِّن »الشيخ«  أصرَح وأوضَح ما نَسْتَدِلُّ به؛وذلك قوله:)) بخاصَّةٍ العمل الذي يُعدُّ بتركه كافراً،وهو الصلاة(( .
و»الشيخ« رَدَّ على سؤالكم في فقراته الآتية،والتي نَقَلْتُم منها شيئاً كثيراً،ولكن تقطيع النصوص-مرَّةً أخرى-هو وسيلتكم لِعَدَم إفهام القاريء كلام »الشيخ«،ومن ثَمَّ الطَّعن عليه.

»الشيخ« يقول ص(185):)) وأعظم ما يُستدل به على إخلاص الجوارح من أعمالها؛الصلاة،فمن أتى بالصلاة:فهو بظاهر ما أدَّاها به مخلصٌ،لا يُؤثِّر على إخلاصه الظاهر ما انتقص من عمله من غير الصلاة……….

أمَّا إخلاصه الظاهر؛بمجمله، فباقٍ يُحتسب له-بما يُكنِّه من إخلاص القلب- الإيمان الحق،جمع فيه بين الإخلاص الباطن وبين الظاهر )).

هذا نصٌ،فإن فَهِمْتُمُوه فذا،وإلا فغيركم يفهم.

ثم قوله ص(186): ))وليس من عمل يُقضى به على صاحبه كفراً بتركه غير الصلاة،إلا أن يكون حلالاً فحرَّمه،أو حراماً فأحلَّه،أو فرضاً فجحده……… .

أمَّا إن كان تركه العمل المأمورَ به،أو فعله المنهيَّ عنه من غير تحليل،ولا تحريم، فهو معصيةٌ لا يُوصَف بها بالكفر وأمره إلى الله-سبحانه-إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذَّبه عليها، ……… ((.

وهذا الثاني فافهموه ، وإلا فغيركم يفهم.

وقوله ص(196):)) أمَّا المؤمن الذي يحلف بغير الله،فهو مؤمن،ولا يُخرجه من إيمانه حَلِفه هذا،إلا ما يكون من تعظيم المحلوف به تعظيمَهُ اللهَ،وليس لهذا-قط-مَوْردٌ على قلب من يقول:لا إله إلا الله،وهكذا كلُّ ما يكون من مثل هذا أو يشابهه ((.

وهذا الثالث؛فلا فَهِمْتُم إن لم تفهموه.

*  ثم قولكم:(( ثانياً:ما قيل في الصلاة-لورود لفظ التكفير في تركها-يقال- سواءً- في غيرها من الأعمال التي ورد لفظ التكفير فيها،فهل أولئك-مثل هؤلاء- كافرون؟! ((.

رَدٌّ: هذه –مَرَّةً أُخرى- مُحاولتكم الخبيثة إلصاق مثل هذا القول بـ »الشيخ« ، لِغايةٍ في إذايته في عِرضِه،ونفسه،واستجلاب الأذى له ،والتَّشهير به؛ أنه كما المُكَفِّرين بكل الذنوب.(1)
- ولعل النصوص أعلاه تردُّ عليكم،وكذلك ما بَيَّنَّاه في ص(36 و42) -هنا-.

- ولعل صاحبكم الذي معكم نسي خطابه يوماً حين قال عن »الشيخ «:)) مُرَبِّي ورجل أمنٍ (( ، وذلك لما يَعْلَمُه من حِرص» الشيخ «، والذي لا زال مُسْتَمِرَّاً لا ينقطع في درءِ الفتن ، وإسكات أصحابها ، والبُعدِ عن مَواطِنها ، وحَثِّه الشباب على البُعدِ عنها ، وعدم الخوض فيما يؤدي إليها ، وإن كان جهلكم،وسوء طَوِيَّتكم ، تحاولون بهما أن تُلصقوا» بالشيخ «شيئاً تُعرِّضون به بواسطته ، فَجَعْجَعَةٌ ما ورائها طِحْنٌ ، مَقام »الشيخ «لا يعتريه شكٌّ،ومَنْـزِلَتُه في البلاد أعظم وأعلىمن أن تُخدَش بنعيق أمثالكم.

ولو كان للتقوى  حظٌ في صدوركم، لَذَكَرْتُم قول نَبِيِّكُم صلى الله عليه وسلم: ))كلُّ المسلم على المسلمِ حرام ((.

*  ثم قولكم:)) ثالثا:مَن مِن السلف قَسَّمَ (الإخلاص)-المُضاف في الحديث إلى القلب-إلى:

1- إخلاص قلبٍ.

2- إخلاص جوارحَ ((.

رَدٌّ: وهذا عودةٌ-مرَّةً أخرى-إلى التَّذكير بموضوع الاصطلاح،ونَذْكُر-مرَّةً أخرى- بأنه: ))لا مُشاحة في الاصطلاح (( ، ونُعيد القاريء إلى ص(30-31 و36-37 و39) حيث عَرَضْنا نفس الموضوع.

فحين يقول»الشيخ«:)) إخلاص الجوارح (( ، فما الذي أخطأ فيه والاصطلاح بما يدلُّ على المعنى،فإن أصاب المعنى فذاك،وإلا فلا؟!. 

فَوجَبَ النظر إلى معنى هذا المصطلح لا أنه سُبِق إليه أم لا، ما دمتم تقولون بأنه (( لا مُشاحة في الاصطلاح(( .

وَوَجَبَ عليكم فهم قول» الشيخ«:)) ولا يمتنع قولنا-هذا- بمثل قولِ من يقول: إن أعمال الجوارح ليست هي الإخلاص بل هي أثر للإخلاص،فالنتيجة واحدة، والثمرة غير مختلفة(( .

فإذا وَضَعَ» الشيخ «مُصطلحاً يُدَلِّلُ به على شيءٍ،مُختاراً له اللفظَ العربي الذي يَتَّسِق مع المعنى المُراد،فهل يكون خَرَج عن منهج السلف؟!.

ولقد ذَكَرْتُم مصطلحين جديدين؛"الإجماع العملي"،و"الإجماع العلمي"(1)،فهل أنتم يُباح لكم،ويَحْرُم على غيركم  ))لا مُشاحة في الاصطلاح(( -؟!،فإن ذُكِرَت من أحدٍ من الخَلَف، لماذا لم تَعتَرِضوا عليه كما تصنعون مع »الشيخ«-هنا-؟!.  

*  ثم قولكم:  ))وكيف يُنقض هذا الإخلاص؟ وبماذا يُنقض؟.

وهل نقضه-إن كان نقض فساد أم نقض تمام؟!وما هي أوجه التَّرابط بين الإخلاصين؟! ((.

رَدٌّ: قبل أن أنقل ردَّ »الشيخ« على هذا –مما كَتَبَه-،فإني أنقل ما ذَكَرَه شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"، وهو وما كَتَبَه »الشيخ« من عينٍ واحدة.

يقول شيخ الإسلام في ج7 ص(541):)) ………فمن صدَّق به،وبرسوله،ولم يكن مُحِباً له ولرسوله،لم يكن مؤمناً حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله.

وإذا قام بالقلب التَّصديق به والمحبة له،لَزِم ضرورة أن يتحرك البدن بموجِب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة،فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجَبُ ما في القلب ولازمه،ودليله ومعلوله،كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيما في القلب،فكلٌّ منهما يؤثر في الآخر،لكن القلب هو الأصل،والبدن فرعٌ له،والفرع يَسْتَمِد من أصله،والأصل يثبت ويقوى بفرعه ((.

وقوله في ج7 ص(581-582):)) فَتَبيَّن أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له،إلا إذا كان موجِباً لها،ومُقتضياً لها، وحينئذ فالموجَبُ لازم لموجِبِه،والمعلول لازم لِعِلَّته،وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة؛كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان،فلا يُتَصَوَّر مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تُعدم الأعمال الظاهره الواجبة،بل يلزم من وجودِ هذا كاملاً،وجودُ هذا كاملاً،كما يلزم من نقصِ هذا نقصُ هذا ((.

وقوله في ج7 ص(584-585): ))وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجَبِه ومُقتضاه،وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته،وتزيد بزيادته،وتنقص بنقصانه،فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجِبِه ومُقتضيه،ولا ينقص إلا بنقصان ذلك،فإذا جُعل العمل الظاهر موجَبَ الباطن ومُقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن،فيكون دليلاً على زيادة الإيمان الباطن،ونقصه لنقص الباطن، فيكون نقصه دليلاً على نقص الباطن،وهو المطلوب ((.

وقوله في ج7 ص (609) :)) …وقد تَقَدَّم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر ،بل وغيره،وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً،وانقياداً بدون الإقرار الظاهر مُمتنع ((.

أفلا تَتفِق هذه الأقوال من شيخ الإسلام مع ما يذكُره» الشيخ «من إخلاص القلب وأثره في إخلاص الجوارح.

كقول» الشيخ «ص(183): ))فإنه لو كان يقولها مُخْلِصاً بها قلبه لذلَّت بها جوارحه، وانقادت،وأسرعت لله في طاعته ((،ولْتُقارَن بأقوال" ابن تيمية"،فإنهما من مَعين واحد.

وقوله ص(184):)) ………لأنهما-أي إخلاص القلب وإخلاص الجوارح -كلٌ منهما أثرٌ ومؤثر(( .

وقوله ص(189):)) والإذعان القلبي لما أوجب الله الإذعان إليه،إن علم المُذعن أن به النجاة،فهو سهل يسير،ليس فيه من مشقة الإذعان البدني شيء،وحقيقة الإذعان،أو الإذعان الحق-كما أسلفنا-مزيجٌ منهما معاً،لا يُغني أحدهما عن الآخر في العموم،إذ كلٌ منهما مُتممٌ للآخر،وكلاهما يأتلفان على ما يُطلب من العبد أن يكون به مؤدِّياً حقَّ الإذعان له بكل ما شرع(( (1).
* ثم كان قولكم الذي كَذَبْتُم به على"ابن تيمية"، وَقوَّلْتُموه ما لم يَقُل ، فقد قلتم :)) ثم؛ إن كلام شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى-عن أصل الإذعان والانقياد –مرتبطٌ بالقلب،وقد نصَّ –رحمه الله-على صِحَّته في مواضِع من كُتُبه-(وإن لم يفعل المأمور به)،مما يدلُّ على نقصه وخدشه وانخرامه-حتى لا يبقى منه إلا ذرَّة-لكن دون نقضه وبطلانه وفساده بالمرة.

وعليه؛(فقد) نحمل كلام فضيلة الشيخ في (إخلاص الجوارح) على الإذعان والانقياد؛حتى يَسُوغ فهمه-على وجه الصواب-في ضوء كلام شيخ الإسلام ((.

رَدٌّ: أولاً: بهذا تظهر محاولتكم الواضحة في تشويه كلام »الشيخ« وإظهار أنه لا يُفهم،وأنه قد خالف به،فما دام أنكم قد فهمتم أن كلامه يُحْمَل على كلام شيخ الإسلام، فلماذا هذا التَّغابي وكثرة الأسئلة قبلها؟!وما وجه اعتراضكم على التَّقسيم الذي قسَّمه »الشيخ «ما دُمْتُم قد فهمتم أنه يُحْمَل على كلام شيخ الإسلام؟!. 

إن هو إلا التَّغابي الحاقد.

ثم ثانياً: إن ابتساركم لقول شيخ الإسلام الذي نَقَلْتُموه من"الصَّارم المسلول"، ونقلكم لهذه الكلمات  ))الخمس ((-فقط-،مُحاولين أن تقولوا إن الإنسان إن لم يفعل أيَّ عملٍ أُمِر به يبقى عنده شيء من الإيمان،ولا يُنْقَضُ،أو يَبْطُل،أو يَفْسُد،إيمانه بالمرَّة،وأن توحوا للقاريء،أن هذا رأي شيخ الإسلام،فهذا الكذب بعينه،-ووالله-بلا تَتَبُّع لكلامه فهو لا يُعقل عن مثله-رحمه الله-،وهو بريء منه براءة قلوبكم من التقوى،فكيف إذ تَتَبَّعناه؟!.

فهذا فيه أولاً عودة إلى أنكم تقولون بأن شيئاً من الأعمال لا يكفر المرء به كفراً مخرجاً من المِلَّة،وهذا قد سَبَقَ القول بفساده.

وثانياً: إن تَتَبُّع قول شيخ الإسلام-هذا-يُظهِر كذبكم عليه،وعلى القاريء لكم.

هذا"الصَّارم المسلول"طبعة الحرس الوطني،تحقيق"محمد محي الدين عبدالحميد"بين أيدينا،وعند النظر إلى هذا النَّصِّ وتَتَبُّعه،وجَدْنَا أن"ابن تيمية"يتحدث عن مسألة الاستحلال في السَّبِّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم،وذلك بَدَأَه ص(512)،ثم تَسَلْسَل إلى أن ذَكَرَ شُبَهاً للمُرجئة والجهمية ص(518)،وبدأ يردُّ هذه الشُّبه،فَذَكَر الوجه الأول من جوابه على الشُّبهة الأولى،ثم في ص(519) ذَكَرَ الوجه الثاني،فقال: )) الثاني:أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق،فليس هو مُجَرَّد التصديق،وإنما هو الإقرار والطمأنينة،وذلك لأن التَّصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأمَّا الأمر فليس فيه تصديقٌ من حيث هو أمر،وكلام الله خبر وأمر،فالخبر يستوجب تصديق المُخْبِر،والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام،وهو عملٌ في القلب جِماعه الخضوع والانقياد للأمر،وإن لم يفعل المأمور به،فإذا قوبل الخبر بالتَّصديق،والأمر بالانقياد،فقد حَصَل أصل الإيمان في القلب،وهو الطمأنينة والإقرار )).

فهذا قول"ابن تيمية")) حَصَل أصلُ الإيمان في القلب (( وذلك بتصديق الخبر، والانقياد للأمر،فهذا حَصَل به أصل الإيمان،وتحصيل أصل الإيمان لا يعني أن هذا الأصل لا يجب أن يظهر أثرُه على الجوارح فعلاً وقولاً،والنقولات السابقة عن"ابن تيمية"تُوَضِّح هذا.

فهو قد حقَّق أصل الإيمان،والعمل من بعد ذلك يَتْبَعُه ولا ينفصل عنه،فهو بتصديق المُخبِر،وانقياده واستسلامه لأمره في قلبه،قد حقَّق أصل الإيمان الذي يجب أن يظهر أثره على الجوارح، وهذا (أي وجوب ظهور الأثر على الجوارح) يُوَضِّحه قوله: )) وإن لم يفعل المأمور به((  ، فَفِعْل المأمور به واجب عليه،ولكنه ليس أصل الإيمان،ولا يعني هذا أن أصلَ الإيمان يبقى بدون فعلٍ يظهر على الجوارح أثراً له، وليس أدلَّ على ذلك من النصوص التي نَقَلْناها عن شيخ الإسلام ص(117-118) ومن أهمها  النَّصُّ الثاني والرابع فليُرجع إليه،فهي نفسُ ما ههنا ومُوَضِّحةً لما قد لا يَتَّضِح عند القاريء.

و"كَتَبَة الأصالة"يُشيرون إلى ضرورة المؤالفة بين أقوال شيخ الإسلام،والتنسيق لها(1)،فما لهم لا يصنعون ذلك هنا،فهذا عندهم-حقاً-وهن المؤالفة بينها،وضعف التنسيق.

وبتمام النقل عن شيخ الإسلام يتم الاستدلال على نقض دليل"كَتَبَة الأصالة" وهو قول شيخ الإسلام-تَتِمَّة-:)) فإن اشتقاقه من الأمن؛الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقرَّ في القلب التصديق والانقياد.

وإذا كان كذلك،فالسبُّ إهانةٌ واستخفافٌ،والانقياد للأمر إكرامٌ وإعزازٌ، ومحُالٌ أن يُهين القلب من قد انقاد له وخضع و استسلم،أو يَسْتَخِفَّ به ، فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة ، امتنع أن يكون فيه انقيادٌ أو استسلامٌ فلا يكون فيه إيمان  )).

فانظروا كيف أن السبَّ وهو فِعلُ جارحةٍ-ولا ريب-قد كان دليلاً جارِحيَّاً (عملياً) على نقض الإيمان من القلب؛شيخ الإسلام قال:  ))فلا يكون فيه إيمان(( .

ويُوَضِّحه شيخ الإسلام بِتَتِمَّةٍ: ))وهذا هو بعينه كفر إبليس،فإنه سمع أمر الله فلم يُكَذِّب رسولاً،ولكن لم يَنْقَد للأمر،ولم يخضع له،واستكبر عن الطاعة؛فصار كافراً(( .

وهنا-في هذا المثال-يتَّضح الأمر،فكيف يقول شيخ الإسلام: (( وهذا هو بعينه كفر إبليس((  ، وإبليس لم يفعل ما أُمر به ، ثم يفسِّر"كَتَبَة الأصالة"قول شيخ الإسلام في البداية:)) وإن لم يفعل المأمور به(( ،على أن الإيمان يبقى منه ولو ذرةٌ،وأن هذا دليلٌ على نقص،وخَدْش،وانخرام الإيمان-فحسب-.

فمُقتضى كلامهم إذاً؛أن شيخ الإسلام مُتناقضٌ،وأن إبليس قد خُدِش،ونَقَصَ، وخُرِمَ إيمانه فحسب،ولم يكفر كُفراً مُخرِجاً من المِلَّة.

ويُكْمِل شيخ الإسلام رائعته:)) وهذا مَوضِعٌ زاغ فيه خلقٌ من الخَلَفِ:تَخَيَّل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التَّصديق،ثم يَرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيبٌ،أو صَدَرَ عنه تكذيبٌ باللسان لا بالقلب،وكُفره من أغلظ الكفر،فَيَتَحَيَّرون.

ولو أنهم هُدوا لما هُدِيَ إليه السَّلف الصالح لعلموا أن الإيمان قولٌ وعملٌ،أعني في الأصل قولاً في القلب،وعملاً في القلب،فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته،وكلام الله ورسالته يَتَضَمَّن أخباره وأوامره،فيُصَدِّق القلب أخباره تصديقاً يوجِب حالاً في القلب بحسب المُصَدَّق به،والتَّصديق هو من نوع العلم والقول،ويُنقاد لأمره ويُسْتَسْلَم،وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل،ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين ؛ فمن تَرَك الانقياد كان مُسْتَكبراً فصار من الكافرين ((.

فكيف يقول شيخ الإسلام:)) وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل ، ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الانقياد كان مُسْتَكبراً ، فصار من الكافرين((  وهم يقولون إن قوله : ))وإن لم يفعل المأمور به (( يدلُّ على نقص وخدش وانخرام الإيمان حتى لا يبقى منه إلا ذَرَّةً،ولكن لا يذهب بالكُلِّية؟!كيف يُفهم هذا من كلام"ابن تيمية"مُتَسَلْسِلاً مُتَكامِلاً؟!.

وحتى نعلم ما يُرتِّبه"ابن تيمية"على وجود الإرادة،نرجع إلى قوله في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(616):)) ………فمن عَرَف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشُّبهة في هذا الباب،وعَلِمَ أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقرَّ بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يُقتل أو يقتل مع إسلامه،فإنه دخلت عليه الشُّبهة التي دخلت على المُرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التَّامَّة لا يكون بها شيء من الفعل………  ((.

ولا حاجة لتفسير قولٍ مُفَسَّر من أصله. 

ثم عودةٌ إلى كلام شيخ الإسلام في "الصَّارم المسلول":)) ………ألا ترى أن من صَدَّق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضَمَّنَت خبراً وأمراً،فإنه يحتاج إلى مقامٍ ثانٍ؛وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله،فإذا قال:)) أشهد أن لا إله إلا الله ((، فهذه الشهادة تَتَضَمَّن تصديق خبره والانقياد لأمره.

)) وأشهد أن محمد رسول الله (( تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله؛ فبمجموع هاتين الشهادتين يتمُّ الإقرار،فلما كان التَّصديق لا بُدَّ منه في كلا الشهادتين –وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول-ظَنَّ من ظَنَّ أنه أصلٌ لجميع الإيمان، وغَفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد.

وإلا فقد يُصَدِّق الرسول ظاهراً وباطناً،ثم يمتنع من الانقياد للأمر،إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنـزلة من سَمِع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس، وهذا مما يُبَيِّن لك أن الاستهزاء بالله،أو برسوله يُنافي الانقياد له،لأنه قد بَلَّغ عن الله أنه أَمَرَ بطاعته،فصار الانقياد له من تصديقه في خبره،فمن لم يَنْقَدْ لأمره فهو إمَّا مُكَذِّبٌ له أو مُمْتَنِعٌ عن الانقياد لربه، وكلاهما كفرٌ صريحٌ ((……… .

وخاتمة القول مِسكٌ-كما أَوَّله-فما تناقض"ابن تيمية"،ولكن "كَتَبَة الأصالة" كذَّبوه وقَوَّلوه ما لم يَقُل.

وقول»الشيخ« وقول"ابن تيمية"مؤتلفان لا يختلفان،وكيف لا،وهو-أي »الشيخ«-الذي غَرَس في أرضكم يا"كَتَبَة الأصالة"نهج"ابن تيمية"؛نهج السلف.

* ثم كانت إشارتكم في الهامش ص(59) فقلتم : ))الأصل أن يُقال-هنا-)يلزم) لأن أجزاء الإيمان مركبةٌ تقبل التَّبْعيض،وأمَّا الاقتضاء:فإنه عكس ذلك . ((
وذلك لاستخدام» الشيخ« لفظ  ))يقتضي((  حين قال:)) إن الإخلاص 
-ولا بُدَّ-يقتضي الإذعان،……… (( .

رَدٌّ: يبدو أن شيخ الإسلام؛"ابن تيمية"لم يفهم هذا الأمر الذي فهمتموه يا"كَتَبَة الأصالة"حقَّ فَهْمِه،وكان يجب أن نرى منكم تعليقاً على"مجموع الفتاوى"،وبيان خطأ شيخ الإسلام فيها،حين استعمل))  مُقتضى (( بتصريفاتها في نفس هذا الموضوع الذي يتحدث به »الشيخ«.

وأُحيل القاريء على النَّصِّ الذي أَوْرَدْناه ص(118) لشيخ الاسلام،والذي استخدم فيه  ))مُقتضى((  بتصريفاتها ثلاث مرات في فقرةٍ ذات تسعة أسطر.(1)
وقوله في ج7 ص(575): )) ……… وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجَب ذلك ومُقتضاه ((. 

فلَزِم أن تعلموا يا"كَتَبَة الأصالة" أن مُقتضى أدب طالب العلم-إن كنتم منهم-أن لا يَهرِف بما لا يعرف،وأن يعرف فضل شيوخه عليه،وأن يتعلم منهم فحسب.

* وفي الهامش ص(60) قولكم:)) وسيأتي قول الشيخ -بعدُ- ( فإذا علم الله أن قائلاً:لا إله إلا الله،مخلصٌ بها؛فهو الذي يؤول - بعلم الله - إلى يوم القيامة ، نائلاً من رحمته –بإخلاصه-النجاة من الخلود في النار)! مما ينقض ما هنا!! فتنبَّه!.

وانظر-أيضاً-ما سيأتي (ص113)! ((.

رَدٌّ: أولا:كان يجب أن تنقلوا قول »الشيخ« بأمانةٍ وبغير نقصٍ،» فالشيخ« قال ص(185) :  ))فإذا عَلِمَ الله - ولا أحد يعلم الذي يعلمه الله-أن قائلاً ….……… ((  ، فقد

 حَذَفْتُم ما بين الشرطتين،وفيها الكثير من التغيير في المعنى حين تُحذف،وإن كنتم نقلتموها في ص(62) من" الأصالة"ولكنكم لم تُعَلِّقوا عليها تعليقكم )) التَّنْقيضيَّ((  هذا.

- فما التناقض حين يقول »الشيخ« إن الله هو الذي يعلم الإخلاص في قول))   لا إله إلا الله (( ولا أحدَ من البشر يستطيع أن يعلمه ، وعِلْمُ الله لهذا الإخلاص هو الذي يُنجيه من الخلود في النار،ونحن البشر-وهذا في ص(185) في الفقرة التالية لهذا القول والتي لم يَتَطَرَّق إلى الرَّبط بينهما "كَتَبَة الأصالة"-هنا-،لا نحكم عليه بشيء لا يعلمه إلا الله،وإنما نحكم عليه بظاهر أعماله،وبين قوله ص(183)-من كتابه والذي بَيَّناه-أن الإنسان إذا كان يقول: ))لا إله إلا الله (( مُخلصاً في قلبه،لانساقت جوارحه بالعمل بمُقتضى هذا الاخلاص الذي ذُكِرَ في الحديث الذي ساقه »الشيخ«؟!.

ثم وضَّحَ بعد ذلك أن الإخلاص بقولها أمرٌ لا يعلمه إلا الله،وأننا لا نستطيع أن نحكم عليه إلا بما نرى من ظاهر العمل.

فأين التَّناقض؟‍!إن هي إلا المحُاولة المزعومة لإظهاره،والتي لا تدلُّ على الخوف من الله،والنصوص عن شيخ الإسلام تُوافِق هذا تماماً،يكفي فيها ما نَنْقُلُه تالياً:

قال شيخ الإسلام في"الصَّارم المسلول":)) ……… وذلك أن الإيمان قولٌ وعمل، فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يُتْبِع هذا الاعتقاد موجَبَه من الإجلال والإكرام-الذي هو حالٌّ في القلب يظهر أثره على الجوارح،بل قَارَنَه الاستخفاف والتَّسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل-كان وجود ذلك الإعتقاد كعدمه،وكان ذلك موجِباً لفساد ذلك الاعتقاد،ومُزيلاً لما فيه من المَنْفَعة والصَّلاح،إذ الاعتقادات الإيمانية تُزَكِّي النفوس وتُصلحها،فمتى لم توجِب زكاة النفس ولاصلاحها فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب،ولم تَصِرْ صفةً ونعتاً للنفس ولا صلاحاً،وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفةٌ لقلب الإنسان لازمةٌ له لم ينفعه،فإنه يكون بمنـزلة حديث النفس وخواطر القلب،والنَّجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب، ولو أنه مثقال ذرَّةٍ،هذا فيما بينه وبين الله،وأمَّا في الظاهر فيجري الأحكام على ما يُظهره من القول والفعل(( (1).
أليس هذا وقول» الشيخ« -المُتَناقِض بزعمكم-واحدٌ،مُؤتَلِفٌ،لا يفترق. 

وكفى بهذا ردَّاً،ودلالةً على نَقدِكم كلام »الشيخ« بجهلٍ،ويكفي أن كلام »الشيخ« وكلام"ابن تيمية"واحدٌ ، ولا نزيد.

 *رَدٌّ: ثم عُدنا إلى ص(113) عندكم في"الأصالة"،والتي ذَكَرْتُموها في الهامش دلالة على علاقتها بما هو هنا،فما وجدنا شيئاً،ويبدو أنه من وَهْمِكم.

الرَّدُّ على الملاحظة الثانية والعشرين (وهي عندكم الحادية والعشرون):

* قلتم: ))ثم تكلَّم »الشيخ «ص(184-185) عن الإخلاص-بنوعيه-وأنه لا يعلمه إلا الله،ثم قال:

 ))أمَّا البشر-فإنهم-حتى وإن رأوا الإخلاص العملي بظاهر ما تجري به الجوارح – ؛ فإنهم لا يعلمون صِدقه،وإلا لكان المنافقون هم من المخلصين الدِّيِن لِرَب العالمين، وهم كما قال الله – عزَّ وجَلَّ – { في الدرك الأسفل من النار}!.

فإذا عَلِم الله – ولا أحَدَ يعلم الذي يعلمه الله – أن قائلاً: لا إله إلاَّ ؛ مُخلصٌ بها؛ فهو الذي يؤول بعلم الله إلى يوم القيامة؛ نائلاً من رحمته- بإخلاصه – النجاة من الخلود في النار،  وليس يعلم ذلك إلا الله وحده (( .

قبل أن نُوَضِّح فساد ما جئتم به من بَعدُ،نُشير إلى أن »الشيخ«لم يَقُل في نوعي الإخلاص أنه )) لا يعلمه إلا الله (( وإنما قال ص(184):  ))تاسعاً: وعليه فنقول: إن الإخلاص بنوعيه لا يعلمُ صدقه إلا الله وحده……… ((.

* ثم قلتم: )) فنقول:هذا توسيعٌ للقضية-جداً-فهل المُرادُ-هنا-أنه: لا يُحكم-أيضاً-بإسلام القائم بأعمال الجوارح ((؟!.

رَدٌّ: ما الذي يجعل لِمِثل هذا السؤال مَوْرِدٌ على كلام »الشيخ«؟‍!. 

إنما ذلك-والله-توسيعكم للقضية-بافترائكم-،والإيحاء بأن مَقصود كلام» الشيخ« يمكن تفسيره بهذا،والتَّغابي-إن لم يكن الغباء-عن واضح كلام »الشيخ«.

إن»الشيخ «يقول إن البشر وإن رأوا عمل الجوارح  ))فإنهم لا يعلمون صِدقه((  ؛ أي في قلبه،وهذا واضحٌ؛لأنه أرْدَف من بعده مثال المنافقين الذين يقومون بعمل الجوارح وقلوبهم مُنكِرةٌ رافضةٌ،وبذلك وَضُحَ أن» الشيخ «يقول:إن إخلاص القلب لا يعلمه البشر ولو رأوا إخلاص الجوارح،ولكن لم يَقُل أنهم لا يحكمون، أو لا يُحْكَم،أو لا يحكُمُ هو،بإسلام هذا القائِم بالعمل،فما من حرفٍ ولا كلمةٍ هنا تُشير إلى مثل ما ألْمَحْتُم إليه من افتراء.

والدليل على رأي»الشيخ« هو من كلامه ص(188)-والذي لم تَتَطَرَّقوا،أو تُشيروا إليه؛لأنه يُبَيِّن بوضوحٍ رأي »الشيخ« في الرَّدِّ على افتراءاتكم-حيث قال: ))ولسنا مع من يحكم بعلم اليقين على من يجعل عمل الجوارح دليلاً على صِحَّة إيمانه،وسلامة دينه، إذاً؛فقد عَهِد المنافقون إلى الأُمة أنهم على أوفر ما يكونون من إيمان،لكن يلزمنا أن نحكم لهم بظاهر عمل الجوارح أنهم مسلمون،وأنه دافعٌ عنهم عقوبة الكفر أو المعصية،……… ((.

فاسكتوا.

* ثم قلتم: ))أم أن المُراد،لا يُحكم بإخلاصهم في عملهم-هذا-؟!

إن كان الأول: فباطلٌ.

وإن كان الثاني فصحيح،ولكن هذا لا يُكَدِّر على الحكم بالإسلام،وجَرَيَان أحكام أهل الإسلام عليه (( .

رَدٌّ: ما دُمتم قد فهمتم كلام »الشيخ« ، فلماذا سألتم سؤالكم الأول؟!.

نعم،إن مقصود كلام» الشيخ« هو ما استطعتم فهمه أخيراً،من أنه لا يُحكم بإخلاصهم،ولكن ما أتْبَعْتُموه من بَعدُ لا يُسَلَّم لكم؛باطلٌ.

فقولكم:)) ………ولكن هذا (أي عدم الحكم بالإخلاص في العمل) لا يُكَدِّر على الحكم بالإسلام، وجَرَيَان أحكام أهل الإسلام عليه ((.

فلو بَقِيتُم على هذا-على الأقل-لكانت البَلِيَّة أخف ، و»الشيخ«لم يَقُل أن هذا يُكَدِّر على الحكم بإسلامه،بل قال نقيضَه تماماً،وأوْضَحَه وبَيَّنَه أشدَّ الوضوح والبيان بالنقل السابق-الأخير-عنه،فما مَورِد كلمتكم هذه؟!،ولماذا هذا التَّعليق الذي يَدينكم، وتكذبون به على»الشيخ«،وتُعرِّضون بجملٍ،وكلماتٍ،توحون بها بما لم يَقُلْه ويقصده؟!. 

* ثم أردتم من بَعدُ توكيد حقيقةٍ باطلةٍ،فقلتم:)) ولا فرق في الحكم بالإسلام الظاهر بين القائل الشهادتين،وبين العامل بأركان الإسلام الأُخرى-من حيث الأصل- كلِّها-وعلى تفاوُت الدَّرْجة والمَنْـزِلة –بينها- ((.

رَدٌّ: فحتى يَبِين بُطلان هذا القول،وبُعدِه عن منهج الحق–رغم أنه لا مَوْرِد له على كلام »الشيخ«-قطعاً-،فلنَتَبَيَّن معناه.

المعنى أنه لا فَرْق في حُكْمنا بالإسلام الظاهر لنا بالعمل،بين مَن يقول الشهادتين -فقط-بلا عملٍ،وبين من يعمل بأركان الإسلام الأخرى-غير الشهادتين-من حيث أنها أركان الإسلام التي يقوم الإسلام عليها،مع أن هناك تَفاوُتاً بينها(أي الأركان) في الدَّرجة والمَنْـزِلة؛ولو لم يَنْطِق الشهادتين.

ومن هنا فإن قولكم هذا يَتَرَتَّب عليه الآتي:

1. أن من نَطَقَ الشهادتين ولم يعمل شيئاً-حتى الأركان-فهو مُسلمٌ.

2. أن من عَمِل بأركان الإسلام-ورغم أنها مُتَفَاوِتَةٌ في الدَّرجة والمَنْـزِلة-فهو مسلمٌ،وإن لم يَنْطِق الشهادتين.

3. أن أركان الإسلام-غير الشهادتين-مُتَفاوِتةٌ في الدَّرجة والمَنْـزِلة.

فهل هذا يستقيم في الإسلام؟!.

- أمَّا الأول؛فإن ما عند" ابن تيمية"في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(610)،والذي سَبَقَ نَقْلُه ص(62)-هنا-،فإنه يُبطله أشدَّ الإبطال،ولا يجعل له من قائمةٍ يقوم عليها.

وأوضَح من ذلك جميعه قوله في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(156)-مُنكِراً على الجهمية-: ))وإن قلتم:بل كل من فعل طاعة سُمِّي مسلماً،لزم أن يكون من فَعَل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماً،ومن صَدَّق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلماً عندكم،لأن الإيمان عندكم إسلام فمن أتى به فقد أتى بالإسلام،فيكون مسلماً عندكم من تَكَلَّم بالشهادتين ولا أتى بشيء من الأعمال(( .

وما نَقَلْناه من نصوص ص(111-112) (أي في الشهادتين وأنه يكفر معها ببعض الأعمال).

- وأمَّا الثاني : فيكون فيه قول " ابن تيمية " في " مجموع الفتاوى " ج7 ص(607) :)) ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئاً من هذه  ))الفرائض الأربع (( بعد الإقرار بوجوبها؛فأمَّا ))الشهادتين((  إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافرٌ باتفاق المسلمين،وهو كافرٌ باطناً وظاهراً عند سلف الأمة،وأئمتها،وجماهير علمائها،……… ((.

هذا بالإضافة إلى تناقضكم في هذا الباب ، فأنتم ص(59) - من "الأصالة"- قلتم:  ))ولكننا وجدنا حكماً بالإسلام على من نطق بالشهادتين،ولم يُصلِّ،ولا يُقال هذا-البَتَّة-فيمن صلَّى-مثلاً-ولم ينطق الشهادتين!! ((،فكيف يتَّفِق هذا مع  قولكم:)) ولا فرق في الحكم بالإسلام الظاهر بين القائل الشهادتين وبين العامل بأركان الإسلام الأخرى  ((والتي تعني ما في (2) أعلاه؟!.

هذا هو التناقض بعينه!!!.

- وأرجو ألا يُلَبَّس على القاريء حين نَقَلْنا قول"ابن عبد البَرِّ"ص(112)-هنا- والذي أكَّدَ فيه أن مَن كان كافراً ثم رُؤي يصلي صلواتٍ عديده فإنهم-أي العلماء- أجمعوا على إيمانه وإن لم يعلموا منه الإقرار باللسان،وبين قول" ابن تيمية"-هنا-.

"فابن عبد البَرِّ"نَقَلَ عن"إسحاق"؛أن ذلك للصلاة وَحْدَها،واستثنى بقية الأركان 
-كما في النقل-و"ابن تيمية"–هنا-يسوق القول أولاً في الاختلاف في التكفير لتارك المباني الأربعة،أو بعضها،ثم يتحدث عن الشهادتين،ومن المعلوم –بَدَاهةً- أن أقل صلاة فيها التَّشَهُد مرَّةً واحدة بلفظ الشهادة كاملاً،فمَن صلَّى فقد تَشَهَّد،وليس ذلك في غيرها من الأركان.

- أمَّا الثالث:فما الذي يعنيه تَفَاوُت الدَّرجة والمَنْـزِلة؟!.

وما الذي يتَرَتَّب على هذا التَّفَاوُت؟!.

إن الذي يَعْنيه-بلا شك-أن لِبَعْض الفرائض شأناً ليس لِغَيرها من الفرائض، وبالتالي يَتَرَتَّب على تركها –و هي في الأداء جميعها واجبةٌ-ما لا يَتَرَتَّب على ترك غيرها.

وبمُقْتَضى هذا،فإن قال قائلٌ؛إن تَرْك ركنٍ من هذه الأركان يكْفُر به الإنسان؛ لِعُلُوِّ مَنْـزِلَتِه ودَرَجَتِه ومَكَانَته عن غيره-وهذا ما كان من كثيرٍ من أهل العلم-،فما يجب أن يُعاب ذلك عليه،وأنتم تُقرِّون ذلك بمُقْتَضى قولكم هذا.

قال شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(608): ))وأمَّا الصلاة والزكاة فلهما شأنٌ ليس لسائر الفرائض،ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما،لأنهما عبادتان،(1)بخلاف الصوم فإنه أمرٌ باطنٌ،وهو مما ائْتُمِن عليه الناس ……… ))  (إلى أن قال ص610):)) ………وأمَّا مع الإقرار بالوجوب إذا تَرَكَ شيئاً من هذه الأركان ففي التكفير أقوالٌ للعلماء……… ((،وذَكَرَها،وهي ما نقلناه ص(62) -هنا-.

فقولكم قد انعَكَس عليكم،وأنتم قد ظَنَنْتُم أنكم قد جئتم بعبارةٍ تَسْتَدِلُّون بها على رأيكم،فإذا بها عليكم لا لكم.

      وقبل أن نُبَيِّن أن نُقولاتكم الآتية عن شيخ الإسلام والتي تحاولون بها إثبات أن ما قَرَّرْتُموه أعلاه هو الحق-زَعماً مُنكراً-فَنُذَكِّر بقول» الشيخ «ص(188)من كتابه-والذي سُقناه سابقاً ص(125) هنا-:)) ………ولكن يلزمنا أن نحكُم لهم بظاهر عَمَل الجوارح أنهم مسلمون……… ((.

حتى يَتَبَيَّن القاريءُ تَوَافُقَه التَّام مع أقوال شيخ الإسلام،والتي بانَت مُحاولتكم بواسطة اقتطاع نصوصٍ مُبْتَسرةٍ، ألإيحاء للقاريء بعكس بيان شيخ الإسلام-نفسه-في تَسَلْسُل كلامه،كما سَبَقَ في نقل"الصَّارم المسلول"وغيره.

* ثم قلتم: ))يقول شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(158) مُفَسراً آية {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}،قال: ))والأعراب إنما أَتَوا بإسلامٍ ظاهرٍ نَطَقوا فيه بالشهادتين،سواءٌ كانوا صادقين أم كاذبين فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان……… ((.
رَدٌّ: لست أدري كيف تُثْبِتون بمثل هذا النَّصِّ رأيكم،وتقولون إن شيخ الإسلام يقول بمثله؟!.

وقبل أن نُوضِّح أن النَّصَّ نفسه يدل على غير ما تعتقدوا،نَنْقل نصوصاً من نفس الفصل لشيخ الإسلام تُبَيِّن فساد رأيكم بالاستدلال بهذا النَّصِّ أو؛ أن شيخ الإسلام مُتَناقِضٌ-وحاشاه وحاشاه-.

نَقَلْنَا ص(127) - هنا - قول شيخ الإسلام في ج7 ص(156) فليُرجع إليه. 

وهذه واحدة.

ثم قوله ص(155) من نفس الجزء: ))وإن قالوا (أي الجهمية) كل إيمانٍ فهو إسلامٌ، أي هو طاعةٌ لله،وهو جزءٌ من الإسلام الواجب،وهذا مُرادهم،قيل لهم:فعلى هذا يكون الإسلام مُتَعَدِّداً بِتَعَدُّد الطَّاعات،وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماً،والصلاة وحدها إسلاماً، والزكاة وحدها إسلاماً، وكل درهمٍ تُعطيه للفقير إسلاماً،……… ((؛ هو يستنكر هذا. 

وهذه ثانية.

قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" ج7 ص(375): )) (والمقصود هنا) أن هنا قولين مُتَطَرِّفين: قولُ من يقول: الإسلام مُجَرَّد الكلمة، والأعمال الظاهرة ليست داخلةً في مُسمَّى الإسلام،وقولُ من يقول:مُسمَّى الإسلام والإيمان واحد،وكلاهما قولٌ ضعيفٌ مُخالِفٌ لحديث جبريل،وسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ((.

وفي نفس الجزء ص(279) مُعلِّقاً على قول الإمام"محمد بن نصر":((  قال محمد بن نصر:فمن زَعَمَ أن الإسلام هو الإقرار،وأن العمل ليس منه فقد خالَفَ الكتاب والسنة، وهذا صحيحٌ؛فإن النصوص كلها تَدلُّ على أن الأعمال من الإسلام(1)(( .

فكيف بعد ذلك يقول"كَتَبَة الأصالة"-زعماً باطلاً-إن شيخ الإسلام يُفَسِّر الآية بأنها على وِفْقِ ما قَرَّروه في قولهم:)) ولا فَرْق في الحكم بالإسلام 
الظاهر……… (( وما تَرَتَّب على قولهم هذا.

- وحتى نَتَبَيَّن معنى قول شيخ الإسلام:)) بإسلام ظاهرٍ نَطَقوا فيه بالشهادتين ((، نرجع إلى العلامة"الشنقيطي"في"أضواء البيان"ج7،في تفسيره لآية الأعراب:((  أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية قالوا:آمنا،وأن الله جل وعلا أمَرَ نَبِيَّه أن يقول لهم:(لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)،وهذا يدلُّ على نفي الإيمان وثبوت الإسلام لهم.

……… وقد قَدَّمنا مِراراً أن مُسمَّى الإيمان الشرعي الصحيح،والإسلام الشرعي الصحيح هو؛استسلام القلب بالإعتقاد،واللسان بالإقرار،والجوارح بالعمل، فمُؤَدَّاهما واحدٌ.

……… فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل،واللسان بالإقرار،يُكتفى به شرعاً وإن كان القلب مُنطَوياً على الكفر.

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله:{ولكن قولوا أسلمنا}،لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر ؛ إسلامٌ لُغويٌ مُكتفى به شرعاً عن التَّنْقيب عن القلوب (( أ.هـ.

اذاً فالاثنان معاً؛اللسان والجارحة إسلامٌ ، وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام )) إسلامٌ ظاهرٌ نَطَقوا فيه بالشهادتين((  أي؛ قاموا بالعمل الظاهر مع نُطْقِهِم بالشهادتين، وليس يعني نَطَقوا بالشهادتين فقط،أو قاموا بالعمل بغير نُطْقٍ بالشهادتين كما زَعَم "كَتَبَة الأصالة"من عبارتهم هذه.

* ثم قلتم: ))وقال رحمه الله- (7/616): ))إن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب……… ((.

رَدٌّ: فما معنى جنس الأعمال؟!.

(1) إن العمل هو لفظ كلِّيٌّ وهو؛جنسٌ بالنسبة لأفراده،ولهذا كان انتفاء جنس العمل-وهو ركنٌ في الإيمان-انتفاءً لما هو ركنٌ فيه وجزءٌ منه،وانتفاءُ بعض أفراده خاضعٌ للتفصيل عند السلف،خلافاً للخوارج والمرجئة،وأدعياء السلفية،وهذا واضحٌ في منهج"ابن تيمية، والذي ذَكَرَه في"مجموع الرسائل والمسائل"ج1 ص(340-341) ،حيث ضَرَبَ مثلاً بالحج وأركانه،وواجباته،ومُسْتَحَبَّاته،فقال:(( إن للإيمان أُصولاً وفروعاً،وهو مُشْتَمِلٌ على أركانٍ وواجباتِ ومُسْتَحَبَّات،بمنـزلة الحج……… ثم الحج مع هذا اشتمل على أركانٍ متى تُرِكَت لم يَصِحَّ الحج ……… ومن أخلَّ بركنٍ،أو فعل مُفسِداً فحجه فاسدٌ لا يسقط به الفرض………والذين قالوا الإيمان ثلاث درجات:إيمان السابقين المُقربين؛ وهو ما أتى فيه بالواجبات والمُسْتَحَبَّات من فِعلٍ وتَركٍ،وإيمان المُقتصدين أصحاب اليمين؛وهو ما تَرَك صاحبه فيه بعض الواجبات وفَعَلَ بعض المحظورات……… ،وإيمان الظالمين لأنفسهم؛وهو ما أقرَّ بأصل الدين؛بما جاءت به الرُّسل عن الله،وهو شهادة أن لا إله إلا الله،ولم يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات،فإن أصل الدين:التَّصديق والانقياد فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن(( .

وهذا واضحٌ لم يُخالف عنه شيخ الإسلام في نفس النَّقل الذي نَقَلْتُموه عنه، والذي جاء في سياقٍ واضحٍ،طبَّق فيه تحديداً أن من أفراد العمل ما يكون شرطاً في صِحَّة الإيمان(1)من خلال سَردِه وبحثه لارتباط الظاهر بالباطن،وتقرير كفر تارك الصلاة -بغير جحود-تقريراً واضحاً بَيِّناً.

ففي ص(609)-أي قبل صفحة نَقْلِكُم بسبع صفحاتٍ-يذكر تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئاً من الأركان الأربعة مع الإقرار.

وفي ص(610-611) يذكر أراء العلماء في ذلك-وقد نَقَلْناه ص(62) هنا-.

ثم في ص(612) يبدأ في إثبات كفر تارك الصلاة ولو مُقرَّاً بوجوبها،إلى أن قال ص(613): ))وأمَّا الذين لم يُكَفِّروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حُجَةٌ إلا وهي مُتَنَاوِلَةٌ للجاحد كتناولها للتَّارك ………(إلى أن قال ص(615) تعليقاً على حديث عباده ابن الصامت: خمس صلوات ………)،وإذا عُرِف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم-إنما أدخل تحت المَشيئة من لم يُحافِظ لا مَن تَرَك،ونفس المُحافَظَة يقتضي أنهم صلُّوا ولم يُحافِظوا عليها ولا يتناول من لم يُحافِظ،فإنه لو تناول ذلك قُتِلوا كفاراً مُرتدين بلا ريب……… ((.
حتى وَصَلَ إلى ص(616) فقال في الفقرة الثانية:)) فهذا المَوْضِع ينبغي تدبُّرَه فمن عَرَف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشُّبْهة في هذا الباب،وعَلِم أن مَن قال من الفقهاء:إنه إذا أَقَرَّ بالوجوب وامْتَنَع عن الفِعْل لا يُقْتَل،أو يُقْتَل مع إسلامه،فإنه دخلت عليه الشُّبْهة التي دخلت على المرجئة ……… ولهذا كان المُمْتَنِعون من قَتْل هذا من الفقهاء بَنَوه على قولهم في"مسألة الإيمان"وأن الأعمال ليست من الإيمان،وقد تقدَّم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب(2)، وأن إيمان القلب التَّام بدون شيءٍ من الأعمال الظاهرة مُمْتَنِعٌ،سواءٌ جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءً من الإيمان كما تَقَدَّم بَيانه ((.

       فكيف بعد هذا التَّقرير من شيخ الإسلام،بأن تَرْك الصلاة-والصلاة فردٌ من أفراد العمل-يؤدِّي إلى الكفر ورِدَّة صاحبه عن الإسلام،ثم تقولون برأيكم مُسْتَدلِّين بقول شيخ الإسلام هذا؟!.

إن هو إلا الجهل بِرَبْط كلام شيخ الإسلام،أو العَمْد إلى قَصْرِ النُّصوص على ما يوحي برأيكم.

* ثم قلتم:)) قال-رحمه الله( أي شيخ الإسلام )-(7/339): ))والإسلام الظاهر من جنس العمل((   . 
رَدٌّ: كأنكم بإتيانكم بهذا النقل تربطونه مع النقل قَبْلَه لتقولوا:إن مَن أتى بالإسلام الظاهر-وهو من جنس العمل،وجنس العمل من لوازم إيمان القلب-قد حقَّقَ إيمان القلب،وبَرَبْطه مع عبارتكم ص(62)-من الأصالة-:)) ولا فَرْقَ في الحكم بالإسلام الظاهر بين القائِل الشهادتين،وبين العامل بأركان الإسلام الأخرى((  فإننا-برأيكم-نحكم على قائِل الشهادتين بالإسلام الظاهر-وحسب نقولاتكم المُبْتَسَرة عن شيخ الإسلام-فإن الإسلام الظاهر من جنس العمل،وجنس العمل من لوازم إيمان القلب،إذاً؛فقائل الشهادتين ولم يعمل؛هو مؤمن.

 والعامل بالأركان الأخرى-وهو كما تَرَتَّب على قولكم الذي ذَكَرْناه في ص(126)هنا-حَكَمْنا له بالإسلام الظاهر ولو لم يتكلم الشهادتين،وبالتالي؛هذا من جنس العمل، وجنس العمل من لوازم الإيمان، فهو مؤمن إذاً، وهذا هو كلامكم.

وعليه من أتى بالشهادتين وحدها كان مسلماً ظاهراً،ومؤمناً بحسب شهادته، وكذلك من قام بالأركان الأُخرى-وهي إسلامٌ ظاهر-.

وهذا هو نفس ما قُلْتُموه في بداية النقول عن شيخ الإسلام وزِدّتم عليه الحُكم بالإيمان أيضا،وليس الحُكم بالإسلام فقط.

فهل هذا دينٌ يَدين الله به أحدٌ ممن يعرف الإسلام والإيمان،فما المنافقون إذاً ؟‍‍‍! ألَيْسوا الذين أظهرو إسلاماً ؟! ألَيْسوا الذين صلُّوا بنَصِّ كتاب الله ؟! {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى}؟!،ولكنهم في الدَّرك الأسفل من النار،خالدين فيها أبداً،كفَّار،وأنتم باستدلالاتكم؛المُفترين فيها على شيخ الإسلام تصلون إلى نتيجةٍ؛أنهم )) مؤمنون(( .

قال شيخ الإسلام في سِياق الحديث عن الإيمان والإسلام ومعناهما وحقيقتهما-وهو قبل النَّصِّ الذي ذَكَرْتُموه بست صفحات-أي ص(333)-:)) فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقل عن المِلَّة،ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافرٌ لا يثبت معه توحيد……… (( .

وقال أيضاً -ناقلاً قول الإمام"محمد بن نصر المروزي"،ص(336)،-أي قبل نَقْلِكم بصفحتين-:)) قال(أي المروزي): ))وأيضاً؛فإن الأمة مُجْتَمِعَةٌ أن العبد لو آمن بجميع ما ذَكَرَه من عقود القلب في حديث جبريل(1) من وَصْف الإيمان،ولم يعمل بما ذكَرَه من وَصْفِ الإسلام؛أنه لا يُسَمَّى مؤمناً،وأنه إن عَمِلَ بجميع ما وَصَفَ به الإسلام،ثم لم يعتقد ما وَصَفَه من الإيمان؛أنه لا يكون مسلماً،فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأُمة لا تجتمع على ضلالة. 

قلت(أي  ابن تيمية):كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتَّبَعَهُم، 
أو……… ((.

فكيف تأخذون هذه الكلمات المَبْتورة ومُحاوَلَتِكُم التَّدليل بها على باطلكم،ولا تربطوا كلام شيخ الإسلام مُتكاملاً بعضه مع بعض؟!.

ذلك هو الكذب على العلماء،أو الجهلُ،ولكن الأول فيكم أوضح وأصرح.

*ثم قلتم: ))وقال-رحمه الله-(7/351):وقد اتَّفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهراً……… ((.

رَدٌّ: أولاً:ما من وجهٍ لِنَقْلِكُم هذا النقل-وما سَبَقَه وما بَعْدَه-إلا أن يكون إثباتاً لما تُريدونه مُرتبطاً مع النقولات السابقة عن شيخ الإسلام،ذلك أن» الشيخ «يَذْكُرُه نفسه ص(188)،وهو ما أكَّدْنا نَقْلَه وقلنا إنَّه وقول شيخ الإسلام واحدٌ:)) لكن يلزمنا أن نحكم لهم (أي المنافقين) بظاهر عمل الجوارح أنهم مسلمون……… ((.

فليَعُد القاريء إليه،وقد نقلناه ص(125).

- ثانياً:إن سياق استدلالاتكم يُؤدِّي-مع هذا النقل-إلى النتيجة التي ذَكَرْنا سابقاً؛أن المنافقين مؤمنون.

      فإذا كان المنافقون مسلمين ظاهراً،ونَرْبِطُه مع نَقْلِكم عن شيخ الإسلام )) الإسلام الظاهر من جنس العمل((  ، و)) جنس العمل من لوازم الإيمان((  ؛ فهم إذاً مؤمنون.

فَلْنُكْمِل نصَّ شيخ الإسلام-هنا-: ))وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر-يجري على المنافقين،لأنهم استسلموا ظاهراً،وأَتوا بما أَتوا به من الأعمال الظاهرة؛بالصلاة الظاهرة،والزكاة الظاهرة،والحج الظاهر،والجهاد الظاهر،كما كان النبي يُجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة ((.

فهم-وشيخ الإسلام يؤكد على هذا-لم يأتوا بالشهادتين فقط-وهذا واضحٌ- بل صلُّوا وحجُّوا،وجاهدوا-نفاقاً كلَّه-.

وبهذا،فأنتم بِنَقْلِكم هذا-الأخير-أَثْبَتُّم كلام »الشيخ« في كتابه ص(188)،والحمد لله؛فأعظم التَّصديق ما صَدَّقك به الخَصْم الجاحِد .

* ثم قلتم:(( قال –رحمه الله ( أي شيخ الإسلام )-(7/553) :)) وبهذا تعرف أن من آمن قلبُهُ إيماناً جازماً امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين،مع القُدْرة،فَعَدمُ الشهادتين مع القُدْرة مُسْتَلْزِمٌ انتفاء الإيمان القلبيَّ التَّام……… ((.

هذا تأكيدٌ منكم-مرَّةً أُخرى-على ما سَبَقَ تقريره عنكم،فهل مَقْصود"ابن تيمية" أن مَن تَكَلَّم بالشهادتين فقط آمن قلبه إيماناً جازماً؟!.

حاشاه أن يكون هذا مقصود كلامه،والمُتَتَبِّع لِكلامه في هذا الفصل من أوَّله يعرف لماذا ساق هذه العبارة.

إن"ابن تيمية"في هذا الفصل الذي بَدَأَه ص(551) يتحدث عن معنى الإيمان والإسلام بحسب وُرُودِهِما في النَّصِّ،فقال:)) إذا عُرِف أن أصل الإيمان في القلب،فاسم "الإيمان"تارةً يُطلَق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية؛من التَّصديق والمحبَّة والتَّعظيم ونحو ذلك،وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال؛لوازمه وموجِبَاتِه ودلائله.

وتَارَةً على ما في القلب والبدن جَعْلاً لِمُوجِب الإيمان ومُقْتَضاه داخلاً في مُسَمَّاه.

وبهذا يَتَبَيَّن أن الأعمال الظاهرة تُسمَّى إسلاماً،وأنها تدخل في مُسمَّى الإيمان تَارَةً ولا تدخل فيه تَارَةً.

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران فقد يكون عند الإفراد فيه عمومٌ لِمَعْنَيَيْن،وعند الاقتران لا يدلُّ إلاَّ على أحدهما، ……… والأقوال والأعمال الظاهرة (نتيجة) الأعمال الباطنة ولازمها.

وإذا أُفْرِد اسم  ))الإيمان (( فقد يتناول هذا وهذا (وذَكَرَ حديث شعب الإيمان، وحديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة………) ثم قال  ابن تيمية مُتَمِّماً :)) ففسَّر الإيمان هنا بما فَسَّر به الإسلام، لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطناً وظاهراً ……….

وأمَّا إذا قُرِن الإيمان بالإسلام،فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهرٌ……… ومتى حَصَلَ له هذا الإيمان وَجَبَ ضرورةً أن يحصل له الإسلام؛الذي هو الشهادتان، والصلاة والزكاة والصيام والحج،لأن إيمانه بالله وملائكته وكُتُبِه ورسله يقتضي الاستسلام لله،والانقياد له،وإلا فمن المُمْتَنِع أن يكون قد حَصَلَ له الإقرار والحب والإنقياد باطناً ولا يحصل ذلك في الظاهر،-مع القُدرة عليه-،كما يمْتَنِع وجود الإرادة الجازمة مع القُدرة بدون وجود المُراد.

وبهذا تعرف أن مَن آمن قلبه إيماناً جازماً امْتَنَع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القُدرة،فَعَدَمُ الشهادتين مع القُدرة مُسْتَلْزِمٌ انتفاء الإيمان القلبيَّ التَّام.

وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتَّبعه في زَعْمِهِم أن مجُرَّد إيمانٍ بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة؛فإن هذا مُمْتَنِعٌ،إذ لا يحصل الإيمان التَّام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجَبُه بحسب القُدرة……… ((.

فإذا تَمَعْنَّا في أقوال شيخ الإسلام،نرى أنه يقول أن لفظ الإيمان إذا جاء مُفْرَداً دون لفظ الإسلام؛فهو يعني به جميع الطاعات الظاهرة والباطنة،وذَكَرَ حديث وفد عبد القيس بأن تفسير الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشهادتان،والصلاة، والزكاة،وصوم رمضان،وتأدية خُمُس المَغْنَم،ثم قال:)) ففسَّر الإيمان هنا بما فسَّر به الإسلام((  أي أن هذه كلها هي الإسلام،وليس الشهادتان وحدهما.

ثم قال:)) لأنه أراد بالشهادتين هنا أن تشهد بهما باطناً وظاهراً ((  ، فهل أراد "ابن تيمية"-هنا-أنهما هما-فقط-الإسلام،أو هما-فقط-الإيمان؟!.

واضحٌ أن لا؛وإلا ناقَضَ الحديث.

ثم عندما ذَكَرَ اقتران لفظي الإسلام والإيمان ، أكَّد على ضرورة تلازم الظاهر مع الباطن ، (وهذا واضحٌ كذلك في النصوص المنقوله عنه سابقاً ص117-118) ، فقال: )) ومتى حَصَلَ هذا الإيمان وَجَبَ ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج……… ((.
فهل نأخذ من قوله بعد ذلك-وهو المنقول من "كَتَبَة الأصالة"-أن الشهادتين -فقط-عَدَمُها مُسْتَلْزِمٌ انتفاء الإيمان القلبيَّ التَّام؟!. 

هذا يُناقِض قول شيخ الإسلام نفسه في السِّياق،فالإسلام-في حالة انفراده- عَرَّفَه ليس بالشهادتين فحسب،وإذا أُخِذ من كلامه هذا-وهو المنقول من كَتَبَة الأصالة- أنه يقصد بالإسلام الشهادتين فحسب وبهما يتحقق الإيمان؛فقد ناقض قوله –وحاشاه-.

إذاً؛فكيف يُفهم قول شيخ الإسلام–هذا-بِذِكْر الشهادتين –فقط-؟!.

الجواب؛أن نربط كلام شيخ الإسلام كلَّه،فهو هنا يتكلَّم عن مُسمَّى الإيمان والإسلام،والتَّفصيل في التكفير وعدمه تكَلَّم عنه من بَعدُ،فقد ذَكَرَ-هنا- الشهادتين؛لأنه مُجْمَعٌ على تكفير مَن لا يقولها مع القُدرة والإرادة الجازمة،ثم فَصَّل من -بَعدُ-أقوال العلماء في التَّارك للأركان أو بعضها-كما ذَكَرَ في ج7 ص(609-611)، وقد نَقَلْناه سابقاً ص(62)-هنا-فليُرجع إليه.

وعليه فإن هذا النقل عن شيخ الإسلام والإيحاء به -مُرْتَبِطاً مع النقولات قبله- أن الشهادتين وحدهما تُحَقِقان إسلاماً،بل إيماناً (1)هو افتراءٌ على شيخ الإسلام،وكذب عليه،وقد نَقَلْنا من النصوص من قبل عن شيخ الإسلام-وغيره-ما ينفي ذلك صراحةً، كما في ص(111-112) و(127)،وأرَدْنا هنا أن نُبَيِّن فساد استدلال"كَتَبَة الأصالة"على رأيهم من سياق نفس النَّصِّ الذي أَخَذوه،فكيف إذا أُضيف إليه هذه النصوص،لتكون نوراً على نورٍ لِمَن أبصر الحق وأراده،وأمَّا مَن نُكِت على قلبه بالضلال،وغلَّفه الحقد،وما فَهِم،وما استفهم،وتغابى،فإن سبيل المرجئة والجهمية سبيلُه.

* ثم قلتم:))  ولعلَّه-من أجل هذا كُلِّه-قال-أيضاً-(7/617):)) إن كثيراً من الفقهاء،يظُنُّ أن من قيل:هو كافرٌ؛فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المُرتدِّ،رِدَّةً ظاهرةً، فلا يَرِث ولا يُورث،ولا يُناكح،حتى أجروا هذه الأحكام على من كفَّروه بالتأويل من أهل البدع!وليس الأمر كذلك……… ((.
رَدٌّ: وقبل بيان فساد هذا الاستدلال على شيءٍ مما عند"كَتَبَة الأصالة"،ألفِت نَظَرَ القاريء إلى مَكْر القوم،وعلمهم بالحق عند شيخ الإسلام،والتَّوَلِّي عنه كِبْراً،أو جهلاً، أو عناداً،أو ……….

فهذه النقول-منهم-عن شيخ الإسلام-هنا-بدأت في تَسَلْسُل الصفحات في "مجموع الفتاوى"من ج7 كالآتي:

النقل الأول ص(158).

النقل الثاني ص(616) ؟!!.

النقل الثالث ص(339).

النقل الرابع ص(351).

النقل الخامس ص(553).

النقل السادس ص(617).

إن النقول-كلها-ما عدا الثاني؛مُرَتَّبَةٌ "تصاعدياً"، أي؛من الأقل إلى الأكثر،تَدَرُّجاً من (158) إلى (617) ما عدا النقل الثاني؛فمَوْضِعُه غير مُتناسبٍ مع ذلك؛ إذ يجب أن يكون خامساً لا ثانياً،فلماذا وُضِع هنا ؟!.

إنما ذلك؛لأن النقل الذي نَقَلوه من ص(616) هو في الفقرة الثانية في هذه الصفحة،والتي يَذْكُر فيها "ابن تيمية" الشُّبهة التي دَخَلَت على المرجئة والجهمية (فلتُراجع).

ثم في الفقرة الثالثة في هذه الصفحة،يبدأ في توضيح الرَّدِّ على هذه الشُّبهة وإزالة اللَّبس فيها.

       حتى إذا انتقل إلى ص(617)-وفيها النقل السادس-بدأ بالفقرة الأولى،والتي يُبَيِّن فيها؛مَن هم تاركي الصلاة الذين تُطَبَّق عليهم أحكام أهل الإسلام،وأنهم ليسوا التَّارِكين بالكُلِّيَة،ولكن؛التَّاركين مرَّة،والمُصَلِّين مرَّةً (ونَقَلْناه ص24-26) ، وهذا يَقْدَح في نفس القاريء أن"ابن تيمية"يرى التَّكفير للتَّارك ولو بغير جحود قلبيٍّ،ومن ثَمَّ يعلم القاريء ما يريد شيخ الإسلام بِذِكْرِه إجماع المسلمين على إجراء أحكام أهل الإسلام على التارك مَرَّة والمصلي مَرَّة،لا على التارك بالكُلِّيَّة،ونَقَلَ" كَتَبَة الأصالة"- ص (27) في الأصالة- نَقلاً عن " شرح العُمدة "( لشيخ الإسلام ) ما أرادوا به الإيحاء بأنه يعني التارك بالكُلِّيَّة،ونَقَلناه – هنا – ص (21).

ولذا؛أرادوا أن يَصْرِفوا ذهن وعين القاريء أن يَتَتَبَّع قول شيخ الإسلام بكماله وتمامه،فيفهم رأيه،وبُطلان مذهبهم،ويفهم افتراؤهم عليه،وتقويله ما لم يَقُلْه،وذلك حين نقلوا النقل الأخير-السادس-من الفقرة الثانية ص(617). 

فحين يقرأ القاريء النقل ص(616)-الذي وَرَدَ ثانياً في النقولات،وقبل النقل السادس بأربعة نقولات-،ثم ينصرف عنه عائداً في الصفحات إلى الوراء، إلى النقولات الأخرى البعيدة عنها وعن ص(617)،ويتسلسل في النقولات،فإذا ما وَصَلَ إلى النقل ص(617) لم يَرْبِط بينه وبين النقل من ص(616)،وبداية ص(617)،والتي توضِّح ما وَضَّحْناه عن شيخ الإسلام؛مَنْ هم الذين تجري عليهم أحكام الإسلام بإجماع الأُمَّة.

فللقوم أساليبُ في المَكْرِ تصلح لِلمَكْر لا للعلم،وأمانته.

- وقولكم –هنا-: ))لعلَّه-من أجل هذا كُلِّه-قال-أيضا-(7/617): ……… ((.

هذه  ))اللَّعَلِّيَّة (( ما مَوْقِعها؟! إرْمِ بها ذاك الكوكب.

كيف تُعَلِّلُون كلام شيخ الإسلام كأنما ليس فيه وضوح؟!،فما دام الأمر في العلم فيه لَعَلَّ كان مُعَرَّضَاً للهدم "بَلَعَلَّ" أُخرى،إذ ليس صاحبه واثقاً منه إذ طَرَحَه،وهذا من عَدَم التوفيق عندكم حتى في اختيار اللفظ.

- ثم مَن الذين يتكلَّمُ عنهم  ابن تيمية هنا؟!.

هذا يُوَضِّحُه نَقْل كلامه كاملاً،والذي حاولتم صَرْفَ القاريء عنه،والذي نَقَلْناه قبل ذلك،ونُعيده كاملاً .

يقول شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(616):)) وحينئذٍ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات،ويترك بعضها،كان معه من الإيمان بحسب ما فَعَلَه،والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق،كما ثَبَتَ عنه في الصحيح أنه قال: )) أربع من كُن فيه…….. (وذَكَرَ الحديث).

وبهذا تزول الشبهة في هذا،فإن كثيراً من الناس؛ بل أكثرهم،في كثيرٍ من الأمصار،لا يكونون مُحافِظين على الصلوات الخمس،ولا هم تاركيها بالجُملة،بل يُصَلُّون أحياناً،ويَدَعون أحياناً،فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام،فإن هذه الأحكام،إذا جَرَت على المنافق المحض -كابن أُبي وأمثاله-فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى.

        وبيان هذا المَوضِع ، مما يزيل الشُّبهة ، فإن كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر ، فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المُرْتدِّ رِدَّة ظاهرةً ، ولا يَرِث ولا يُورَث،
……… ((.
هذا سياق كلام شيخ الإسلام،إنه يتحدث عمَّن فَعَلَ وتَرَكَ،واجتمع فيه إيمانٌ ونفاقٌ بهذا،ولا يتحدث عن المنافق المَحْضِ،ولا عن القائِل الشهادتين بلا عمل،ولا عن العامِل بلا شهادتين،إنه خَصَّصَ شكلاً مُحَدَّداً، رَبَطَ به هذه النتيجة التي نَقَلَها"كَتَبَة الأصالة".

  فلماذا نَقَلْتُم هذا النقل مُستشهدين به على حُصول الإسلام لِمَنْ لم يعمل مُتَشَهِّداً -فحسب-، أو لِمَنْ عَمِل بلا تشَهُّدٍ-كما أوحيتم-؟!.

ووالله إنكم بما جئتم به من مُحاوَلَتكم الاستدلال بكلام شيخ الاسلام،والذي ما كانت نتيجته إلا أنَّ  ))المنافقين مؤمنون((  ، لهي أشدُّ ، وأنكى ، وأعظم جُرْماً من الذي زَعَمْتُموه على» الشيخ« من إنكاره "كفراً دون كفر" ، وهو الزَّعمُ المُفْتَرى-كما يأتي بإذن الله تعالى- في الرَّدِّ الثاني.

{وقدِمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثوراً}.

_ ثم أشَرْتم في الهامش فقلتم:)) وتَقَدَّم قول الشيخ-قبل-:(إذاً فإنه لو كان يقولها مُخلِصاً بها قلبه؛لذَلَّت بها جوارحه)‍ مما ينقض ما هنا‍‍ فَتَنَبَّه! )).

وهذا ما رَدَدْناه ص(123) فليُرجع إليه.

الرَّدُّ على الملاحظة الثالثة والعشرين (وهي عندكم الثانية والعشرون):

نقلتم قول »الشيخ« ص(185):)) وأعظم ما يُسْتَدَلُّ به على إخلاص الجوارح من أعمالها ، الصلاة ،فمن أتى بالصلاة؛ فهو بظاهر ما أدَّاها به مخلص، لا يؤثر على إخلاصه الظاهر ما انتقص به عمله من غير الصلاة، إلا من أجرٍ يزيد أو ينقص،بنقصه من عملٍ أو بزيادته ((.

 *ثم قلتم: ))ماهو الدليل على هذا التَّخصيص: ))…… غير الصلاة (( ؟! وبخاصةٍ أنه يوجد نصوصٌ تستوي–سياقاً وسباقاً-مع النصوص الواردة في ترك الصلاة مع ذكر الكفر والتكفير فيها؟!.

وبخاصةٍ أن الشيخ نفسه-سدَّدَه الله-قد قال سابقاً-ص(176)-في بعضها-:((  إذ اللفظ في كليهما-بسياقه وسِباقه-دالٌّ على ذاته بذاته! ((.

رَدٌّ: قبل التَّعليق على هذا ، أَسأل : لماذا لم تقوموا بنقل فقرة »الشيخ« التي قبل هذه الفقرة؟!ولماذا لم تُعَلِّقوا عليها وأغْفَلْتُموها؟!وهي واقعةٌ بين نَقْلِكم هذا وبين نَقْلِكم في الملاحظة السابقة عنه؟!.

ألا وهي قوله (ولْيَرْبطها القاريء مع الفقرة قَبْلَها،والتي نَقَلَها "كَتَبَة الأصالة" في الملاحظة السابقة):)) أمَّا البشر؛فإن حُكْمَهم على مَن قضى الله-سبحانه-من الخلود في النار يوم القيامة؛(بعدم)(1) إخلاصه في قول: لا إله إلا الله؛مُختلفٌ بالكُلِّية؛لأن حُكمنا إنما يكون بظاهر ما يكون من دلالة الإخلاص عليه،وحقيقة الإخلاص لا يعلمها إلا الله،وظاهر الإخلاص إنما هو بإذعان الجوارح بالعمل بما أمَر الله-سبحانه-وليس بغير ذلك،فلماذا القول على الله ما لم يَقُل ((.

فلماذا لم ينقلها" كَتَبَة الأصالة"،ولم يُعَلِّقوا عليها؟!ما ذلك إلا لأن فيها جواباً على ما جاء من أسئلتهم في الملاحظة السابقة،وأَخَّرْنا الاستدلال بها حتى يَعلم القاريء كيف يُلَمِّحون بشيء؛ »الشيخ «يقول بنقيضه واضحاً،أو يُلَمِّحون بأن »الشيخ« لا يقول بشيء؛ وهو يقوله واضحاً.

فعندما سألوا في الملاحظة السابقة:)) أم أن المُراد: لا يُحكم بإخلاصهم في عملهم –هذا-؟ (( ، ما كان ينبغي أن يُسأل و»الشيخ« يقول هنا: (( لأن حُكمنا إنما يكون بظاهر ما يكون من دلالة الإخلاص عليه،وحقيقة الإخلاص لا يعلمها إلا الله((.

فهل من داعٍ لمثل هذا السؤال،لِمَن يقرأ الفقرة قبل هذه وبعدها؟! فهل عَمِيَت عيناه عمَّا هنا، أم عَمِيَت بصيرته؟!.

* رَدٌّ: أمَّا ما عَلَّقْتُم عليه هنا في هذه الملاحظة فقد سَبَق الحديث عنه،وبيان قوة رأي »الشيخ «فيه،-وبَيَّنَّا مَواضِع ذلك ص(88)-،وما كان من داعٍ للتَّكرار بعد إذ عُرِض الأمر قبل هذا،ولكن الفاشل في أمرٍ يُكثر من تَكرار حُجَّةٍ يظن بها أنه يُثير الناس معه،ولكنه في حقيقته فاشلٌ،وفَشَلُه يظهر جلِيَّاً،عاجلاً،مهما سار معه من الناس خلقٌ كَثُروا أم قلُّوا.

* ثم قلتم: ))ولم يكن من جوابٍ من»الشيخ«-بَعدُ-إلا في مسألة (الحَلِفِ) 
-وحَمَلَها-سدَّدَه الله-على التَّعظيم-تكفيراً-!.

فأين بُرهان هذا الحَمْل؟وما هو دليله؟وما هي أوجه الاستثناء فيه؟ ((.

رَدٌّ: وهم بذلك يُشيرون إلى ص(195) من كتاب »الشيخ« حيث ذَكَرَ هذا الحَمْل، فقال: (( فمن حَلَفَ بغير الله – سبحانه –وهو يعلم النهي عنه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم :(( من حلف بغير الله فقد أشرك )) ، فأحسب أنه لا يخفى على مثل هذا الحالف، أنه لا يبلغ به الأمر أن يكون مُعَظِّماً المحلوف به حين يحلف ؛ تعظيم الله – سبحانه – إذاً؛ فهو بِحَلِفه – وهو لا يُعَظِّم المحلوف به – إنما يشبه بحلفه بغير الله المشركين الذين يحلفون بغير الله، …………. أمَّا المؤمن الذي يحلف بغير الله ؛فهو مؤمن، ولا يُخرجه من إيمانه حَلِفه هذا، إلاَّ ما يكون من تعظيم المحلوف به تعظيمه اللهَ …........ )).

ويبدو أن "كَتَبَة الأصالة" إمَّا جَهلَةٌ،ويظنون أنهم أحاطوا بعلوم الأولين وآرائِهم، وإذا جاءهم شيءٌ لم يَعلَموه؛كَذَّبوه،وهاجموه، وإمَّا يتغابَون.

وإلاَّ أمَا عَلِموا أن هذا الحَمْلَ هو ما جاء عن علمائنا في هذا الحديث،وأن»الشيخ«لم يأت بشيء من عند نفسه،وأنه قد رَضِيَ هذا الحَمْلَ لنفسه نقلاً عنهم.

وفي هذا دليلٌ كافٍ أنكم طَعَنْتُم على»الشيخ« فيما كَتَبَه عن)) كفر دون كفر((، وأنه لم يُنْكِرْها كقاعدةٍ ارتضاها الأخيار من علماء السلف(1).
هذا كتاب "المجموع،شرح مُهَذَّب الشيرازي للنووي" ،ج16،الناشر:مكتبة الإرشاد/جدة،بقلم محمد نجيب المُطيعي،ص(268):)) مسألةٌ،قال الشافعي-رضي الله عنه-ومن حَلَف بغير الله فهي يمين مكروهةٌ،وحَمْلُه ذلك أنَّه إذا حَلَفَ بغير الله،بأن حَلَفَ بأبيه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة،أو بأحدٍ من الصحابة،فلا يخلو من ثلاثة أقسام:

(أحدها)؛أن يَقْصِد بذلك قَصْدَ اليمين،ولا يعتقد في المَحلوف به من التَّعظيم ما يعتقده بالله تعالى،فهذا يُكره له ذلك،لا يكفر،………(القسم الثاني) أن يحلف بذلك، ويَقْصِد قَصْد اليمين،ويعتقد في المَحلوف به من التَّعظيم ما يعتقده في الله فهذا يُحكم بكفره،……… ((.

وفيه- أيضاً - ص(269): ))فرعٌ في مذاهب العلماء،قال الإمام الشوكاني:قال العلماء السِّرُّ في الحَلِفِ بغير الله،أن الحَلِفِ بالشيء يقتضي تعظيمه،والعَظَمَة في الحقيقة إنما هي لله وحده،……… ((.
فهل يختلف هذان النقلان عمَّا قاله »الشيخ« في شيء،فإن كانت مثل هذه تغيب عنكم يا"كَتَبَة الأصالة"فلا يكون لكم أن تعترضوا وتُهاجِموا،فإن ما يغيب عن صغار طلبة العلم؛لا يقتضي أن يكون قد غاب عن كبار أهل العلم،وتَوافَقُوا عليه رغم بُعد الزمن بينهم.

*  ثم قلتم:)) ثُم؛النصوص الأخرى التي لا مَحْمَل للتَّعظيم فيها-على ماذا تُحْمَل؟!.

أم: هل لكل نصٍّ بحثُه ونَظَرُه؟!.

وما الفرق-حينئذٍ-بينها وبين الصلاة؟!.

وما دليل التَّفْريق؟!.

بل: ما هي القاعدة الثَّابتة في هذا كلِّه؟! ((.

رَدٌّ: وهذه كلُّها قد سَبَقَت الإجابة عنها وبيان مَوْقِف »الشيخ «منها،بل إن تساؤلكم هذا ما كان يجوز أن يصدر عمَّن يدَّعي اطِّلاعاً على المسألة،لأن الجواب عند مَن سَبَقَ حاضرٌ لا لَبْس فيه.

وقد بَيَّنَّا مَوْقِف »الشيخ« في هذه المسألة في عدَّة مَواضِع سَبَقَتْ،وأَشَرْنا إلى هذه المَواضِع في ص(88).

* ثم قولكم:)) ليس لنا من بدٍّ-نرجع به إلى أصلٍ ثابتٍ راسخٍ يكون الحكم فيه مُتَّفِقاً غير مُفْتَرِقٍ،ومُؤْتَلِفاً غير مُخْتَلفٍ-ألا وهو اعتبار هذه النصوص داخلةٌ في (كفر دون كفر) ؛ إلا ما كان من استحلالٍ ، أو جحودٍ ،  أو تكذيبٍ، أو شكٍّ……… إلى غير ذلك من أنواع الكفر–وأقسامه-التي بَيَّنَها أهل العلم قديماً وحديثاً-بضوابطها المعروفة(( .

رَدٌّ: لماذا التَّعليق على أمرٍ؛» الشيخُ«لم يَقُل بنقيضه،وأبَيْتُم إلا أن تُظهِروا فيه طَعناً، فجاء طَعْنُكم مَفْضوحاً،وبخاصَّةٍ أنكم تُصِرُّون وأنتم تناقشون مسألة "ترك الصلاة" إلا أن تُشيروا إلى مسألة " كفر دون كفر" والتي وَضُح فيها مُحاوَلتكم الدَّائبة التَّعريض »بالشيخ« وإظهار أنه-بزعمكم الكاذب-خالف المنهج.

مَرَّةً أُخرى نَنْقُل عن »الشيخ« ما هو واضحُ كلامه؛عدم القول بالتكفير لكل معصيةٍ غير ترك الصلاة،الأمر الذي لم تَكُفَّ ألسنتكم وأقلامكم عن محاولة الإشارة إلى نَقيضه،-زوراً،وكذباً،وافتراءً،وخُبْثاً،وعدم تقوى،وعدم خوفٍ من التَّشهير بِعِرِض المسلم.

»الشيخ« يقول ص(171)-وهو ما نَقَلْناه مرَّات عديدة-هنا-:)) ……… والمعاصي التي تدنو من الكفر والشرك لا تنفي الإيمان عن العبد،ويكون العبد بها مؤمناً مع معصيته،وعاصياً مع إيمانه،وهذا أمرٌ ارتضاه جماهير العلماء الأخيار ((.

إلى مَن يفهم؛هذا في حقيقته ومعناه-وإن لم يقل» الشيخ «أنَّه)) كفر دون كفر((- فهو معنى ))كفر دون كفر(( بكلِّ وضوحٍ وصراحةٍ.
ويقول» الشيخ« ص(186)-والذي نَقَلَه"كَتَبَة الأصالة"لاحقاً وعلَّقوا عليه وخَبَطوا ولَبَطوا فيه:)) أمَّا إن كان تَرْكُه العمل المأمور به،أو فعله المنهيَّ عنه من غير تحليلٍ ولا تحريمٍ؛فهو مَعصيةٌ لا يُوصَف بها بالكفر ((.

وقوله ص(194)،والذي علَّق عليه"كَتَبَة الأصالة"(( إن تَطابُق اللَّفظ (أي لفظ الكفر أو الشرك) لا يعني تطابُق الحكم،فمن حَلَفَ بغير الله،فلا يدخل في باب الشرك الأعظم،……… ((.

فإلى من يفهم ؛ هذه نصوصٌ ثلاثةٌ تُرَدُّ بها تلميحات"كَتَبَة الأصالة"بِتَكْفيرِيَّة »الشيخ« (1)، التي إن كان لها عنوانٌ فهو: )) عَدَمُ الخشية من الوقوع في عِرْضِ المسلم(( .

الرَّدُّ على الملاحظة الرابعة والعشرين (وهي عندكم الثالثة والعشرون):

نقلتم قول» الشيخ« ص(186): )) وما يأتيه العبد من عملٍ غير الصلاة، فليس بنافعه في رَدِّ إيمانه عليه شيئاً، لأنه بتركه الصلاة قد نَزَعَ نفسه وأعتقها من الإيمان، بصريح قوله – عليه السلام - :(( من تركها فقد كفر )) ،وما يكون من بعد الصلاة من عملٍ؛فهو تَبَعٌ للصلاة؛ إثباتاً ونفياً،قبولاً ورَدَّاً، ولا عمل من بعد الصلاة ينفع صاحبه إن كان صالحاً ،وقد رُدَّت صلاته،واستأهل بِرَدِّها النار، يدلُّ لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( أولُ ما يُحاسَبُ العبدُ يوم القيامةِ الصلاةَ ؛ فإن صَلَحَت صَلَحَ سائر عمله ، وإن فَسَدَت فَسَدَ سائر عمله ((.

* ثم قلتم: ))فالجواب من وجهين:

الأول:إن قاعدة أهل السنة في هذا الباب مُضْطَرِدَةٌ واضحةٌ بَيِّنَةٌ،وهي ما يُسَمِّيه أهل السنة-على وِفْق اصطلاح شيخ الإسلام:(الوعد والوعيد)،وخلاصتها:

أن الوعد من الله مُنَفَذٌ،وأمَّا الوعيدُ:فهو عنده-سبحانه-بالخَيَار؛إن شاء أنفذه، وإن شاء عَفَا.

وهذا بطبيعة الحال،فيمن قال:لا إله إلا الله-ومات بلا توبةٍ-وليس لغيرهم فيه نَصيبٌ.

وأمَّا الحديث المُسْتَدَلُّ به-هنا-فهو لا يصلح دليلاً (يُقْطَع به) في هذه المسألة، وذلك لأن فَسَاد العمل إشارةٌ إلى رَدِّه-كما في بعض-الروايات وحُبُوطه،وعَدَمُ قَبوله، وهذا أمرٌ إن وُجِدَ بالشرك والكفر-كما في قوله تعالى:{لئن أشركت ليحبطنَّ عملك………}فإنه-أي الحُبوط وردُّ العملِ-يوجد بغيرهما-كما في قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون}………
ولا نعلم أحداً من علماء الأمة-سلفاً وخلفاً-ذهب إلى تكفير الرَّافع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم،أو الجَّاهر له بالقول!!! ……… ((.

ثم أكملتم الاستدلال عل أن الحُبوط لا يعني الكفر ، إلى أن قلتم:)) فيقال-حينئذ- جواباً على الاستدلال بهذا الحديث:هل الفساد المذكور في النَّصِّ فسادُ صِحَّةٍ أو فساد نقصٍ؟!وبخاصَّةٍ أن كلمة)) فَسَد (( تُستعمل في غير البُطْلان التَّام،أي:بمعنى النَّقْص؛كاللفظ الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم:)) إذا فَسَد أهل الشام فلا خير فيكم(( ؛فهل يلزم من ذلك بُطلان أعمالهم،وكفرهم؟! أم أن الفساد-هنا-فساد نقصٍ؟! )).

رَدٌّ: أولاً: » الشيخ«-مَرَّةً أُخرى-لم يَسْأَل لِتُنْتَظَرَ الإجابة من أحدٍ.

 - ثانياً:قولكم:))  على وِفْقِ اصطلاح شيخ الإسلام (( فكان يَنْبَغي على قاعدتكم أن يسأل أهلُ السنة- مِمَّن هم على منهج السلف في زمن شيخِ الإسلام- ، شيخَ الإسلام:)) مَن مِن السَّلف قالَ مثل هذا الاصطلاح (( ، كما اعترضتم على »الشيخ«ص(61) في الأصالة عند "إخلاص القلب" و "إخلاص الجوارح".

ويبدو أن شيخ الإسلام عندما وَضَع هذا الُمصطلح،لِيَكون دلالةً على معنىً مُرادٍ عند أهل السنة،لم يَصِل إلى علمه أنه يجب أن لا يخرج عن منهج السلف الذي عندكم؛فيأتي باصطلاحٍ لم يَسْبِقه إليه أحدٌ من قبله!!!.

هذا شيخ الإسلام قد وَضَع مثل هذا الاصطلاح-وغيره-مِمَّا لم يكن عند سَلَفه، ودَلَّ به على معنىً مُعين؛فما عَابَه أحدٌ مِمَّن بَعده،إلاَّ أنتم؛على قاعدتكم التي قعَّدتموها هنا،أم هي في حقِّ» الشيخ« فقط؟!.

فما المانع أن يَصْنَع مثل ذلك مَن له باعٌ –كما »الشيخ«-في العلم والدَّعوة-وسارَ على نَهْج"ابن تيمية"-وما خالَف به نَهْج السلف؟!.

وهذا الاعتراض على »الشيخ «قد تَكَرَّر منكم،ولا قيمة له،ولكنَّ حظَّ النَّفس عندكم،والهوى،جَعَلَ الحَسَدَ يغلي في الصدور؛كيف يمكن أن يكون هناك مَن يفهم المعاني المُرادة عند السلف ويَضَعُ لها مصطلحاتٍ، لا يُخالِف بها ما عند السلف-إلا باللَّفظ الجديد-فرأيتم علماً عَزَّ عندكم،وعَلِمْتُم أن ظنَّكم بأنفسكم أنكم على شيءٍ من العلم،إنما هو ظنٌ فاسدٌ،خاطىءٌ،فثارت نفوسكم،وأقلامكم،وألسنتكم(1)،بالهجوم والنَّقد والتَّجريح.

- ثالثاً:قولكم: ))الأول:إن قاعدة أهل السنة((  إلى:)) وليس لغيرهم فيه نصيبٌ ((ثم انتقالكم إلى القول:)) وأمَّا الحديث المُسْتَدَلُّ به……… (( ، هذا الانتقال بـ))  وأمَّا(( يعني أنكم في قاعدة )) الوعد والوعيد((  لا تتحدثون عن هذا الحديث،وإنما عن نصٍّ غير هذا الحديث المُستَدَلِّ به،فما هو؟!.

- رابعاً: قولكم: (( ……… وذلك لأن فسادَ العمل إشارةٌ إلى رَدِّه –كما في بعض الروايات-وحُبُوطه،وعَدَمُ قَبُولِه،……… ((.

فإن كانت الرواية قد جاءت بلفظ  ))رُدَّت عليه (( ، فهل جاءت روايات بلفظ ))الحُبوط(( ، أو))  عدم القبول ((؟!.

فأين هي لتكون عليكم لا لكم؟!.

فإن قلتم إن المعنى ؛ هو )) الحُبوط (( ،  ))وعدم القَبول((  ، فما من اعتراف أصْرَح من )) حبوط((  رأيكم،ولا أصْرَح من  (( عَدَمِ قَبُولِه((  من هذا.

فالحُبوط هو البُطلان كما جاء في القاموس المحيط: ))حَبَطَ عمله:كَسَمعَ وضَرَبَ،حَبْطاً وحُبوطاً: بَطَلَ ((.

فهل نحتاج إلى تفسير بَطَلَ لكم-أيضاً-.

ولْنَنْظر كيف فهم علماؤنا هذا المعنى لِحَبَطَ في هذا الحديث،ومعنى"رُدَّت".

هذا "ابن القيِّم" في كتاب "الصلاة" ص(83) يقول:)) وأمَّا المسألة الرابعة:وهي قولُه (أي السائل):هل تَحبَط الأعمال بترك الصلاة،أم لا؟ فقد عُرِف جوابها مما تَقدَّم.

وإنَّا نُفرِد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها،فنقول:أمَّا تركُها بالكُلِّية، فإنه لا يُقبَل معه عملٌ،كما لا يُقبَل مع الشرك عملٌ (1)،فإن الصلاة عمود الإسلام-كما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم-وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها،وإذا لم يكن للفسطاط عمودٌ لم يُنْتَفَع بشيءٍ من أجزائه ، فقَبول سائر الأعمال موقوفٌ على قَبول الصلاة ، فإذا رُدَّت ؛ رُدَّت عليه سائِر الأعمال ، وقد تَقدَّم الدليل على ذلك……….

وقد تكلَّم قومٌ في معنى هذا الحديث (أي حديث:من ترك صلاة العصر فقد حَبَط عمله) فأَتوا بما لا حاصِل له، ……….

والذي يظهر في الحديث-والله أعلم بمُراد رسوله-أن التَّرك نوعان:تركٌ كُلِّي لا يُصليها أبداً،فهو يُحبِط العملَ جميعَهُ،وتركٌ مُعَيَّنٌ في يوم مُعيَّنٍ،فهذا يُحبِط عَمَل ذلك اليوم.

فالحُبُوط العامُّ في مُقابَلَة التَّرك العام ، والحبوط المُعيَّن في مُقَابَلَةِ التَّرك المُعيَّن )).

فهذا الذي يفهمه العلماء من))  الحُبوط((  و))  الرَّدِّ((  ، فما مَكانكم مع العلماء؟!.

*  وأمَّا قولكم : ((……… وعَدَم قبوله……… (( وإشارتكم في الهامش))  ونفي القَبول-أصلاً-لا يلزم منه نَفيُ الصِّحة –كما هو مُقررٌ في مَوْضِعه -  )) .

رَدٌّ: هذا والله من أقبح الجهل بدلالات الألفاظ في علم الأصول،ومن أقبح الكذب على العلم والعلماء.

كيف تُعَمِّمون هذه القاعدة،إن هو إلا أنكم علمتم أن  ))عَدَم القبول((  لا يُفيد ما ذَهَبْتُم إليه،فأردتم التَّشكيك على القاريء بمثل هذا،ولا تُغني إضافتكم لفظة " أصلاً " شيئاً؛لأنكم عَمَّمتم،وأوحَيتم بذلك أنها-أي هذه القاعدة- مُنْطَبِقَةٌ تماماً على هذا الحديث.

وكان يكفي نَقْل"ابن القيِّم"أعلاه للرَّدِّ عليكم،ولكنا نُضيف إليه فساد تَعْميمكم هذا.

وأنقل من كتاب " النَّهي يقتضي الفساد:بين العلائي وابن تيمية" ط1 ، دار ابن الجوزي ، ص(23) : ))(أ)حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ((  ، وعند مسلم في رواية : ))من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ((  .

والرَّدُّ هنا-باتفاق أئمة اللغة والحديث:بمعنى المَردود، ……… والمَردود هو المَفسوخ الذي لا يُعْمَل به،ولا يُلتَفت إليه،وهو نقيض المَقبول والصحيح؛يقال:ردَّ عبارته،إذا لم يقبلها،ورَدَّ كلام الخصم إذا أبطله،ولهذا يُقال للكُتُب المُصَنَّفة في إبْطال كلام أهل البدع:كُتُب الرَّدِّ عليهم.

واعتُرِض على هذا الدليل باعتراضات أهمها:

1. أن الضمير في قوله:)) فهو ردٌّ  ((عائد إلى الفاعل، ……….

2. أنه وإن عاد إلى المفعول،فإنه لا ))  يلزم من نفي الصِّحة نفي القبول ((، ……….
والجواب عن الثاني:أن نَفْيَ القَبول يستلزم نَفْيَ الصِّحَة ، لأن القبول ؛ تَرتُّب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء.

ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفي القَبول حيث المُراد نَفْيُ الصِّحَة ، مثل :)) لا يقبل الله صلاةً بغير طهور ، ولا صدقةً من غُلول (( وقوله :)) لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار (( .

وبعد هذا؛ فكلُّ ما جئتم به؛  فَسَدَ ، و حَبَطَ ، و رُدَّ  ، و عُدِمَ قبوله.

*  ثم قولكم في الآية:{يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا………}:)) ولا نعلم أحداً من علماء الأُمة-سلفاً وخلفاً-ذهب إلى تكفير الرَّافع صوتَه على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو الجَّاهر له بالقول ((.

رَدٌّ: هذا مبلغُ علمكم،ولا يُكلِّفُ الله نفساً إلا وُسْعَهَا،فإن الأمر فيه تَفْصيلٌ وليس على ما أمْلَته أهواؤكم على أقلامكم.

يقول"ابن عطية" في "المحُرَّر الوَجيز" -في هذه الآية-: ))وقوله تعالى:{أن تَحْبَط} مفعولٌ من أجله،أي مَخافَة أن تَحْبَط.

والحَبْطُ:الفساد في العمل بعد تقرُّرِه ، يُقال:حبِط بكسر الباء ، وأحبَطه الله.

وهذا الحبْط إن كانت الآية مُعرِّضَةً بِمَن يجهر استخفافاً،واحتقاراً،وجُرأةً، فذلك كُفْرٌ والحَبْط معه على حقيقته.

وإن كان التَّعريض للمؤمن،الفاضل،الذي يفعل ذلك غفلةً وجَرْياً على طبعه، فإنما يُحبَط عَمَلُه البرُّ في توقير النبي صلى الله عليه وسلم،وغضِّ الصوت عنده إن لو فعل ذلك،……… ((.

فهذا "ابن عطية" - وهو من علماء السلف ، إلا أن يكون عند "كَتَبَة الأصالة" غير ذلك-يُفَصِّل-وهو الحق-في الأمر،فليس كلُّ مَن رَفَعَ صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكافر،ولم يُكَفِّره أحدٌ من علماء السلف والخلف-كما يدَّعي"كَتَبَة الأصالة".

وأمَّا باقي كلامكم إلى الحدِّ الذي نَقَلْناه -فكفى بنقل "ابن القيِّم" الذي نَقَلْناه ردَّاً على كلِّ ما ذَكَرْتموه.

ونزيد نقلاً عنه من كتاب "الصلاة" ، ص(47) قولُهُ: ))ولأن قَبول سائر الأعمال مَوْقوفٌ على فِعْلها؛فلا يقبل الله من تاركها صوماً،ولا حجاً،ولا صدقةً،ولا جهاداً، ولا شيئاً من الأعمال،كما قال عون بن عبدالله:إن العبد إذا دخل قبره سُئِل عن صلاته أول شيء يُسأَل عنه،فإن جازَت له،نُظِرَ فيما سوى ذلك من عمله،وإن لم تَجُز له،لم يُنْظَر في شيءٍ من عمله بَعْدُ.

ويَدلُّ على ذلك الحديث الذي في المُسند،والسُّنن من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:)) أول ما يُحاسَب به العبد من عمله يُحاسَب بصلاته فإن صَلَحَت فقد أفْلَحَ وأَنْجَح،وإن فَسَدَت فقد خابَ وخَسِر ((.

ولو قُبِل منه شيءٌ من أعمال البِرِّ،لم يكن من الخائبين الخاسرين ((.انتهى كلام "ابن القيِّم".

فأضيفوا هذا إلى ما سَبَق،واعلموا أن أدب طلب العلم يَقْتَضي الإذعان للحق والرجوع إليه،وأن يتأدَّب الطالب مع شيوخه.

* ثم قلتم: ))ورحم الله شيخ الإسلام"ابن تيمية"-القائل في"منهاج السنة" (5/298):-)) فكذلك لا يُزيل الإيمان كُلَّه إلا الكفر المَحضُ الذي لا يبقى مع صاحبه شيءٌ من الإيمان.

قالوا: وهذا الذي يُحْبِطُ جميع الأعمال-وأمَّا ما دون ذلك:فقد يُحْبِط بعض العمل؛كما في آية{……… بالمن والأذى}،فإن ذلك يُبْطِل تلك الصَّدَقة،ولا يُبْطِل سائر أعماله.

وهذا نصٌ في المسألة لا يحتمل تأويلاً،أو رَدَّاً ……… (( انتهى قول"كَتَبَة الأصالة". 

رَدٌّ: فنقول:عندما يقول شيخ الإسلام:)) الإيمان كُلَّه ((،فهو يعني كلُّ أركان الإيمان قد زالت فحلَّ مَحَلَّها الكفر المَحْضُ،ودليل ذلك قوله: ))لا يبقى مع صاحبه شيءٌ من الإيمان ((.

ذلكم أن الإيمان هو اعتقادٌ بالقلب،وقولٌ باللسان،وعملٌ بالجوارح،والأصل فيه الاعتقاد في القلب،فإذا زالَ العمل،فقد يبقى الاعتقاد والقول،وإذا زالَ القول والعمل فقد يبقى الاعتقاد،فإذا ذَهَبَ لم يَبْقَ شيءٌ من الإيمان.

ولكن،هل إذا زال العمل،وزال القول؛وهو الإقرار باللَّسان؛بالنُّطق بالشهادتين، يُقال أن الإنسان مسلمٌ ، لأن الأصل ما زال باقياً ؟! هذا لا يستطيع خلقٌ أن يعرفه أو أن يَحكُم به،لذلك قيل لمن لم يَنْطِق بالشهادتين؛كافر،والأمر كذلك بالنسبة للعمل.

فالقلب أمْرُه خفيٌّ عن البشر ولا يَعلمه إلا الله،والأمر فيه لله وحده يحكم به على الإنسان،فيما بينه تعالى وبين الإنسان؛لأنه وحده الذي يعلم ما في هذا القلب من الإيمان وعَدَمِه،أمَّا البشر فلا يستطيعون ذلك،وحُكْمُهُم مَبْنِيٌّ على عمل الجوارح وقول اللسان. 

وقد وضَّح شيخ الإسلام أركان الإيمان في "مجموع الرسائل والمسائل"(1/340-341)(1) ضارباً الحجَّ مثالاً-كما ضَرَبَه مثالاً قبل هذا النَقْل المنقول من "كَتَبَة الأصالة" في منهاج السنة بصفحةٍ واحدة- فقال في "مجموع الرسائل والمسائل" :(( إن للإيمان أُصولاً وفروعاً،وهو مُشتَمِلٌ على أركانٍ وواجباتٍ ومُسْتَحَبَّاتٍ،بمَنْـزِلَة الحج والصلاة وغيرها من العبادات،فإن اسم الحج يتناول كل ما يُشرع فيه من فعلٍ أو تركٍ……….

ثم الحج مع هذا؛اشتمل على أركانٍ متى تُرِكَت لم يصحَّ الحج،كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظورٍ متى فَعَلَه فَسَدَ حَجُّه وهو الوَطءُ.

ومُشْتَمِلٌ على مُسْتَحَبَّاتٍ من فعلٍ وتَرْكٍ يَكمُلُ الحج بها ولا يأثم بتركها………، مَن فَعَلَ الواجب وتَرَك المحظور فقد تَمَّ حجُّه وعُمْرَتُه لله،وهو مُقْتَصِدٌ من أصحاب اليمين.

لكن مَن أتى بالمُسْتَحَبِّ فهو أكْمَل منه وأتمُّ حجاً وعملاً وهو سابقٌ مُقَرَّبٌ، ومَن تَرَكَ المَأمور،وفَعَل المَحظور،لكنه أتى بأركانه وتَرَكَ مُفْسِداته فهو حجٌّ ناقص، يُثاب على ما فَعَلَه من الحج ويُعاقَب على ما تَرَكَه،وقد سَقَطَ عنه أصل الفرض بذلك، مع عقوبته على ما تَرَكَ،ومن أخَلَّ بركنٍ أو فَعَل مُفسِداً فحجُّه فاسد لا يسقط به الفرض………، فصار الحجُّ ثلاثة أقسام:كاملاً بالمُسْتَحَبَّات،وتامَّاً بالواجبات فقط، وناقصاً عن الواجب……….

والذين قالوا الإيمان ثلاث درجات:إيمان السَّابقين المُقَرَّبين،وهو ما أتى فيه بالواجبات والمُسْتَحَبَّات من فِعلٍ وتَركٍ.

وإيمان المُقْتَصدين أصحاب اليمين،وهو ما تَرَكَ صاحبه فيه بعض الواجبات،أو فَعَلَ فيه بعض المحظورات……….

وإيمان الظالمين لأنفسهم؛وهو ما أقرَّ بأصل الدين وبما جاءت به الرُّسلُ عن الله، وهو شهادة أن لا إله إلا الله،ولم يَفْعل المأمورات ويجتَنِب المحظورات،فإن أصل الدين: التَّصديق والانقياد،فهذا أصل الإيمان الذي مَن لم يَأْت به فليس بمؤمن((  .( انتهى كلام شيخ الإسلام).

فإذا ذَهَبَ هذا الأصل،ذَهَبَ الإيمان ،وحَلَّ الكفر محلَّه،ولكن-مَرَّةً أُخرى- مَن يستطيع أن يعرف إن كان الأصل قد ذَهَبَ من القلب أم لم يَذْهَب؟!زال أم لم يَزُل؟! أخْلَصَ فيه أم لم يخُلِص؟!.

هذا أمرٌ لله وحده،وبه–إن كان مخلصاً-،تكون النَّجاة من الخلود في النار.

أمَّا نحن البشر فإنَّا نحكم على عمل الجوارح ، وقول اللسان ، فهذا الظَّاهر لنا، وهذه مَقْدِرَتُنا،ولا نُكلَّف بغيره.

ونحكم على وِفْقِ ما أخبرنا ربنا تعالى،وما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا أن الصلاة إذا فَسَدَت فَسَدَ سائر العمل،وحَبَط(1)،وبه نحكم،ولا نعلم إذا كان مُخلصاً بلا إله إلا الله،فيكون ناجياً-بها-من الخلود في النار،أم لا.

وأضِفْ إليه قول "ابن تيمية" -تماماً للمعنى على نحو ما بَيَّنَّا-قوله-الذي نُكَرِّرُه- ………))والنَّجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب، ولو أنه مثقال ذرَّة.

هذا فيما بينه وبين الله،وأمَّا في الظاهر فيُجري الأحكام على ما يُظْهره من القول والفعل (( .(وارجع إليه كاملاً ص124).

وهكذا؛بِرَبْط أقوال شيخ الإسلام بعضها مع بعض يَتَّضِح مُراده،لا بالاقتصار على فقراتٍ،أو كلماتٍ،والقولُ أنها على وِفْق رأينا ومذهبنا.

ونُعيد-هنا-نقولاتٍ عن »الشيخ «-حفظه الله وَرَدَّ كَيْدَ خصومه في نحورهم- لتكون دلالةً واضحةً أنه-بها-على تَطَابُقٍ تامٍّ مع ما يقوله شيخ الاسلام،حيث قال ص(185)-من كتابه-:)) ………فإذا عَلِمَ الله ولا أحدَ يعلم الذي يعلمه الله-أن قائلاً:لا إله إلا الله، مخلصٌ بها؛فهو الذي يؤول بعِلْمِ الله إلى يوم القيامة؛نائلاً من رحمته بإخلاصه النَّجاة من الخلود في النار،و ليس يعلم ذلك إلا الله وحده.

أمَّا البشر،فإن حُكمهم على مَن قضى الله-سبحانه-من الخلود في النار يوم القيامة،(بِعَدَمِ) إخلاصه في قول لا إله إلا الله؛مخُتلفٌ بالكُلِّيَّة؛لأن حُكمنا يكون بظاهر ما يكون من دلالة الإخلاص عليه،وحقيقة الإخلاص لا يعلمها إلا الله،وظاهر الإخلاص إنما هو بإذعان الجوارح )).

فهذا واضحٌ،فالحُكم على الإخلاص القلبي لا يعلمه البشر،وهو أمرٌ بين الإنسان  وبين الله،وهذا ما قاله شيخ الإسلام.

ثم يُكمل»الشيخ«،فيقول:)) أمَّا إن هو تَرَكَ الصلاة؛فقد حَبَط ظاهر إخلاصه،وبه يتَحَوَّل من الإيمان إلى الكفر،وذلك هو ظاهر حاله،سواءٌ كان مُخلِصاً بنُطْقِه الشهادة قلبُه،أم لم يكن مُخلِصاً،فذا عِلْمُه إلى الله وحده،والعباد في تقديرهم الأحكام،وحُكمهم بها على بعضهم،لا يُكَلَّفون إلا بظاهر الحال وحده ((.

وهنا يتبَّين من قول»الشيخ«: ))سواءٌ أكان مخلصاً بنُطْقِه الشهادة قلبُه،أم لم يكن مخلصاً((  ، أنه يقول؛ أن هذا الإنسان قد يكون في قلبه الإخلاص، ولكنه ترك أعظم أعمال الجوارح،وهذا يتَّفق مع إيمان الظالمين لأنفسهم الذين ذَكَرَهم شيخ الإسلام في النَّقل السابق عنه - ص (150) - ولكن ليس في مَقْدور البشر الحُكم على ذلك،كما ذَكَرَ أيضاً ذلك في"الصَّارم المسلول"،ونَقَلناه ص(150) أيضاً.

ثم يُكْمِل»الشيخ«: ))وما يأتيه العبد من عَمَلٍ من غير الصلاة،فليس بنافِعه في ردِّ إيمانه عليه شيئاً ،لأنه بتركه الصلاة قد نَزَع نفسه وأعْتَقَها من الإيمان-بصريح قوله عليه السلام-:)) من تركها فقد كفر (( وما يكون من بعد الصلاة من عملٍ،فهو تَبَعٌ للصلاة، إثباتاً ونفياً،قبولاً ورَّداً،ولا عَمَلَ من بعد الصلاة ينفع صاحبه،إن كان صالحاً وقد رُدَّت صلاته،واستأهل بردِّها النار، يدلُّ لذلك قوله صلى الله عليه وسلم :)) أول ما يُحاسب العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صَلَحَت صَلَح سائر عمله ، وإن فَسَدَت فَسَدَ سائر عمله )).

ويُرْبَط كلام »الشيخ«-هنا-مع كلامه السابق،وأن الحُكم إنما بظاهر الحال،وِفق ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،وما كان في قلبه لا نستطيع الحُكم عليه، وهذا طِبْق كلام شيخ الإسلام،لأن شيخ الإسلام وإن لم يَقُل في النقل من "مجموع الرسائل والمسائل " أن أصْلَ الدين في القلب لا يعلمه إلا الله،فقد قاله في النقل الآخر عن "الصَّارم المسلول".

وبجميع هذا؛يتَّضح معنى كلام شيخ الإسلام في"منهاج السنة"؛فقد وضَّحناه بنقولاتٍ أُخرى من"الصَّارم المسلول"ومن"الرسائل والمسائل"،فذَهَبَ ما يمكن أن يكون مُلبِساً على مَن يدَّعي على غيره  ))وَهَنَ المؤالفة، وضَعْفَ التَّنسيق(( (1) في كلام شيخ الإسلام ، وضَعُفَ، بل وانْمَحَق استدلالهم به على مَنْهَجِهم ومَذْهَبِهم ، وبان أن» الشيخ« -بما نقلناه عنه- على نهج شيخ الإسلام،وهو وإياه على هدى واحدٍ،ولله الحمد والمِنَّة من قبلُ ومن بعد.

* ثم قلتم:)) أمَّا الوجه الثاني؛فيُقال فيه:كيف تكون الأعمال تابعةً للصلاة،وهي جزءٌ لا ينْفَكُّ منها؟! ((.

رَدٌّ: أي؛كيف تكون الأعمال تابعةً للصلاة،والصلاة جزءٌ لا يَنْفَكُّ من الأعمال؟!لأن الصلاة عملٌ.

فنقول:مَن قال هذا ؟!.

وأين تجدونه في كتاب »الشيخ« ؟!.

وأين هو في هذا النَّقل الذي نَقَلْتُموه ؟!.

إنما هو-مرَّةً أخرى-الافتراءُ والكذب،وعَدَمُ الفهم،أو التَّجاهُل،والرَّغْبَة الجاحدة الحاقدة في التَّعريض والذَّمِّ.

»الشيخ« يقول:)) ………وما يكون من بعد الصلاة من عَمَلٍ؛فهو تَبَعٌ للصلاة؛ إثباتاً ونفياً، قبولاً ورَدَّاً ،ولا عَمَلَ من بعد الصلاة ينفع صاحبه……… ((.

»الشيخ «يقول أن الأعمال تَتْبَعُ الصلاة من حيث؛إثباتِها ونفيِها؛قبولِها وردِّها،لا أنَّ الأعمال تابعةٌ للصلاة من حيث هي أعمال،وهذا واضحٌ في كلام »الشيخ« ، ويزيده وضوحاً قولُه-قبلاً وبعداً-: ))وما يكون من بعد الصلاة من عَمَلٍ (( وقوله: ))ولا عَمَلَ من بعد الصلاة يَنْفَعُ صاحبه ((.

وهذا واضحٌ جَلِيٌ أنه يقول للأعمال التي هي غير الصلاة،وأنها-كما تقدَّم-من حيث إثباتِها ونفيِها، قبولِها وردِّها، مُتَعَلِّقَةٌ بقَبول أو ردِّ الصلاة،كما سَبَقَ وبَيَّنَّاه سابقاً من نقل"ابن القيِّم"-رحمه الله-.

- ثم إن استخدام» الشيخ «لـ (؛) في قوله:)) ………فهو تَبَعٌ للصلاة ؛ إثباتاً ونفياً………  ((والتي تُسْتَخدم للتَّوضيح والبيان لِمَا قَبْلَها،يدلُّ على ما بَيَّنَّاه من معنى كلام »الشيخ«،وأن الأعمال تَتْبَع الصلاةَ من حيث الجزاء عليها،لا من حيث هي أعمال،فهو بهذه العلامة يزيد التَّوكيد على هذا المعنى،لأنها تُوَضِّح معنى التْبَعِيَّة-هذه-، وفي أي شيءٍ كانت.

* ثم قولكم :))  والأصل أن تكون الأعمال-جميعُها-تابعةً لعَمَل القلب بحسبه ، كثرةً وقِلَّةً إلى مِثْقال ذرَّة!وهذا لا يُنافي-بوجهٍ من الوجوه-كون العمل من الإيمان……… ((.

رَدٌّ: أمَا وقد بَيَّنَّا معنى قول »الشيخ« ،فلا مكان لقولكم هذا،خاصَّة وأن »الشيخ«  لا يَنْفِيه ولا يقول بعكسه؛بل يُوَضِّح ارتباط الجوارح،وتلازُم الظاهر مع الباطن.

يقول»الشيخ« ص(183)-والذي سَبَقَ أن ذَكَرْناه وبَيَّنَّاه-:)) إن الإخلاص الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم:))  مُخلِصاً بها قلبه   ((شرطٌ صريح،ولا بدَّ منه في قَبول كلمة التوحيد عند الله……….

إن الإخلاص-ولا بدَّ-يقتضي الإذعان ……… فمن لم يكن مُذعِناً بجوارحه، فكأنما يأبى الانقياد لله في طاعته،وهو بذلك يُدلِّل على نفي الإخلاص من قلبه-ولا بدَّ-، إذاً؛ فإنه لو كان يقولها مخلصاً بها قلبه لذلَّت بها جوارحه وانقادت……….

وعليه؛فنقول:إن الإخلاص بنوعيه،لا يعلم صِدْقه إلا الله وحده،لأنهما 
-أي:إخلاص القلب،وإخلاص الجوارح-كلٌّ منهما أثرٌ ومؤثر……… ((.
وفي هذا كفايةٌ لِتَعْلَموا أنه لا مكان لِتَعْلِيقكم هذا، وأنكم ما رَبَطّتم أقوال »الشيخ« بعضها مع بعض.

- ثم إن قولكم-ضمن القول الذي نُعلِّق عليه هنا-:)) وهذا لا ينافي-بوجه من الوجوه-كون العمل من الإيمان (( ، توريةٌ  لا تُقْبَل فيمن يُعْلَم رأيهم في"الإيمان"وتعريفه،والَّفوا فيه المؤلفات.

فهذا صاحبكم- منكم – يا " كَتَبَة الأصالة" ؛ " رابعهم " قد ألَّف في التكفير، وقام على نشرِ وطبع كتابٍ ، وتَبَرَّأ من كاتِبه،ومنه –كما تَبرَّأتم جميعكم فيما بعد - ، يُصرِّح برأيه فيهما(1)،ولم نَعلم منكم؛ من الباقين))   أداءً للأمانةِ،وإبراءً للذِّمَّة،ونُصحاً للأمة، وإجابة للسائلين،وتمييزاً للمواقف،وحفظاً لعُدَّة المستقبل (( (2)،مَنْ قام بالرَّدِّ عليه،مما يَدُلُّ على المُوافَقة،مع ضرورة،ولزوم،وبُدِّية اطِّلاعكم على مُؤلَّفَيْه،والمؤَلَّفِ الذي قام على طَبْعه ونَشْره،والذي تبرَّأتم من كاتِبِه جميعكم،بعد أن قامت لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية؛بالإفتاء بتحريم طبع الكتاب ونَشْرِه.

هذه الكُتُب، يُصرِّح "رابعهم" فيها -ويوافق- ؛ أن العمل شرطٌ في " كمال الإيمان "لا شرطٌ في "صِحَّة الإيمان".

وما عِلمْنا-وما كان-من أحدٍ منكم الرَّدَّ عليه،فإن كنتم لا تُوافِقُونه-وغَيْرَتُكم على الدعوة هي كما نرى هنا من الرَّدِّ على »الشيخ« ، والذَّبِّ عن حُرُمات الله-زعماً-، فكان يلزم بطبيعتكم هذه أن تَرُدُّوا.

وأمَّا وليس من واحدٍ منكم من رَدٍّ ؛فأنتم على اتِّفاقٍ معه على رأيه،ولستُ مَن يُبْطِلُه،ولكن علماءَ؛كعلماء هيئة كبار العلماء،وتأكَّد ذلك في فتوى لجنة الإفتاء في كُتُب"رابعهم"-صاحبكم منكم-ومَنْهجه،وهو مَنهجكم.

هذا الرأي الذي هو من"الإرجاء"–ولا ريب-،رَضِيتُم أم أبَيْتُم،فهذا مَوْئِلهُ ومكانه،فإن أردتم لَمْز»الشيخ«-افتراءً وكذباً-بخارجيَّة وتكفيريَّةٍ،فالإرجاء لزِمَكم بهذا الرأي حقيقةً،ولا مَحيدَ لكم عنه.(1)
فأنتم لم تُفَصِّلوا هنا،لأنكم عَلِمْتم أن رأيكم الذي بَيَّنَه رفيقُكم،فاسدٌ باطلٌ -ولم تتراجعوا عنه-فخَشِيتُم أن يصدُر فيكم ما صدَرَ في العنبري،وشكري،فآثَرتُم التَّمويه والتَّورِية كذباً-عياذاً بالله تعالى-.

* ثم قولكم: ))وعليه؛فإن تارك الصلاة المُجَرَّد – لا يخرج عن عموم قوله تعالى: {إن الله لا يظلم مثقال ذرَّة}، وقوله تعالى:{ومَنْ يعمل مثقال ذرَّةٍ}وذلك بخلاف ما يُقَرِّره» الشيخ«-هنا-(( .

رَدٌّ: ما الذي يُقَرِّرُه» الشيخ« وهذا خِلافه؟!إن الذي يُقَرِّرُه »الشيخ «هنا،ليس من عنده،فقد سَبَقَه إليه كثيرٌ من علماء السلف–كما وَضَّحنا-(فليُرجع إليه)،وذلك في حديثنا عن استدلال» الشيخ «بحديث))  أول مايُحَاسَب عليه……… ((.

* - ثم قولكم:)) لا يخرج عن عُموم قوله تعالى……… ((. 

رَدٌّ: فما دام أنه عمومٌ،فالعموم إذا جاءه مُخَصِّصٌ فلا فائدة من العموم إذاً، وهذا ما بحثناه ص(27-29)،وبَيَّنَّا فيه رأي العلماء،وفيه قول" ابن تيمية": ))وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتجُّ بها المرجئة ((……… .

فأنتم تَصيحون؛أنكم تَنْفون عن أنفسكم هذه اللاَّزمة،وتَرمون غيركم بها وبغيرها،ثم إذا بها لا تُفَارِقُكم ؛لازمة" الإرجاء"(2).
* ثم كانت إشارتكم في الهامش،تَثْبيتاً لقولكم:))  والأصل أن تكون الأعمال –جميعها- تابعةً لعَمَل القلب بحسبه-كثرةً وقِلَّة إلى مثقال ذرَّة! ((.

وقلتم في الهامش))  (1) انظر"الصَّارم المسلول"(3/966) و"مجموع الفتاوى"(7/122) - كلاهما لشيخ الإسلام-(( .

رَدٌّ: أمَّا الأول في"الصَّارم المسلول"فقد سَبَقَ بيانه،وبيان افتراءِ"كَتَبَة الأصالة" على شيخ الإسلام،وتَقويله ما لم يَقُل،وذلك في ص(119-122)،فليُرجع إليه.

وأمَّا الثاني،فقد رَجَعْنا إليه،فما وَجَدْنا إلا ما يُلْزِمُكم،فإن كانت هذه هي الصفحة المَقصودة حقيقة،فقد أَصَبْتُم فيها مَقْتَلَكم،وإن كانت غير ذلك،فما نَعْرِف ما في قلوبكم.

  في هذه الصفحة يُجيب شيخ الإسلام على قول مَن قال إن الإيمان هو التَّصديق فقط،وما وَجَدْنا ما يُمكن أن يكون له علاقةٌ بما هنا ، إلا قول شيخ الإسلام:((  و(الرابع):أن يُقال:وإن كان هو التَّصديق؛فالتَّصديق التَّام القائم بالقلب مُسْتَلْزِمٌ لِمَا وجَبَ من أعمال القلب والجوارح،فإن هذه لوازم الإيمان التَّام،وانتفاء اللاَّزم دليلٌ على انْتِفاءِ المَلزوم……… ((.

فشيخ الإسلام يُقَرِّر هنا أن أعمال القلب والجوارح معاً،لا أعمال القلب فقط، هي لوازمٌ ، لازمةٌ ، مُلازمةٌ ، لا تَنْفَصِل عن إيمان (تصديق) القلب ،فإذا ذَهَبَت ذَهَبَ إيمانُ القلب )) وانتفاء اللاَّزم دليلٌ على انتفاء المَلزوم((  ، وهذا هو ما أشَرْنا إليه سابقاً عن شيخ الإسلام،وهنا لم يُخالِف عنه شيخ الإسلام.

والمعنى أنه إن ذَهَبَ عَمَلُ الجوارح؛كان دليلاً على انْتِفاء إيمان القلب،وإذا بقي مثقال الذرَّة-التي يتحدث عنها"كَتَبَة الأصالة"-فلا بد أن يظهر على الجوارح أثرها بمقدار هذه الذَّرَّة،فإذا لم يظهر؛فحتى هذه الذَّرَّة من الإيمان ليس في القلب لها وجود.

هذا هو واضحُ كلام شيخ الإسلام هنا،وبهذا الفَهْمِ يُعلم أن العمل من الإيمان، وبغيره فلا،إلا ما يقوله ويدَّعيه المُرجئة-عياذاً بالله منهم-.

*  أشَرْتم في الهامش-قبل هذا-إلى التالي-إشارةً إلى قاعدة الوعد والوعيد-(( (1) يُنظر تفصيل هذه القاعدة - بتطويل- في:"مجموع الفتاوى" (3/104) ،و(8/81 ، 270 ،344، 445 و452 و510) و(10/355) و(11/649 و653) و(12/462،484) و(13/295)، وغيرها……… ((.

رَدٌّ: عندما تقرأ مثل هذا،ترى وتحسب أنك ستجد في كلِّ الصفحات المُشار إليها في هذه الأجزاء  ))تفصيل هذه القاعدة بتطويل (( ، ولكنك في الحقيقة ماذا ترى؟!.

في 3/104 تجد ذِكراً لِلَفظ الوعد والوعيد،بلا أيِّ تفصيلٍ عن هذه القاعدة،وإنما ذِكْرُها-فقط-أربع مرات في فقرتين يتحدث فيهما عن المعتزلة،وفِكرِهم،فلا تفصيل ولا تطويل.

8/81 كما سَبَقَ؛بلا تفصيلٍ ولا تطويلٍ،في جوابه عن الخَلق لِعِلَّةٍ أو لغير عِلَّةٍ.

8/270 فيها تفصيلٌ ليس بالكثير؛وإنما في جوابه عن سؤالٍ مُتَعَدِّد الفروع،فنعتبره -مجازاً-تفصيلٌ وتطويلٌ، وإن كان معنى التفصيل والتطويل لا ينطبقان عليه بأي حال.

في 8/344 بدون تفصيلٍ؛بل إشارةً إلى سبب ضَعْفِ الوعد والوعيد عند البعض.

في 8/445 بدون تفصيلٍ ولا تطويلٍ؛وإنما ذِكرٌ فقط.

في 8/452 بدون تفصيلٍ ولا تطويلٍ؛وإنما ذِكرٌ فقط.

في 8/510 بدون تفصيلٍ ولا تطويلٍ؛وإنما ذِكرٌ فقط.

في 10/355 بدون تفصيلٍ ولا تطويلٍ؛وإنما ذِكرٌ فقط.

في 11/649 التفصيل ليس في هذه الصفحة،وإنما في الصفحات من (646-649)، مع أن التفصيل فيها ليس إلا كما قال فيها شيخ الإسلام ((  وهذه مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم ،وقد بَسَطْناها في مَواضِع،ولكن كَتَبْنا هنا ما تَسَعُ الورقة ((.

في 11/653 بدون تفصيلٍ ولا تطويلٍ،وإنما ذِكرٌ لِثواب المؤمن بالوعد والوعيد.

في 12/462 بلا أيِّ ذِكرٍ ولا إشارةٍ إليها.

في 12/484 التَّفصيل ليس فيها؛وإنما في الصفحات من (479-484) ، وفيها جزءٌ من فقرةٍ ذات ستة أسطر.

في 13/295 بدون تفصيلٍ ولا تطويلٍ؛وإنما ذِكْرٌ فقط.

(وليرجع القاريء إلى هذه المَواضِع لِيرى صِدْق ما نَقَلْناه).

فهذه ثلاثة عشر موضعاً،في ثلاث منها -مع التَّجاوُز في واحدٍ من الثلاثة، والخطأ في الإشارة إلى الصفحة في المَوْضِعين الآخرين-يوجد تفصيلٌ فقط،فلماذا الإشارة إلى البقية والقول فيها بالتفصيل والتطويل؟!.

هل المقصود أن جميعها،بعضها مع بعض،يُؤدِّي إلى التفصيل والتطويل؟!.

هذا ليس صحيحاً،ذلك أن المَواضِع الأخرى –غير الثلاثة أعلاه-ليس فيها إلا الذكرُ في مَعْرِض الحديث،فما الفائدة التي تُرجى منها بإضافتها إلى غيرها؟!.

هذا بالإضافة إلى أن مَوْضِعاً،وهو 12/462 ليس فيه حتى ذكرُ الوعد والوعيد، فما الفائدة إن ضُمَّ إلى البقية ليُفهم الوعد والوعيد؟!.

إن الأمر ليس إلا أن هذه عادة القوم،لِيُظهروا سَعَة اطِّلاعهم،وبحثهم،وتحقيقهم للمسألة،فهم يعلمون أن مُعْظَم القُرَّاء لا يملكون ما يملكون هم–أنفسهم-من مَرَاجِع؛ فلا يُتابعهم ولا يَتَحرَّى نَقَلهم،لذا؛فهم يلجأون إلى مثل هذا بعد أن يُكَلِّفوا من يبحث لهم عن الوعد والوعيد-مثلاً-فيُسْرِع هؤلاء،أو حتى))   كَتَبَة الأصالة((  أنفسهم، لِيَرَوا في الفهارس،أو في الصفحات،أو في (الحاسوب)،أين توجد كلمة الوعد أو الوعيد،أو هما معاً، فيَسْطُروها-أي أرقام الصفحات-،ويقولوا قد أَحَطْنا بالمسألة.

وما ههنا أكبر بيان على ذلك.

الرَّدُّ على الملاحظة الخامسة والعشرين (وهي عندكم الرابعة والعشرون):

نقلتم قول »الشيخ« (186-187):)) وليس من عملٍ يُقضى به على صاحبه كفراً بتركه غير الصلاة، إلاَّ أن يكون حلالاً فحَرَّمَه، أو حراماً فأحلَّه، أو فرضاً فجَحَدَه، وهو بذلك كافرٌ، ولو كان يصلي؛ لأنه بتحليله ما حَرّم الله، أو بتحريمه ما أحَلَّ الله، أو بجحده ما فَرَض الله، جعل من نفسه مُشَرِّعاً نائباً عن الله في شرعه؛ {قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون}،{قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}،{وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة}، أمَّا إن كان تركه العمل المأمور به، أو فِعله، المنهي عنه من غير تحليل ولا تحريم؛ فهو معصيةٌ لا يوصَف بها بالكفر، إلاَّ أن يكون مَسَّته عقوبةٌ بحَدٍّ أو قصاصٍ في الدنيا، أو أسرع بتوبةٍ إلى الله، فقد رَفَعَ الله عنه عقوبة الآخرة،  أمَّا الذي جاء الخبر بتكفيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتَأسَّسَ إجماع الصحابة عليه فليس عن تكفيره إلى مَرَدٍّ من سبيلٍ ((.

 *وقلتم: ))فنقول:ما دليل استثناء الصلاة،دون غيرها من الأعمال؟!.

إذا قيل تَرْتيب حُكْم الكفر الوارِد في الوعيد على تركها؟!.

فنقول-كما قلنا من قبل-:كذلك وَرَدَ في غيرها-سواءً بسواءٍ-مثلها-؟! )).

رَدٌّ: فنقول لكم–كما قُلنا من قبل-يا"كَتَبَة الأصالة"-سواءً بسواءٍ-قد رَدَدْنا على هذا،فليُرجع إلى مَواضِعه-هنا-ص(88) ويكفي الدَّنْدَنَة حول هذا الأمر،فإنه ليس لكم بِحُجَّةٍ،وأنتم تعلمون ما قد أجاب به العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة عن تَوَافُقِ اللَّفظ مع غيرها من المعاصي،فكفى تَغَابِيَاً.

* ثم قلتم: ))وآخر كلام» الشيخ«-نفسه-سدَّدَه الله-يصُبُّ في هذا الباب، ويلتقيه،وهو قوله:)) أمَّا الذي جاء الخبر بتكفيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسَّس إجماع الصحابة عليه،فليس عن تكفيره إلى مَردٍّ من سبيل ))!.

رَدٌّ: هذا غير صحيح-البَتَّة-فكلامُ» الشيخ« هنا-وهذا واضحٌ- عن الكفر المخرج من  المِلَّة  -وليس إطلاق لفظ الكفر على المعصية أياً كانت.

وهذا واضحٌ بيِّنٌ لِمَن يقرأ كلام »الشيخ« ،الذي نَقَلَه"كَتَبَة الأصالة"
-هنا-،فهو يقول في بداية هذا النقل:)) وليس من عملٍ يقضي على صاحبه كفراً بتركه غير الصلاة،إلا أن يكون حلالاً فحرَّمه،أو حراماً فأحلَّه أو فرضاً فَجَحَدَه،وهو بذلك كافرٌ……… ((.

فهو يُقارِن تارك الصلاة المَوصوف بالكفر في الحديث،بِمَن يُحرِّم الحلال،أو يُحِلُّ الحرام،أو يجحد فرضاً،وهذه جميعها هي-ولا شك-كفرٌ مُخْرِجٌ من المِلَّة،فهو يتحدث عن الكفر المُخْرِج من  المِلَّة،لا عن أي وَصْفٍ بالكفر،وذلك هو ما أكَّدهَ-بعدُ-حيث قال :(( أمَّا إن كان تَرْكُه العَمَل المأمورَ به،أو فِعْلُه المَنْهِيَّ عنه من غير تحليلٍ ولا تحريمٍ،فهو معصيةٌ لا يُوصَف بها بالكفر ((.

وأكَّد ذلك بأوضح صورةٍ،حيث قال في الفقرة التالية،بعد هذا النقل الذي انتهى بقوله:)) ………أمَّا الذي جاء الخبر بتكفيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسَّسَ إجماعُ الصحابة عليه فليس عن تكفيره إلى مَردٍّ من سبيل  )).

فقال فوراً في الفقرة بعده:)) وإن حَكَمْنا له بالإسلام- وهو على نحو ما علمنا منه من تركه الصلاة-؛فقد أبَنَّا عنه ما حكم الله به عليه،وهو:أنه كافر،لنحكم عليه من عند أنفسنا حكماً غير ما حكم الله به عليه،……… ((، فهل يكون الحُكم بالإسلام،إلا أن يكون غير مسلمٍ، أي خارجٍ عن مِلَّة الإسلام؟!.

إذاً »فالشيخ« يتحدث عن الكفر المُخْرِج من  المِلَّة  هنا،لا عن أيِّ معصيةٍ وُصِفَت بالكفر.

* ثم قلتم:))  فالخبر بتكفير غَيره واردٌ في مثله.

فهل حُكم الجميع واحدٌ؟!.

ولماذا التَّفْريق؟! (( .                 
رَدٌّ: وقد سَبَقَ الجواب عن هذا،وهو تَكراركم الثاني –في نفس الملاحظة-لهذا الموضوع.

(ونُعيد القاريء كما سَبَقَ إلى ص 88).

* ثم قلتم:)) وأمَّا دعوى الإجماع:فباطلهٌ مَردودهٌ ……….

بل نَصَّ أهل العلم على خِلافِها-رأساً على عَقِبْ!:

1. ابن المنذر،حيث نفى صراحةً ورود الإجماع (العِلْمِيِّ) على التَّكفير.

2. ابن قدامة،وابن تيمية؛حيث أثْبَتَا–صراحةً-وُرود الإجماع (العَمَليِّ) على عدم التَّكفير.

وقد تَقدَّم النقلان فلا نُعيد(( .

رَدٌّ: أولاً:»الشيخ« يقول:)) تأسَّسَ إجماع الصحابة عليه……… ((،وأنتم؛حَيْدَتُكم في الكلام واضحةً ، فلم تَتَجَرَؤوا أن تقولوا : وأمَّا دعوى إجماع الصحابة :فباطلةٌ مردودةٌ،  ولكنكم قلتم: دعوى الإجماع……….

ذلك أنكم لا تستطيعون أن تقولوا أن الصحابة لم يُجْمِعوا،فأردُّتم الإيحاء للقاريء بذلك.

ونَرُد القاريء إلى ص(78-79) التي بَيَّنَّا نقول أهل العلم في إجماع الصحابة على ذلك.

ثم - مَرَّةً أخرى - مَن مِن السَّلف قسَّم الإجماع إلى " إجماعٍ عَمَلِيٍّ " و " إجماعٍ عِلْمِيٍّ " ؟!.

إن استخدام الاصطلاح الذي ترْغَبون حلالٌ لكم،وحرامٌ على غيركم،ولا يستطيع أحدٌ أن يخوض فيه،إلاَّ أنتم ،تلك إذاً قسمةٌ ضيزى.(1)
* رَدٌّ: ثم قولكم إن أهل العلم نَصُّوا على ذلك،فقد بَيَّنَّا ص(14-15 و20-25)، ما في نَقْل"ابن المنذر"ومحاولتكم الإيحاء بأنه القول الفصل الذي ليس من نقيضٍ له،وكذلك افتراؤكم،وكَذِبكم على"ابن قدامة"و"ابن تيمية"،فليُرجع إليه.

* ثم قلتم:)) أمَّا قول »الشيخ«-وفي وسط كلامه-:(……… فهو معصيةٌ لا يُوصَف بها بالكفر………)!.

فنقول:فإن وُصِفَت بعض المعاصي بالكفر،فما الحُكم؟!.

وكيف نُفرِّق بين مسألةٍ وأخرى:الأولى تُكَفِّر،والثانية لا تُكَفِّر؟! )).

رَدٌّ: »الشيخ«-هنا في هذه العبارة –وكما بَيَّنَّا-يتحدث عن الكفر المُخرِج من المِلَّة، فقوله:)) ………لا يُوصَف بها بالكفر((  أي بالكفر المُخرجِ من المِلَّة.

وأنتم قد فهمتم هذا يا"كَتَبَة الأصالة"وتجاهلتم-كما هي عادتُكم-وإلا لَمَا سألتم من بعدُ سؤالكم: ))وكيف نُفرِّق……… ((.

فقد فهمتم أن الأولى تُكَفِّرُ،والثانية لا تُكَفِّرُ،فكونكم ذَكَرْتُم أنهما وُصِفا بلفظٍ واحدٍ، ثم قلتم:)) ………الأولى تُكَفِّرُ والثانية لا تُكَفِّرُ((  فقد فهمتم أنه يتحدث عن كفرٍ يختلف عن كفرٍ.
أمَّا الإجابة عن هذين السؤالين فقد سَبَقَا في عِدَّة مَواطِن،ونعيد القاريء إلى ص(88) فليرجع إليها لِمَعْرفة مَواطِن الإجابة-هنا-.

* ثم قولكم:))  فإن قيل:لم يَرِد عن الصحابة التفصيل في تكفير تارك الصلاة!.

فنقول:وكذا لم يَرِد عنهم-رضي الله عنهم-التفصيل في مسائل أخرى كذلك-هي معاصٍ-وَرَدَ وَصْف فاعليها بالكفر،أو نحوه-سواءً بسواءٍ!! )).

رَدٌّ: وهذه في الرَّدِّ شبيهة تماماً ولا تختلف في شيءٍ، عمَّا سَبَقَها،والصحابةُ لم يُفَصِّلوا-هم-لأن التفصيل قد جاءهم-وجاءنا-عمَّن هو خيرٌ منهم،عن نبيهم صلى الله عليه وسلم،فما أخذوا يُفَصِّلون-وحاشاهم-في شيءٍ قد فُصِّل وبُيِّنَ لهم.

وهذا بيِّنٌ واضح فيما سَبَقَ ونَقَلْناه،ويكفي فيه قول "ابن تيمية"-وغيره- ،كما في ص(87-91)-هنا-.

* ثم قلتم:)) مع أن المُقتضي لورود التَّفصيل عنهم في غير الصلاة أَولى منه في الصلاة،لكونه لا يُعرف فيهم-قط-ترك الصلاة بينما وُجِد فيهم غيرها مما هو معاصٍ دونها……… ((.

رَدٌّ: والرَّدُّ هو الرَّدُّ، في ص(75-77) فليُرجع إليه.

* وقد أشَرْتم في الهامش فقلتم: ))(3) قد نصَّ الإمام الشاطبي في )) الاعتصام (( (2/99 -رشيد رضا) على أن المُبْتدع مُشرِّعٌ!!.

فهل يُقْضى بكفره-على ما يقولُه الشيخ-؟!.
أم يُقال:(كفر دون كفر)- على قولنا-؟!

ولشيخ الإسلام -رحمه الله- قاعدةٌ في: (أن جميع البِدع ترجع إلى شُعبة من شُعب الكفر)؛ كما في "العقود الدُّريَّه" ص(44).

وينُظر:"مجموع الفتاوى"(7/70-82) – له- )).

وقد جاء ذلك في إشارة إلى قول »الشيخ«:)) لأنه بتحليله ما حرَّم الله،أو بتحريمه ما أَحلَّ الله، أو بجحده ما فَرَضَ الله، جعل من نفسه مُشرِّعاً نائباً عن الله في شرعه )).

رَدٌّ: إن مثل هذا التَّعْليق لا مكان له هنا على كلام »الشيخ «،ولا مَوْرِد، وإنما هو محاولةٌ خبيثةٌ، مُفتراةٌ، مَكذوبةٌ، حاقدةٌ ، هدفها إلصاق التُّهمة »بالشيخ« أنه يقول بتكفير المُبْتَدِع أيَّاً كان، لأنكم يا "كَتَبَة الأصالة" -وهو دأبكم- قد أوحيتم إلى القاريء بما هو غير صحيحٍ عن الإمام"الشاطبي"، فكلامهُ ليس على إطلاقٍ؛ أن المُبْتدِع مُشَرِّعٌ -كما أوحى بذلك "كَتَبَة الأصالة"-وسوف نأتيه-.

- »فالشيخ« إنما تحدَّث عن أولئك الذين يُحلِّلون الحرام، ويُحرِّمون الحلال، ويجحدون فريضة الله، وأنهم صاروا بذلك مُشَرِّعين عن الله.

وهذه الآية الكريمة، وقصة عَديِّ ابن حاتم، تُصَرِّح بهذا المعنى، حين سَمِع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} فقال: يا رسول الله وكيف ولم نعبدهم؟ فقال: أليس تَسْتَحِلِّون ما أَحَلُّوا وتحُرِّمون ما حَرَّموا؟ قلت: نعم ، قال: فذاك(1).

فما الذي يُسْتَنْكَرُ في كلام» الشيخ« ، وهو يقول نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أنهم كفروا، أم يُراد أن لا يقول عنهم هذا، إلا إذا كانوا مُستَحِلِّين تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، أو جَحْدَ الفرائض؟!.

لربما كان هذا غَرَضُكم، وليس هذا بِمُسْتَنْكَرٍ عنكم ومنكم، فإن "الكفر العملي"عندكم –كلَّه- ليس بكفر مُخرِجٍ من المِلَّة.

وهذا سَبَقَ منكم في" الأصالة"ص(29،30،44)ورَدَدْناه هناك.(2)
- أمَّا إشارتكم إلى"​االاعتصام" في الصفحة المُشار اليها، فليس فيها ما له أدنى علاقة بما يقول» الشيخ«، بل إن النقولات الأُخرى عن "الشاطبي" توافق ما كَتَبَه » الشيخ« عيناً بعين.

فهو يقول في طبعة رشيد رضا، ج1،ص(167):)) إذا ثَبَتَ أن المُبتدِع آثمٌ فليس الإثم الواقع عليه على رُتْبَةٍ واحدةٍ، بل على مَرَاتِب مختلفةٍ، من جهة كون صاحبها مُسْتَتِراً بها أو مُعْلِناً، ……… ومن جهة كونها كفراً أو غير كفر……… ((.

ويقول ج2 ص(36):)) الباب السادس (في أحكام البدع وأنها ليست على مَرْتَبَةٍ واحدةٍ)، اعلم أنَّا إذا بَنَيْنَا على أن البدع مُنْقَسِمَةٌ إلى الأحكام الخمسة، فلا إشكال في اختلاف رُتْبَتِها……….

ووجه ثان: أن البدع إذا تُؤُمِّل مَعْقُولهُا وُجِدَت رُتَبُها مُتَفَاوِتَةً، فمنها ما هو كفرٌ صُراح، كبدعة الجاهلية التي نَبَّه عليها القرآن، كقوله تعالى: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا} الآية، وقوله تعالى: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ومُحرَّم على أزواجنا، وإن يكن مَيْتةً فهم فيه شركاء}، وقوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام} ، وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعةً لحفظ النَّفس والمال، وما أشبه ذلك مما لا يُشَكُّ أنَّه كُفرٌ صُراح.

ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفرٍ، أو يُخْتَلَفُ هل هي كفر أم لا! كبدعة الخوارج والقَدَرِيَّة والمُرجئة، ومن أشبههم من الفِرَقِ الضَّالة.

ومنها ما هو معصيةٌ ، ويُتَّفق عليها (وهي) ليست بكفر، كبدعة التَّبَتُّل والصيام قائماً في الشمس……… ((.
فهذا"الشاطبي" -في النَّصَّين- يُوَضِّح من هو المُبْتَدِع الكافر وما هي بدعة الكُفر.

وقبل أن نأتي إلى نَصِّ "كَتَبَة الأصالة" عن"الشاطبي"، أُشير إلى ما ذَكَرَه »الشيخ« وتَوَافُقَه التَّام مع ما نَقَلْناه عن"الشاطبي".

»فالشيخ« يقول ص(186) من كتابه:)) وليس من عمل يُقضى به على صاحبه كفراً بتَرْكِه غير الصلاة، إلا أن يكون حلالاً فَحَرَّمَه،……… ((.

وهذا ما ذَكَرَه"الشاطبي" في النَّصِّ الثاني، وذَكَرَ الأمثلة على بدعة الكُفر الصُّراح بالآيات التي هي تحريم ما أحَلَّ الله. 

وكذلك قول »الشيخ«:)) أمَّا إن كان تَرْكُه العمل المَأمورَ به أو فِعْلُه المَنْهيَّ عنه من غير تَحليلٍ ولا تحريمٍ؛ فهو معصيةٌ لا يُوصَف بها بالكفر……… ((.

» فالشيخ« يتكلم عن الكفر المُخرج من  المِلَّة  وأن هذا الذي يؤدي إليه ، وأمَّا إن كان غير ذلك فليس إلا معصيةً  ، لا كفراً مخُرِجاً من المِلَّة ، وهو ما يقوله" الشاطبي " مُقسِّماً:(( بدعةٌ مُكَفِّرَةٌ (( ، أو )) بدعة معصيةٍ (( ، وليست كفراً.

* رَدٌّ: أمَّا إشارة "كَتَبَة الأصالة" إلى ص(99) من ج2 من "الاعتصام"، فهي لا تصلُح على ما أرادوه -حتى-.

"فالشاطبي" يقول: )) فإن قيل: أمَّا الابتداع، بمعنى أنه نوع من التَّشريع على وجه التَّعَبُّد في العاديَّات من حيث هو توقيتٌ معقول، فإيجابه أو إجازته بالرأي -كما تَقَدَّم من أمثلة بِدَع الخوارج ومن داناهم من الفِرَق الخارِجَة عن الجادَّة – فظاهر  )).

-هنا-وفي هذا النَّصِّ بالذات- يتكلم"الشاطبي" عن الابتداع في العاديَّات وجَعْلِها بهذا الابتداع؛ عبادةً يُتَعَبَّد بها.

والعاديَّات هي ما كان من أمور الدنيا ومَصالِح العباد في معايِشِهم، وضَرَبَ لها "الشاطبي" مثلاً بالمَنَاخِل لِتَنْخيل الدَّقيق، وغَسْلِ اليد بالأشْنان.

فهذه إن جَعَلَها المُبتدع على وجه العبادة، أو أدخل من الأمور العاديَّة في العبادات مما لم تكن من قبلُ، وعلى وجه التَّعَبُّد، فقد صار-حقاً- واضعاً نفسه مَوضِع المُشَرِّع -سبحانه-.

ولكن هل لهذا النَّصِّ في هذا المَوضِع -وأُؤكد في هذا المَوضِع-، أدنى علاقة بما يتحدث به »الشيخ« من أمور ذَكَرَها هي التي تُكَفِّرُ؟!.
واضحٌ أن لا علاقة، وإنما هي محُاولة التَّشويه والافتراء، والنَّقل لموضوع "ترك الصلاة" إلى موضوع "كفر دون كفر"، والذي طَعَن به"كَتَبَة الأصالة" على»الشيخ« وأصبح همُّهم محُاولة التَّشهير، والتَّعريض-»بالشيخ«-عن طريقه.

وأَدب النِّقاش والحوار، يقتضي أن تنتهي من مسألةٍ تم تَتَطَرَّق إلى الأخرى، أمَّا محُاولة الإشارة دوماً إلى الأخرى، والانصراف عن التي أنت فيها مع مُحاوِرِك، فما هي إلا محُاولة الطَّعن وتوجيه التُّهم فيما تَظُن أن محاوِرُك يضْعُف فيه، أو محُاولة الهرب من مأزقٍ أنت فيه؛بتحويل الكلام إلى غير مَساره ومَساقه.

وذلك كله لا يتَّفق وأدب طلب العلم، أو الحوار العلمي، خاصَّةً إذا لم يكن من ضرورةٍ لذلك أثناء البحث أو الحوار في نقطةٍ معينةٍ.

ومرَّة أخرى، »فالشيخ« يتحدث عن الكُفر المُخرِج من  المِلَّة  -وكما بَيَّنَّاه فيما سَبَقَ- وأن المُشَرِّع الذي جعل من نفسه نائباً عن الله في شرعه، هو من حلَّل ما حرَّم الله، أو حرَّم ما أحلَّ الله، أو جَحَد ما فَرَض الله، وهذا المُشرِّع هو الكافر كفراً مخُرِجاً من المِلَّة.

وإن كانت هذه بدعٌ وصاحبها مُبتدع فهو كفرٌ مخُرجٌ من المِلَّة، وهو يتَّفِق مع رأي "الشاطبي" -كما نَقَلْنا- والذي يَنُصُّ -كذلك فيما يأتي- أن من المُبْتَدِعَة من هو مُشَرِّعٌ كافرٌ.

يقول"الشاطبي" في ج1 ص(41):(( (والثالث): أن المُبتدع معاندٌ للشَّرع ومُشَاقٌ له، لأن الشَّارع قد عَيَّن لمَطالِب العبد طُرقاً خاصَّة على وجوهٍ خاصَّةٍ، وقَصَرَ الخلق عليها بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشَّرَّ في تَعَدِّيها- إلى غير ذلك- لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فالمُبتدع رادٌّ لهذا كله ، فإنه يزعم أن ثَمَّ طُرُقاً أُخر، ليس ما حَصَرَه الشَّارع بمحصور، ولا ما عَيَّنَه بِمُتَعيَّن، كأن الشَّارع يعلم، ونحن أيضاً نعلم ، بل وربما يُفْهَم من استدراكه على الشَّارع أنه عَلِم ما لم يعلمه الشَّارع.

هذا وإن كان مَقْصوداً للمُبتدع فهو كفر بالشريعة والشَّارع، وإن كان غير مَقْصودٍ فهو ضلالٌ مبين(( .

وهكذا فإن "الشاطبي" نفسه يَرُدُّ تساؤلكم -كما »الشيخ«- ويُبَيِّنُ لكم أن المُبتدع قد يكون كافراً وقد لا.

ومرَّةً أخرى، »فالشيخ« لم يَقُل بكفر كل معصيةٍ، وهذا واضحٌ من كلامه.

الرَّدُّ على الملاحظة السادسة والعشرين (وهي عندكم الخامسة والعشرون):

نقلتم قول »الشيخ «ص(187): (( وإن حَكَمْنا له بالإسلام - وهو على نحو ما علمنا منه من تركه الصلاة - فقد أبَنَّا عنه ما حكم الله به عليه ،وهو: أنه كافر، لنحكم عليه-من عند أنفسنا- حكماً غير ما حكم الله به عليه؛ ذلكم أننا لا نعلم منه الإخلاص في نطقه الشهادة من عدمه، وأداء الصلاة من مُقتضاها.

وبما أن إخلاصه لا يقوم عليه دليلٌ – عندنا –؛ إلاَّ ما يكون من ظاهر أشرف عملٍ وأرجاه بالنجاة عند الله – وهو الصلاة – وليس موجوداً، ولا مَعلوماً بأمارَةٍ، - فالحكم عليه هو الحكم الذي حكم الله به عليه، وهو الكفر، من غير تأويلٍ لا يُسعِفه الدليل؛ بل يَعوزه أضعَف الضعيف من الدليل، فلماذا الغَوْصُ والحَوْص واللَّوص في أمرٍ وعليه ومنه ، وقد فُرِغَ منه، وصار إلى قرارٍ،وما ينبغي أن يُنأى عنه بتأويل محُتَمَل، وليس ينهض عليه شِبْه دليل؟! ((.

* ثم قلتم: ))ليس مع مَن فرَّق بين تلكم النصوص المُتَماثِلات أيُّ دليلٍ صريحٍ واضحٍ بيِّنٍ لا لَبْس فيه، يُحْكَم به على مُسلمٍ بالخروج من الإيمان، والرِّدَّة عن الإسلام.

والاكتفاء بالنصوص (المجُمَلة) المُحْتَمَلة في هذه المَضائِق الدَّقائِق: لا يصلح، ولا يُجْدي، فالمسألة كفرٌ وإسلام ، وشركٌ وإيمان.

والمُفَرِّقون بين النصوص الواردة في التكفير لتارك الصلاة، والنصوص الأخرى في التكفير للمُواقِع بعض الكبائر؛ إنما يُفرقون بلا دليل ((.

رَدٌّ: ما نَقَلْناه ص(78-79) عن إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة،ليس دليلاً صريحاً واضحاً بَيِّناً عند"كَتَبَة الأصالة"،ولم يكن عندهم –رضوان الله عليهم- دليلٌ واضحٌ بَيِّنٌ لِقَولهم هذا.

وما نَقَلْناه ص(91) عن"ابن مسعود"-رضي الله عنه-،نقلاً من"مجموع الفتاوى"، ليس دليلاً صريحاً واضحاً بَيِّناً عند "كَتَبَة الأصالة"،ولم- يكن رضي الله عنه- يملك الدليل الواضح البَيِّن لِقَوله هذا.

وما نَقَلْناه ص(91) – أيضاً - عن"سعد بن أبي وقَّاص"-رضي الله عنه-، نقلاً عن"ابن القيِّم" في"الصلاة"، ليس دليلاً……… عند "كَتَبَة الأصالة"، ولم يكن-رضي الله عنه-يملك الدليل……….

وما نَقَلْناه عن شيخ الإسلام " ابن تيمية" ، ص(131)، والذي قال فيه عن تارك الصلاة المُجَرَّد: )) ………فإنه لو تناول ذلك (أي ترك الصلاة المُجَرَّد) قُتلوا كفاراً مُرتدين بلا ريب (( ، ليس دليلاً صريحاً واضحاً ……… ، ولم يكن معه ما يَسْتَنِد إليه من دليلٍ واضحٍ ……….

وما نَقَلْناه عن"ابن القيِّم"، ص(83)، عند حديثه عن أحوال القلوب، ليس دليلاً واضحاً……… ،ولم يَسْتَنِد إلى دليل واضح ……….

وما نَقَلْناه عن الشيخ العلامة"محمد الأمين الشنقيطي"، ص(36) من "أضواء البيان"-ونَقَلَه "كَتَبَة الأصالة" ص(30)- ليس دليلاً واضحاً……… ولم يَسْتَنِد إلى دليلٍ واضحٍ ……… في قوله في ج4 ص(322):  ))وأظهر الأقوال أدلَّةً عندي قول من قال إنه كافر (أي تارك الصلاة المُجرَّد)  ((.(وراجِعه ص 27 هنا).

ولم يَنْقُل هذا عمَّن لديهم دليلٌ واضحٌ……… .

وما تَوَاتَر عن  الشيخ"عبدالعزيز بن باز"-رحمه الله- في تقريره تكفير تارك الصلاة المُجَرَّد، ليس دليلاً واضحاً……… ،وما كان -رحمه الله- يَسْتَنِد فيه إلى دليلٍ واضحٍ……….

وما نَقَلْناه عن  الشيخ " محمد بن صالح العثيمين" -حفظه الله- ص(28-29 و55-56) ليس دليلاً واضحاً ……… ،ولم يَسْتَنِد فيه -حفظه الله- إلى دليلٍ واضحٍ……….

هؤلاء جميعاً -وغيرهم- لم يُدرِكوا هذه المَضائِق الدَّقائِق، وإنما أدْرَكَها "كَتَبَة الأصالة"، وكانوا جميعاً (أي مَن نقلنا عنهم أعلاه) -وغيرهم- يَكْتَفون بنصوصٍ مُجمَلةٍ مُحتَمَلةٍ لا تصلح ولا تُجدي، لأنهم لم يُدركوا أن هذه المسألة مسألة كفر وإسلامٍ، شركٍ وإيمانٍ.

فقد قام هؤلاء -جميعهم- بالتَّفريق بين النُّصوص الواردة في التكفير لتارك الصلاة، والنُّصوص الأخرى في التكفير للمُواقِع بعض الكبائر، بلا دليل.

هل يَعي القاريء ماذا يعني كلام"كَتَبَة الأصالة" ؟!؛ إنه يعني ما سَطَرْتُه أعلاه، وما ذلك إلا لأنهم قد نُفِخوا بالكِبْر، فَجَعَلَهم لا يَعُون ما يقولون ولا ما يكتبون.

ألَم يكن خيراً لهم-على قِلَّة علمهم-،وعَظَمَة مَكَاَنة مَن نَقَلنا عنهم، أن يقولوا-لِمَن يَتَبَنَّى رأيهم- لِكُلٍ رأيُه، ونحترمُه، ومن كان يميل إلى أيٍّ منهم باقتناعه بدليله فله ذلك، ولا نُعاديه ولا نُخاصِمه.

ذلك خيرٌ لو كانوا يعقلون، أو كانوا من أولي الألباب والآداب.

الرَّدُّ على الملاحظة السابعة والعشرين (وهي عندكم السادسة والعشرون):

* نقلتم قول»الشيخ« ص(188):)) فليس يحسُن الحكم عليه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ))-فأمره إلى الله، إن شاء عذَّبه وإن شاء عفا عنه (( ؛ فهذا الذي يكون أمره إلى الله – سبحانه –؛ إمَّا بالنجاة، وإمَّا بالعذاب ،وهو أمرٌ مَجهول لنا، ولا نحيط من علمه بشيءٍ البَتَّة، ولو أننا حَكَمنا عليه بغير ما هو ظاهرٌ منه، لكان حُكماً مضطرباً، غير سائغٍ بدليلٍ من الشرع ،ولا برأي يهتدي به العقل، فقد بَيَّنَّا – آنفاً – أن الإخلاص نوعان: ظاهرٌ بالعمل، وخَفِيٌ بالإعتقاد، وليس يصلح الإخلاص ولا يَسْلَم من ثَلبٍ، إلا بهما معاً، وقَصْرُه على القلب عدوٌ بظلمٍ على ما كان من عملٍ بالجوارح ولا بُدَّ(( .

* ثم قلتم:)) إن ما كان مجهولاً لنا مما هو مُتردِّدٌ بين حُكمين لا يجوز القَطْعُ بأحدهما فيه البَتَّة  ((.

رَدٌّ: إن المجهول لنا -كما يقول »الشيخ«- هو الأمر الذي به تكون النَّجاة ؛ الإخلاص،وهو الشَّرط للنَّجاة الوارد في الحديث، »فالشيخ« يقول:((  فهذا الذي يكون أمرُه إلى الله ………… وهو أمرٌ مجهولٌ لنا،ولا نُحيط من عِلْمِه بشيءٍ البَتَّة………))، فهو لا يتحدث عمَّا هو مُتَرَدِّدٌ بين حُكْمَين،ولكن عن أمرٍ (مُفْرَدٍ) لا نُحيط به عِلْماً نحن البشر،ألا وهو الإخلاص. 

أمَّا ما هو غير مجهولٍ لنا، ونستطيع به،ومنه، الحكم على إنسانٍ؛ هو ظاهر عَمَله الذي نراه، فيكون الحُكم عليه بهذا الظاهر أنه مسلمٌ أو كافرٌ.

فالمجهول لنا هو الإخلاص،وليس الحُكم الذي نُصدِرُه وِفْقَ ما جاءنا من نصٍ من الكتاب والسنة ،والذي كان على أساس عَمَل الجوارح الظاهر،وإلا لكان )) حُكماً مُضْطَّرباً،غير سائغٍ بدليلٍ من الشرع ،ولا برأيٍ يَهْتَدي  به العقل ((كما قال »الشيخ«.

وقد نَقَلْنا قول شيخ الإسلام في هذا ص(124) ، وننقل-هنا-العبارة التي تُوضِّح هذا،حيث قال:)) وإذا لم يكن عَلَمُ الإيمان المفروض صِفةٌ لقلب الإنسان، لازمةٌ له،لم ينفعه، فإنه يكون بِمَنْـِزلة حديث النفس وخواطر القلب والنَّجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب، ولو أنه مثقال ذرَّة.

هذا فيما بينه وبين الله، وأمَّا في الظاهر فيُجري الأحكام على ما يُظهِرُه من القول والفعل ((.

ومن يَتَتَبَّع كلام» الشيخ« في هذه الفقرة،والفقرة المنقولة في الملاحظة السابقة، يجدها نفس ما يقوله شيخ الإسلام، ولله الحمد والمِنَّة.

* ثم قلتم:)) ومن هذا الباب -نفسه- قولُ فضيلة  الشيخ  محمد بن صالح العثيمين -وفقه المولى- وهو ممن يُفتي بكفر تارك الصلاة -كُلِّياً- في مسألة تارك الزكاة، حيث أَوْرَدَ -حفظه الله - قول النبي صلى الله عليه وسلم -والذي رواه مسلم- في عقوبة تارك الزكاة: )) ……… ثم يُرى سَبيلُه إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار(( ،ثم قال -نَفَع الله به-:

)) وهو دليلٌ عل انه لا يكفر ، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيلٌ إلى الجنة
……… (( .

ثم قلتم:)) فنقول:والأمر هنا كذلك سواءً بسواءٍ-؛ إذ لو كان تارك الصلاة كافراً ما كان له سبيلٌ إلى عفو الله -سبحانه- وتعالى-.

وهذا واضحٌ جداً -بحمد الله- ((.

رَدٌّ: نعم -والله- إن أُسلوبكم في  الانْتِقاص من العلماء الأكابر، وإظهار سذاجة فَهْمِهِم، وأنهم لا يَعوا ما يقولوا ويُصدِروا من أحكامٍ؛واضحٌ جداً-بحمد الله-، وإلا؛ هل تَرَوْن مثل  الشيخ" ابن العثيمين" يَغْفُل عن مثل ما أدركتموه أنتم،ويُقرُّ على نفسه بسذاجةٍ مُتَناهيةٍ،أن الدليل الذي يَنْقُلُه دليلاً على كُفْر تارك الصلاة، ينطبق سواءً بسواءٍ على تارك الزكاة؟!.

إنكم بمثل هذا تَطْعَنون على مَن له الفضل على شباب الدعوة، وعلى مَن طار في الآفاق صِيتُه، وعلى مَن لا تبلغون عُشر مِعشار ما حواه صدره من علمٍ، لا يُذَكِّرك وهو يسير في جَنَبَات الحرم المَكِّي، وقد اجتمع طلاب العلم حوله، إلا بكلمة الخَيْزُران أُم الرَّشيد: )) هذا هو المُلك حقاً لا مُلك الرَّشيد (((1).

فإذا به الآن عند "كَتَبَة الأصالة" لم يَسْتَطِع حتى أن يَرْبِط بين الأَدلة التي جاء بها هو -نفسه- في كتابه"حكم تارك الصلاة"،وحَكَمَ بها بكفر تارك الصلاة كُفراً مُخرجاً من المِلَّة، ولكن عند "كَتَبَة الأصالة" بمثل هذا الذي قالوه لم يَسْتَطِع  أن يُثْبِت ذلك حقاً، وَوَهن قوله من أوَّلِه؛ خاصَّة أن هذا القول في بِدايات كتابه –حفظه الله-.

- وأمرٌ آخر، هو أن "كَتَبَة الأصالة" قد نَقَلوا هذا النقل مُنْفَرِداً،ولم يُبَيِّنوا للقاريء كيف تَسَلْسَل  الشيخ"ابن العثيمين" في طَرْحِه للمسألة، ورَبَطَها مع هذا النْقل الذي نَقَلوه عنه، وخَرَجوا به بنتيجةٍ يَسْتَخِفُّون بها بعلم  الشيخ –وحاشاه- ولكن مَن لا يَقدُر للعلماء قَدْرَهم؛ ليس بِمُسْتَغْرَبٍ أن يصدر عنه مثل هذا، ذلك أن ما وَصَل إليه هؤلاء العلماء الأكابر؛ ما كان إلا بَجَهدٍ ما نراهم إلا أخلصوا فيه، فبارك الله لهم بعلمهم؛ سَعَةً، وبَسْطَةً، وصيتاً مُطْبِقاً في الناس، وهذا سبيلٌ لم يعلمه "كَتَبَة الأصالة" وانما تعلَّموا سَرِقة العلم، وتحريفَ نصوص العلماء الأكابر، والهَبَّ والدَّبَّ في الكتابة، فحسبوا أنهم على شَاكِلة أكابر العلماء، وما بَذَلَ "الكَتَبَة" في سبيله إلا ما كان من تحقيق علامات الساعة فيهم؛ من فُشُوِّ القلم، وتقديم الجُّهال على العلماء، وتقديم الأحداث، وقد جَمَعَ "كَتَبَة الأصالة" حَدَاثة السِّنِّ، وحَدَاثة العهد بالصناعة، صاحَبَها عندهم قِلَّةُ عِلْمٍ غَطُّوه بالكذب، وسَرِقة النُّصوص، وتحريفها.

- ولْينظر القاريء كيف ساق  الشيخ "ابن العثيمين" هذا الذي نَقَلَه"كَتَبَة الأصالة"؛ فهو قد قَسَّم الاستدلال على هذا الكفر أولاً من الكتاب الحكيم، واستَدَلَّ بآية التوبة {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}،ثم قال في آخر استدلاله بها:(( وبهذا عُلِمَ أن ترك الصلاة كفرٌ مُخرِجٌ من  المِلَّة  ……….

فإن قال قائل: ( هل تَرَون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دلَّ عليه مفهوم آية التوبة)؟.

قلنا: (كفر تارك إيتاء الزكاة، قال به بعض أهل العلم -وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى-).

ولكن الرَّاجح عندنا أنه لا يَكْفُر، لكنه يُعاقَب بعقوبةٍ عظيمة……… ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ عقوبة مانِع الزكاة ، وفي آخره ثم يُرى سبيلُه،إمَّا إلى الجنة ،وإمَّا إلى النار،وقد رواه مسلمٌ في: باب )) إثم مانِع الزكاة (( ، وهو دليل على أنه لا يكفر، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيلٌ إلى الجنة.

فيكون مَنْطوق هذا الحديث مُقَدَّماً على مفهوم آية التوبة؛ لأن المَنْطوق مُقَدَّمٌ على المفهوم، كما هو معلومٌ في أصول الفقه(( .

إذاً فالشيخ "ابن العثيمين" يَسْتَدِلُّ بالآية التي يجتمع فيها الصلاة والزكاة معاً، ثم يسوق الحديث في الزكاة ليُخرِج تاركها من الكفر المُخرِج من المِلَّة، وليس في ترك الصلاة أي حديثٍ يؤدِّي إلى مثل ذلك، وهذا واضحٌ في كلامه،فبقي عنده من الآية؛ أن تَرْك الصلاة هو الكفر المُخرج من المِلَّة.

ولم يكن لِيَغيب عن الشيخ "ابن العثيمين" – أن يربط هذا الاستدلال،-وهذه النتيجة- بالأحاديث التي في ظاهرها عدم كفر تارك الصلاة -كهذا الحديث الذي ذَكَرَ»الشيخ «طَرَفَاً منه في هذا النقل الذي نَقَلَه" كَتَبَة الأصالة"في هذه الملاحظة، وهو جزءٌ من حديث عباده بن الصامت )) خمس صلوات……… فأمْره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عَفَا عنه ((-وهو (أي  الشيخ ابن  العثيمين) قد أفْرَد جزءً من كتابه في الرَّدِّ على الأَدلَّة التي استدلَّ بها من لا يرى كفر تارك الصلاة ، وقد نَقَلْناه كاملاً في ص(28-29) فليُرجع إليه ، ففيه البيان ؛ أنه-حفظه الله- لم يَغِبْ عنه الرَّبط بين الأحاديث بعضها مع بعض، ليقول في نهايتها: )) والحاصل أن ما اسْتَدَلَّ به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يُقاوِم ما اسْتَدَلَّ به من يرى كفره…… ((.

وحاصل قول"كَتَبَة الأصالة" أن  الشيخ"ابن العثيمين" أتى بشيء كان حُجَّةً عليه –وعلى »الشيخ «أيضاً -ولم يأت بشيءٍ يستطيع به أن يَرُدَّ على هذه الحُجَّة التي هي "لِكَتَبَة الأصالة" مؤيدة لِمَذهبهم.

وقد بان عُوارهم في ذلك - ولا ريب - ، ويكفي أن يُشار إلى أن مثل هذا -منهم- يَصْدُر في حقِ مثل  الشيخ " ابن العثيمين " ، لِيُعْلَم بُطلانه ، وفساده، فما مثل هذا لِيَغيب عنه -حفظه الله-ولكن الِكبْرَ،والهَوَس،وتَعَاظُم النفس،والغرور،جعلت من "كَتَبَة الأصالة"يقعون في أكابر أهل العلم؛»كالشيخ «،والشيخ "ابن العثيمين"،-حفظهما الله ورعاهما؛ للذَّود عن منهج السلف، من عوادي الإرجاء وغيره.

 * ثم قلتم : ))وفي طبقات الحنابلة (1/343)- عن الإمام أحمد – مما يلتقي ما هنا- قوله – رحمه الله -: )) ولا يخُرِج الرَّجل من الإسلام شيءٌ إلا الشرك بالله العظيم ، أو يَرُدَّ فريضةً من فرائِض الله –عز وجل- جاحداً بها، فإن تركها كسلاً أو تهاوناً: كان في مشيئة الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء عفا عنه……… (( ، وهو يزيد ما ذَكَرْناه ورَجَّحناه بياناً ووضوحاً((. انتهى قول"كَتَبَة الأصالة".

رَدٌّ: إذا عُدنا إلى طبقات الحنابله نجد أن هذا النقل جاء ضمن ترجمة"مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل البصري"، حيث بَعَثَ إلى الإمام" أحمد" يَسْتَفْتيه في شأن الفِتْنَة التي وَقَعَت في الاختلاف في القَدَرِ والرَّفض والاعتزال، فأجابه الإمام"أحمد"، ومن ضمن إجابته كان هذا النْقل.

وهذه الرواية جاء سندها:  ))أنبأنا علي عن ابن بَطَّة حدثني علي بن أحمد………)) ، فهي عن"ابن بَطَّه" والذي سَبَقَت الإشارة إليه في ص(61-63) في مَعْرِض الرَّدِّ على الملاحظة التاسعة، وما نَقَلَه شيخ الإسلام عن الإمام"أحمد"، وبَيَّنَّا ردَّ شيخ الإسلام لهذا الرأي عن الإمام " أحمد بن حنبل"، فليُرجع إليه، فإن فيه بَيَان هذا الرواية المنقولة عن الإمام " أحمد"، والتي بَيَّنَها ووضَّحها شيخ الإسلام، وبَيَّن فيها رأي الإمام"أحمد" في التكفير لِتارك المباني، ولِتارك الصلاة على وجه الخصوص.

* ثم قلتم :)) وأمَّا قول فضيلة »الشيخ«:  ))ولو أننا حَكَمْنا عليه بغير ما هو ظاهرٌ منه: لكان حُكُماً مُضطرباً……… ((.

فنقول: نعم،ولكن ما هو (الظاهر) التي(1) تَتَرَتَّب عليه أحكام الإسلام -كلُّها؟!.

أهو كلمة التوحيد؟! أم غيرها؟!.

أم هما -معاً-؟!.

نقول: تقدَّم كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في بيان أن الحكم بالإسلام الظاهر يُكتفى فيه بالشهادتين……….

والإلزام بغيرهما - للحُكم به - يحتاج إلى دليلٍ بيِّنٍ ظاهر لا يُختلف فيه )) (انتهى قول " كَتَبَة الأصالة " ).

رَدٌّ: قد تَقدَّم بيان كذبكم على شيخ الإسلام، وفساد نقولاتكم عنه في هذه المسألة، وإيحاؤكم بالنصوص المُبْتسرة، المُقْتَطَعة عنه، أنه يقول بهذا،وحاشاه؛ فهو السَّيف المُسَلَّط على رقاب المُرجئة وغيرهم من أصحاب الضلالات.

وليُراجع في الرَّدِّ على الملاحظة الثانية والعشرين ص(127 و133-136).

* ثم قولكم: )) فقد سُئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن الكفر الوارد في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال: كفر لا ينقل عن المِلَّة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، وكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمرٌ لا يُخْتَلَف فيه )).

وأشَرْتم إلى أن هذا النَّصَّ في "مجموع الفتاوى" 7/329. 

رَدٌّ: وهذا النقل كغيره مما سَبَقَ لم يَفُت " كَتَبَة الأصالة"-فيه- أن يُمَوِهوا، ويُحَوِروا ، ويَبْتروا، في محاولة إيهام القاريء بما يريدون.

وقبل أن نُوَضِّح افترائهم بهذا النَّصَّ، وذلك بتوضيح سياقه كاملاً، نقول: هل يتَّفِق ما يحُاول "كَتَبَة الأصالة" إثباته من أن الشهادتين وحدهما يُكتفى بهما في الحكم بالإسلام الظاهر بدون عمل، مع ما ثَبَتَ عن الإمام " أحمد" من قوله بتكفير تارك الصلاة المجُرَّد، بل ورواياتٍ عنه بالتَّكفير بترك غيرها، كما بَيَّنَّا عنه بالنقل عن"ابن تيمية" 
-نفسه- في "مجموع الفتاوى" ؟‍‍‍‍‍‍!. (وقد نَقَلْناه كاملاً ص(62-63) فليُرجع إليه).

هل يتَّفِق هذا -هنا- مع ذاك -هناك-؟!.

ثم لِنَنْقل النَّقل كاملاً ولْنَكُن أُمَناء، تلك الأمانة التي فَقَدَها "كَتَبَة الأصالة" حين يوحون بالنصوص المُقْتَطَعة؛ أنها تُوافِق رأيهم ومذهبهم.

- في الصفحة المشار اليها أن فيها هذا النقل، وهي ص(329)،يبدأ القول:(( قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة محُكِيَّان عن أحمد بن حنبل في مُوَافِقيه من أصحاب الحديث، حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد، أنه سأل أحمد بن حنبل عن المُصِرِّ على الكبائر يطلبها بِجَهده، إلا أنه لم يترك الصلاة، والزكاة، والصيام، هل يكون مُصِرَّاً مَن كانت هذه حالة؟ قال: هو مُصِرٌّ، مثل قوله: )) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(( ، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام.

ومن نحو قوله:))  لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ((.

ومن نحو قول ابن عباس في قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}.

فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن المِلَّة، مثل الإيمان بعضه دون بعض،وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمرٌ لا يُخْتَلَف فيه. )) . 
هذا هو النقل كاملاً، فانظروا إلى أوَّله، وقول السائِلِ الذي تَرَتَّب عليه إجابة الإمام أحمد، وذلك قول السائل: )) ……… إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام……… ((، فالجواب كان على هذا الأساس، فكأنما السائل يعلم من"ابن حنبل" رأيه في تارك الصلاة، ويريد أن يعرف رأيه فيمن يفعل المعاصي جاهداً، بغير تركٍ للصلاة، أو بغيرها من الفرائض التي ذَكَرَها، فأجابه الإمام"أحمد" بناءً على ذلك.

ثم -في هذا النقل- حتى ولو لم نَوَضِّحه كاملاً، ما معنى )) لا يُختلف فيه(( ، لماذا تُلْزِمون الإمام "أحمد" أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة، وهو ما نَقَلْناه عنه ص(62-65)، وتُريدون الإيحاء للقاريء بذلك.

هل يعني هذا النقل أن الإمام"أحمد" لا يقول إلا بكفر تارك الشهادتين فقط؟!.

هل يعني هذا النقل أن الإمام"أحمد" إذا جاءه من يقول الشهادتين وهو تاركٌ للصلاة، أنه يقول له أنت لست بكافرٍ؟!.

إن النقل الذي نَقَلْناه أعلاه كاملاً عن السؤال للإمام "أحمد"، والاجابة –منه- التي تَضَمَّنَت ما نَقَلَه "كَتَبَة الأصالة"، هو الذي يُوَضِّح رأي الإمام –رحمه الله- تامَّاً غير ذي نقصٍ ولا عِوَجٍ، ويَتَّفِق مع ما نَقَلْناه عنه فيما سَبَقَ، ولكن "كَتَبَة الأصالة" في كلا المَوْضِعَين ابْتَسَروا، وانْتَقَصوا؛ فكذبوا.

* ثم نَقَلْتم قول شيخ الإسلام من " مجموع الفتاوى" ج7 ص(219) – مُستدلِّين به- :)) ولهذا كان القول الظاهرُ من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامَّة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية……… ((.

رَدٌّ: ما مكان ومَوضِع استدلالكم بهذا النقل هنا؟!.

إن شيخ الإسلام يقول: إن القول الظاهر هو من الإيمان، وهذا الإيمان لا نجاة للعبد إلا به.

فوجود الاسم الموصول )) الذي((  يُبَيِّن أن الإيمان هو المقصود بالنجاة به، وكذلك الضمير المُتَّصل )) الهاء (( في )) به((  فإنه يعود على الإيمان لا على القول الظاهر، فالضمير -كما هو معروف- يعود على أقرب مَذْكورٍ.

إذاً -وكما وضَّحنا كلام شيخ الإسلام هنا- فهو يتحدث أن المُنْجِي هو الإيمان، لا القولُ الظَّاهر وحده، وبالتالي؛ لا مَورِدَ للاستدلال بهذا النقل عن شيخ الإسلام في مسألة الحُكم بالإسلام الظاهر على مَن قال الشهادتين –فقط-، ويدلُّ على ذلك أن البحث من شيخ الإسلام-هنا-،لا علاقة له بهذا الذي أشار إليه"الكَتَبَة"-كما سيأتي بيانه-.

- ثم إن القول الظاهر؛ أنه من الإيمان فهذا صحيحٌ، ولكن هل ذلك بدون أيِّ تفصيل؟! من المَعْنِيُّ بأن القول الظاهرَ من إيمانه؟! هل ذلك لكل مَن جاء بالقول الظاهر؟!.

لا شك في أنه ليس كُلُّ من جاء بالقول الظاهر؛ فيه إيمانٌ، وإلا لكان المنافقون مؤمنين، يُحكم لهم بإيمانٍ بهذا القول بلا تفصيل، وحاشا شيخ الإسلام أن يَقع في زلَّةٍ كهذه.

وشيخ الإسلام قد قال عبارته هذه ضمن بحثٍ مُتَكَامِلٍ يتَّضِحُ فيه مَن يعني بهذا، ويُفَصِّل الأمر، لا كما يوحي"كَتَبَة الأصالة"-كما هو دأبهم في نقل النصوص-.

فبدايةُ هذا الفصل تبدأ ص(204)، يقول فيها شيخ الإسلام: )) (الوجه الثاني) من غلط المرجئة: ظَنُّهم ……….

(الثالث): ظَنُّهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامَّاً بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثَمَرَة الإيمان ومُقْتَضَاه، بِمَنْـزِلَة السبب مع المُسَبِّب ولا يجعلونها لازِمَةً له؛ والتَّحقيق أن إيمان القلب التَّام يَسْتَلْزِم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمانٌ تامٌ بدون عملٍ ظاهر……… ((.

 وفي ص(210) قال: )) لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا، لا يَسْتَلْزِم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة……… (( ،ثم ذَكَرَ المنافقين مثلاً على ذلك ، وتحدَّث عنهم حتى ص(217).

ثم قال في نفس ص(217):  ))وليس في الكتاب والسنة المُظْهِرون للإسلام إلا قسمان: مؤمنٌ أو منافقٌ، فالمنافق في الدَّرْك الأسفل من النار، والآخر مؤمن……… ((.

ثم تَحَدَّث عن أن الباطن لزوماً يؤثر في الظاهر، وذلك في مَن يُقال إنه مؤمن، لأنه قد انتهى -رحمه الله- من بَحْثِه في أمر المنافق وتوضيحه، فقال ص(219): )) ونظير هذا لو قيل: أن رجلاً من أهل السَّنة قيل له: تَرَضَّ عن أبي بكر وعمر، فامتنع عن ذلك حتى قُتِل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما، ومع عَدَمِ الأعذار المَانِعة من التَّرَضِّي عنهما، فهذا لا يَقَعُ قط.

وكذلك لو قيل: أن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً، وقد طُلِبَ منه ذلك، وليس هناك رهبةٌ، ولا رغبةٌ يَمْتَنِع لأجلها، فامْتَنَع منها حتى قُتِل، فهذا يَمْتَنِع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامَّة السلف والخلف من الأولين والآخرين……… ((.

وبهذا التسلسل تُفهم كلمة شيخ الإسلام في آخر النَّصِّ السابق، والتي نَقَلَها "كَتَبَة الأصالة" واسْتَدَلُّوا بها أن الشهادتين وحدهما يُكتفى فيهما بالحكم بالإسلام الظاهر، مع أن هذا النقل وَحْده -هكذا بدون تَرَابُطٍ- يَدْخل فيه المنافق، ويُحْكَم له بالإيمان على أساسه، ومن ثَمَّ النَّجاة، وواضحٌ أن شيخ الإسلام قد بَيَّن المقصود من كلمته هذه بالبحث التَّام المُتَرابِط كُلِّه.

فقول شيخ الإسلام هذا -بِتَرَابُطِه تامَّاً- يوضِّح أنه يقول؛ أن القول الظاهر من الإيمان، ولا يكون الإيمان في القلب إلا مُسْتَلْزِماً للعمل الظاهر والقول الظاهر، وهذا الإيمان تكون به النَّجاة، فإذا لم يكن قولٌ ظاهرٌ وعملٌ ظاهرٌ فلا إيمان؛كلاهما لا يَنْفَك أحدهما عن الأخر. 

وهذا يُفهم من سياق بحث شيخ الإسلام كاملاً لا باقتطاع الألفاظ، والإيحاء بأنها رأي شيخ الإسلام، وهو منها بريء.

ويقول-رحمه الله-في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(580): ……)).وهذا هو الحق فإن مُجرَّد التكلم بالشهادتين ليس مستلزماً للإيمان النافع عند الله،……… فَدَلَّ ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا ًعلى الإيمان في الباطن ، (واستدلَّ بآية امتحان المهاجرات………)). 
وأضِف –أخي القاريء الكريم- إلى ذلك أقوال شيخ الإسلام التي نَقَلْنَاها 
ص(127و129) والتي تُبيِّن بوضوحٍ رأيه أن –مُجرَّد التَّكَلُّم بهما- لا يكون دليلاً على الإِيمان في الباطن، وأنَّه لا يُكتفى بهما في الحُكم بالإسلام الظاهر.

* ثم قلتم: )) وقال  الشيخ  محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-: )) أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، إذا أقرَّ بها وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فِعْلِها، فلا نُكفِّر بتركها،والعلماء اختلفوا في كفر التَّارك لها كسلاً من غير جحود،ولا نُكفِّر إلا ما أجمع عليه العلماء كُلُّهم، وهو الشهادتان((  ، ونَقَلْتم هذا -كما أشَرْتُم في الهامش- عن "الدُّرَرِ السَّنِيَّة".

رَدٌّ: فنقول: يبدو أن دَأبكم في الكذب على أهل العلم الأكابر لا ينتهي ، ووسيلتكم في هذا ؛ اقتطاع نصوصٍ تبدو في ظاهرها تأييداً لمذهبكم، وتحوير نصوص أهل العلم.

هذا النقل –في هذا المَوْضِع من "الدُّرَرِ السَّنِيَّة" هل هو كاملُ رأي الشيخ " ابن عبدالوهاب؟! هل قاله واكتفى؟‍!.

هل جوابه -كاملاً- فيه التأييد لِتَقْريركم أن الحُكم بالإسلام الظاهر يُكتفى فيه بالشهادتين؟‍! فضلاً عن الرَّبط بين جميع أقواله؟!.

هذه " الدُّرَرِ السَّنِيَّة " بين أيدينا، ط 5، 1413، ص(102) ، فيها جواب الإمام كاملاً: )) وسُئل  الشيخ  محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- عمَّا يُقاتَل عليه؟ وعمَّا يُكَفَّر به؟.

فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة……… ولا نُكَفِّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلُّهم. (وإلى هنا تَوقَّف "الكَتَبَة")،ولكن الإمام يُكمِلُ فوراً-وبلا انقطاعٍ-:(( وأيضاً: نُكَفِّره بعد التَّعريف إذا عَرَف وأَنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع:

النوع الأول: مَن عَرَفَ أن التوحيد دين الله، ورسوله، الذي أظهرناه للناس، وأقرَّ أيضاً: أن هذه الاعتقادات في الحجر، والشجر، والبشر، الذي هو دين غالب الناس: أنه الشرك بالله، الذي بَعَثَ الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهي عنه، ويُقاتِل أهله، ليكون الدين كلُّه لله، ومع ذلك: لم يَلْتَفِت إلى التوحيد، ولا تَعَلَّمَه، ولا دخل فيه، ولا ترك الشرك، فهو كافرٌ، نُقَاتِله بكفره، لأنه……….

النوع الثاني: مَن عَرَفَ ذلك، ولكنه تَبَيَّن في سَبِّ دين الرسول، مع ادِّعائِه أنه عاملٌ به، وتَبَيَّن في مَدْحِ من عَبَد يوسف، والأشقر، ومن عَبَدَ أبا علي، والخضر………، فهذا؛ أعظم من الأول، وفيه قوله تعالى: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله علىالكافرين} وهو ممن قال الله فيه: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر………} .

النوع الثالث: مَن عَرَف التوحيد، وأحبَّه، واتَّبعه، وعَرَفَ الشرك، وتَرَكَه،ولكن: يَكْرَه مَن دخل في التوحيد،ويُحب مَن بَقِيَ على الشرك، فهذا أيضاً كافر، فيه قوله تعالى: {ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم}.

النوع الرابع: مَن سَلِمَ من هذا كُلِّه، ولكن أهل بلده: يُصَرَّحون بعداوة أهل التوحيد، واتِّباع أهل الشرك، وسَاعين في قتالهم، ويَتَعَذَّر: أَنَّ تَرْكَ وطنه يَشُقُّ عليه، فيُقاتِل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويُجاهِد بمالهِ، ونفسه، فهذا أيضاً كافر؛ فإنهم……….

وإذا كنا: لا نُكَفِّر من عَبَدَ الصنم الذي على عبدالقادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جَهْلِهِم، وعَدَم مَن يُنَبِهُهُم ……….

بل نُكفِّر تلك الأنواع الأربعة، لأجل مُحادَّتهم لله ورسوله، فَرَحِم الله امرءً نَظَرَ نفسه، وعَرَفَ أنه مُلاقٍ الله، الذي عنده الجنة، والنار، وصلى الله على محمد وآله، وصحبه، وسلم(( .

هذا كلام  الشيخ" محمد ابن عبدالوهاب"، فهل يُفْهَم منه أنه يحكم بالإسلام الظاهر على مَن نَطَقَ الشهادتين-فحسب-؟!.

سبحانك هذا إفكٌ عظيم.

  وكيف يُمكن أن يكون هذا الذي يقوله " كَتَبَة الأصالة" ويوحون بأن  الشيخ 

محمد بن عبدالوهاب يقوله ، وهو القائل في " الدُّرَرِ السَّنِيَّة" – نفسها - ج10 ص (137-138): )) إعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد، وبالحبِّ والبُغض، ويكون على اللسان بالنُّطق، وترك النُّطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تُكفِّر، فإذا اخْتَلَّت واحدةٌ من هذه الثلاث؛ كَفَر وارتدَّ((  .(1)
* ثم قلتم: )) ثم نَقِفُ عند كلام فضيلة الشيخ - في الآخِر- بعد تَكراره تقسيم الإخلاص إلى (ظاهرٍ بالعمل) و(خفيٍّ بالاعتقاد) - حيث قال -سدَّدَه الله-: (وليس يَصْلُح الإخلاصُ ولا يَسْلَم من ثَلْبٍ إلا بهما معاً، وقَصْرُهُ على القلب عدوٌ بظلمٍ على ما كان من عملٍ بالجوارح ولا بُدَّ)!.

فنقول: قَصْرُ الإخلاص على القلب عَدْوٌ بظلمٍ -ولا شكَّ-، وبالتالي: فنحن منه بُرءاء، وعن التُّهمة به أبرياء، ولكن: مَن جاء بالشهادتين ، ولم يظهر فيه ناقضٌ لهما 
-على ظُلمه وفجوره وفسقه- هل هو كافر؟!(( .

رَدٌ: كلامٌ كلُّه ضِغْثٌ على إبَّالةٍ، وظُلُماتٌ بعضها فوق بعض.

قلتم: )) قَصْر الإخلاص على القلب عَدْوٌ بظلمٍ -لا شكَّ-(( ، أي أنكم مُؤيدون لِمَا قاله» الشيخ« في ذلك، ولكن لماذا التَّوَقُف عند )) بظلمٍ((  ولم تُكْمِلوا ما بَعْدَها-مما قالَه-، ألا وهو: )) بظلمٍ على ما كان من عملٍ بالجوارح ولابُدَّ((  ، فهل اكتملت جملتكم إذ تَوَقَفْتُم عند  ))بظلمٍ ((؟!.

بلا شك، لم تَكْتَمِل؛لأن العَدْوَ بشيءٍ؛لا بد أن يكون على شيءٍ؛أو على حساب شيءٍ، فلا يُفهم العَدْوُ مُتَوَقِّفاً-فقط-هكذا.

ثم إن تناقضكم قد فُضِح، فأنتم هنا تقولون أن قَصْرَ الإخلاص على القلب عَدْوٌ بظلمٍ، وحتى إن لم تقولوا أنه عَدْوٌ على عمل الجوارح، فإنكم قد اعترفتم به وإن لم تُكْمِلوا الجملة كاملة.

ولكنكم في ص(61) قلتم: إن شيخ الإسلام قد تكلَّم عن أصْل الإذعان والانقياد، وأنه مُرْتَبِطٌ بالقلب  ))وإن لم يفعل المأمور به(( .

فهنا (أي في هذه الملاحظة 27) تقولون أن الإخلاص يجب أن لا يَقْتَصِر على القلب، وهناك تقولون أن أصْل الإذعان والانقياد مُرْتَبِطٌ بالقلب وإن لم تفعل الجوارح شيئاً -أبداً-، فبأيهما تقولون؟‍!.

* رَدٌ: ثم قولكم –هنا-  ))فنحن من بُرَءاء، وعن التُّهمة به أبرياء(( ، فمَن الذي اتَّهَمَكم أنتم؟! ولماذا تضعون أنفسكم في مَوْضِعٍ؛»الشيخ «يُهاجمكم، ويتَّهِمُكم فيه؟! أو أنه يُهاجِم أو يتَّهم أحداً؟!.

إن »الشيخ «يَتَبَنَّى رأياً، ويُوَضِّحه، فهل بالضرورة أنه يُهاجِم مَن يُخالِفُه؟!، ولكن مَن سار على دأبٍ في طَلَب العلم، لا يستطيع إلا أن يَحْسِب أن كلَّ مَن في الخلق يسير على هذا النَّهج، وذلك ما عليه أنتم يا"كَتَبَة الأصالة"، فبرأيكم أنه ما من أحدٍ لا يسير على ما تَتَبَنَّوه -رغم قِلَّة بضاعتكم-إلا وهاجمتموه، مُتَنَاسين أدب الصحابة والعلماء في الخلاف، وأنه كان سبيلَ مَوَدَّةٍ، وسبيل وصولٍ إلى الحق، لا سبيلَ عداءٍ وخصومةٍ.

ولو أنكم عَلِمْتم حالكم مع »الشيخ«، ورُدودكم في أشرطتكم وأصالتكم هذه، لَرَأيْتُم صِدْقاً تطبيق المثل العامِّيِّ:  ))مين شايفك يا مَن تِغْمِز في العِتْمَة ((.

ولسان حال »الشيخ« يقول:

أنام مِلءَ جفوني عن شَوَارِدِها


            ويَسْهَرُ الخلق جَرَّاها ويَخْتَصِمُ.

* ثم قلتم: )) ولكن: مَن جاء بالشهادتين-ولم يظهر فيه ناقضٌ لهما-على ظلمه وفجوره وفسقه - هل هو كافر؟! ((.

رَدٌ: فلْيَنْظُر القاريء إلى هذا وكيف يَهْدِم نفسه بنفسه.

إنكم تقولون هنا أن أيَّ ظلُمٍ، أو أيَّ فجورٍ، أو أيَّ فسقٍ، لا ينقُض الشهادتين، وبالتالي لا يكفر الإنسان مهما كان ظُلمه، أو فجوره، أو فسقه.

فنسأل: مَن شَتَمَ الله، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اسْتَهْزأ بالدين، أو دَاسَ المصحف، ألَيْس ظالِماً، ألَيْس فاجِراً، ألَيْس فاسِقاً؟!.

هل هذه الأفعال تَتَّفِقُ مع الشهادتين؟!.

هل يكفر بِفِعْلِها وهو يقول الشهادتين؟!.

إنكم بِكَلِمَتِكُم هذه قد حَطَّمْتُم كلَّ أبواب الرِّدَّة في كُتُب الفقه، ولم تَجْعَلوا لها مكاناً في الأمة!؛ذلك أنكم ما اسْتَثْنَيْتُم .

وإلاَّ فهل كلُّ ظلمٍ، أو كلُّ فجورٍ، أو كلُّ فسقٍ، لا يَنْقُض الشهادتين؟!.

فإذا كانت الأمثلة أعلاه لا تنقض،فما الذي يَنْقُض؟!.

وقد نَقَلْنا من النقول عن الأَجِلَّة الأعلام من علمائنا ما يُبَيِّن بُطلان قولكم هذا، وذلك ص(111-112)، فليُرجع إليه، وهو غَيْضٌ من فَيْضٍ.(1)
* ثم قلتم :)) فإن قيل: نعم بتركه الصلاة لِتَرَتُّب حكم (الكفر) عليه بالنصوص؟!.

فنقول: أفلا يقال هذا في غيرها، مما وَرَدَ مَوْرِدها -ودون- حَصْرٍ بها -ولها- على وجه الخصوص؟!.

فإن فُرِّق: فما هو الدليل الظاهر المنصوص؟!(( . 

رَدٌ: هذا تَكرار-مرَّةً أخرى- لِما سَبَقَ الرَّدُّ عليه، ونُعيد القاريء إلى ص(88) للدِّلالة على مَواضِع الرَّدِّ، فليرُجع إليها.

ولكن هنا ملاحظتان؛ الأولى: إن إجابتكم بقولكم :)) فإن قيل: نعم بتركه الصلاة……… (( ، فهذا تمويهٌ منكم بالإجابة على سؤالٍ يشمل جميع ما يمكن أن يكون ناقِضَاً للشهادتين من الأَعمال التي ضَرَبْنَا أمثلةً عليها، ولا يُقْتَصَر فيه على الصلاة أو على ما اختلف العلماءُ على تكفير تاركه كسلاً أو تهاوناً من الأركان الأربعة.

ولكنكم هنا تَلْتَزِمون بمذهبكم الواضح الصَّريح-والذي صَرَّح به صاحبكم"رابعهم"- أن الأعمال "شرط كمال" في الإيمان لا "شرط صِحَّةٍ"، ولم تجرؤوا أن تقولوا أن من الأعمال -كالتي ضَرَبْنَاها مَثَلاً- ما يَرتَدُّ به الإنسان عن الإسلام، ويكفُر بها ،وهي مما أجْمَعَ  العلماء على تكفير فاعلها، فأرَدّتم الايحاءَ للقاريء بأن الشيخ يتكلم عن شيء مُخْتَلَفٍ عليه، محُتَمَلٌ تأويله، لأن الألفاظ فيه شابَهَت الألفاظ في الأَحاديث الأُخرى الواضح عدم الكفر المُخرِج من المِلَّة فيها.

* والملاحظة الثانية-هنا- قولكم :)) فإن فُرِّقَ، فما هو الدليل الظاهر المنصوص؟! ((.

رَدٌ: فكذلك نقول: فإن لم يُفَرَّق، فما هو الدليل الظاهر المَنصوص؟!.

إن مَن فَرَّقوا وجدوا بالرَّبط بين النصوص، أن قتال المسلم للمسلم لا يكفر به، وأن آتِيَ المرأة في دُبُرها لا يكفر، وأن مَن تَبَرَّأ من نَسَبِه لا يكفر، وأن ……… وأن………،وذلك -مَرَّة أخرى- بالرَّبط بين النصوص.

فأين تجدون مثل هذا في )) مَن تَرَكها فقد كفر ((؟!.

إن قلتم أحاديث الشفاعة، والبطاقة، والرجل الذي لم يعمل خيراً قط، فهذه مَرَّةً أخرى –كما قال شيخ الإسلام-: ))  عمومات المرجئة ((، والتي تُشير إلى فضل التوحيد، أو غيره، مما هو مُقَيَّدٌ،أو مَخصوص بأحاديث تكفير تارك الصلاة،-كما نَقَلْنا في ص(100-101) عن  شيخ الإسلام، والشيخ"ابن العثيمين"-.

* ثم قلتم: )) ثم قوله -بعد-: ( ليس يصلح………) هل يلزم منه -ضرورة- أنه (يفسد)،ويبطل؟!((.

رَدٌ: »الشيخ« قال: )) ليس يصلح الإخلاص ولا يَسْلَم من ثَلْبٍ……… ((  فهو لم يقتصر على )) ليس يصلح (( ، بل أضاف إليها )) ولا يسلم من ثلبٍ (( والثَلْبُ -كما في القواميس- هو: العيب والنَّقص.

فكلام »الشيخ «إذاً؛ تَضمَّن الفساد؛(ليس يصلح) وتَضَمَّن النقص؛ (ولا يسلم من ثلبٍ ).
ولهذا أكَّدَ» الشيخ« على العربية في بداية كلامه، وهذه-هنا- قد أبَانَت سبباً من هِيَاجِكم المَسْعور في مسألة اللغة، فقد عَلِمْتُم أنكم لستم أهلاً للعلم لِبُعدكم عن العربية.

* ثم قلتم:  ))بل إن قول »الشيخ« -أصلاً- في رَدِّه الحكم بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم :(( ……… فأمره إلى الله……… (( غير صحيح!.

إذ لا يُرَدُّ الظاهرُ الواضحُ الصحيحُ، إلا بِحُكْمٍ راجحٍ صريحٍ……… ((.

رَدٌّ: واضحٌ أن المَقصود من هذه العبارة؛ أن الحديث الذي فيه )) ………فأمره إلى الله……… (( ، هو الظاهر الواضح الصحيح في أن تارك الصلاة ليس بكافر.

أمَّا حديث))  من تَرَكَها فقد كفر (( فليس ظاهراً واضحاً صحيحاً !!!.

لو كان الأمر كما يقول"كَتَبَة الأصالة"بهذا الظهور والوضوح،لَمَا كان من علمائِنا أصلاً خلافٌ في هذه المسألة، وهم السَّاعين -بلا ريبٍ- إلى الحقّ أنَّى وَجَدوه، ولم يكن أحدٌ منهم لِيَبْقى على رأيه إذا تَبَيَّن له أن الحقَّ مع غيره، فهل خَفِيَ هذا الوضوح وهذا الظهور عنهم، أم قد أخْفَاه مَن قال بكفر تارك الصلاة؟!.

إن مَن له أدنى إلمامٍ بعلمٍ، وعربيةٍ، يرى أن أدلة تكفير تارك الصلاة من حيث الظهور والوضوح، أظهر وأوضح من الأدِلَّة(1) الأُخرى؛كأحاديث التوحيد، والشفاعة وغيرها.

وقد بَيَّنَّا في عِدَّة مَواضِع-هنا-رأي شيخ الإسلام في هذه الأحاديث العامة، (وارْجِع إلى مَوَاضِعها في ص(182)-هنا-)،وبَيَّنَّا  معنى الأحاديث العامَّة التي تَتَحَدَّث عن أهمية التوحيد،كما في ص(108)، ورأي» الشيخ« فيها.

وبَيَّنَّا معنى الأحاديث الأخرى التي فيها التَّكفير- أو الكفر- بمعاصي غير ترك الصلاة، وذلك في ص(88-91)، وفيها قاعدة شيخ الإسلام في الرَّبط بين الأحاديث والنصوص. 

ولذلك؛ فإنَّا نُعيد الأمر على "كَتَبَة الأصالة"، أين هو الحُكم الرَّاجح الصَّريح الذي يَرُدُّ الظاهرَ الواضح الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام:(( من تركها فقد كفر(( ؟!.

إن قلتم أحاديث الشفاعة والتوحيد، قلنا نَقْلاً عن شيخ الإسلام –رحمه الله- عمومات المرجئة.(2)
* ثم قلتم:  ))وعليه فنقول مَنْ مِن أهل القرون الخَيرِّة -من الصحابة فمَن بعدهم- (أوَّل) هذا الحكم الصَّادِر في هذا الحديث؟!.

وما هو الوجهُ (المُسَوِّغ لهذا التأويل من (سببٍ أو مناسبةٍ)؟! وما هو موجِبُه؟!) )).

رَدٌ: إن هذا القول في بدايته إذ قلتم:)) مَنْ مِن ……… (أوَّل) …… (( كذبٌ ،وافتراءٌ على »الشيخ« ، فإنكم-به-تقولون أنه يُأوِّلُ هذا الحديث، أو أنه قد أوَّله،وكل ذلك لم يَقُل به »الشيخ «، وأنتم الكَذَبَة عليه ، وعلى غيره من العلماء، »فالشيخ« هو الذي أوْرَدَ هذا الحديث ، وقال بوضوحٍ في ص(182) من كتابه - عن هذا الحديث-:(( سابعاً: إذاً: فلقائل أن يقول: ونحن مع مَن يقول: ما ينبغي لنا أن نتأول، وظهور المعنى في هذا الحديث وأشباهه، يُغنينا عن التأويل……… ((،فكيف تُلَمِّحون يا "كَتَبَة الأصالة"أنه يُأوِّلُ الحديث؟! هذا كذبٌ يستحي منه مَن شُهِروا بالكذب.

وكلُّ ما صَنَعَه» الشيخ« هو أن رَبَط،وجَمَعَ روايات الحديث بعضها مع بعض، فقال ص(182): )) لكن، هيهات، هيهات أن يَسْلَم هذا الفهم(2) بمثل هذه السَّذاجة لقائله، إلا أن يَسْتَحْضِر معه قوله صلى الله عليه وسلم-وهو من تمام الحديث بلفظٍ آخر-:((  خالصاً بها قلبه((  ……… (((1).

- أمَّا سؤالكم عمَّن أَوَّل هذا الحُكم في هذا الحديث،واشتراطكم أن يكون ذلك من أهل القرون الخَيِّرة، والأسئلة من ثَمَّ من بعده، فحاشا أولئك أن يكونوا من أهل التأويل، ولكنُّهم يُوَضِّحون، ويُبَيِّنون، ويُفَسِّرون، فكان يجب أن تكون ألفاظكم واضحة حتى لا يَرمى أهل القرون الخَيِّرَة بكلمتكم هذه مَن يريد أن يَرْمِيَهم بالتأويل.

فإن أَرَدّتم تفسير الحديث،ومعناه، فإن شيخ الإسلام "ابن تيمية" وإن كان زمانُه 
-وأؤكد من حيث الزمان- ليس من هذه القرون التي اشْتَرَطّتُمُوها لغايةٍ في انفسكم-كما يبدو جَليِّاً-فإنه منهم عِلْماً،وقَدْراً،ومَكَانةً.

وهو القائل في"مجموع الفتاوى"ج7 ص(614)- والذي نَقَلْنَاه سابقاً، ونُعيده لِيَزيد الفهم والبيان والتأكيد-: )) وأجْوَد ما اعتمدوا عليه (أي الذين لم يُكفِّروا بترك الصلاة كما في ص613  –عنده) قوله صلى الله عليه وسلم )) خمس صلوات كَتَبَهُنَّ الله على العباد في اليوم والليلة،فمَن حافَظ عليهن كان له عند الله عَهْدٌ أن يُدْخِلَه الجنة، ومَن لم يُحافِظ عليهن لم يكن له عند الله عَهْدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة ((.

قالوا: فقد جعل غير المحُافِظ تحت المَشيئة، والكافر لا يكون تحت المَشيئة.

ولا دلالة في هذا ؛ فإن الوعد بالمُحافظة عليها، والمُحافظة فِعْلُها في أوقاتها كما أمَرَ……….

وإذا عُرِف الفرق بين الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المَشيئة مَن لم يُحافِظ عليها، لا مَن ترك، ونفس المحُافظة يقتضي أنهم صَلُّوا ولم يحُافِظوا عليها، ولا يتناول مَن لم يحُافِظ ، فإنه لو تناول ذلك قُتِلوا كفَّاراً مُرْتَدين بلا ريب )).   

وأيضاً قوله في ج22 ص(49): )) فأمَّا مَن كان مُصِرَّاً على تركها لا يُصلي قط، ويموت على هذا الاصرار والتَّرك فهذا لا يكون مسلماً، لكن أكثر الناس يُصَلُّون تارَةً، ويتركونها تارَةً، فهؤلاء ليسوا يحُافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم

 الحديث الذي في السنن؛ حديث عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( خمس صلوات كَتَبَهُنَّ الله على العباد في اليوم والليلة، مَن حافَظ عليهن كان له عَهْدٌ عند الله أن يُدْخِلَه الجنة، ومَن لم يحُافِظ عليهن لم يكن له عَهْدٌ عند الله، إن شاء عَذَّبَه وإن شاء غَفَرَ له ((.

فهذا شيخ الإسلام يقول في هذا الحديث؛ أنه مَن لم يحُافظ لا مَن تَرَك، وشيخ الإسلام تُقْبَل نقولاته كلها عندكم، فاقبلوا هذا رُغم……….

الرَّدُّ على الملاحظة الثامنة والعشرين (وهي عندكم السابعة والعشرون):

قلتم: )) ثم خَتَمَ فضيلة الشيخ الكاتب ص(189) كَلامه حول مسألة (تكفير تارك الصلاة) بكلام مُكَرَرٍ حول (الإذعان البدني)، و(الإذعان القلبي)،وأن ( الإذعان الحقَّ مَزيجٌ منهما معاً، ولا يُغني أحدهما عن الآخر -في العموم- إذ كلٌّ منهما مُتَمِمٌ للآخر……… ((.

* ثم قلتم:)) نقول نعم،ولكن البحث في أمرٍ أهم وأخطر؛وهو:هل انتفاء الإذعان البدني –على وجوبه،ولُزومه،ورُكْنِيَّتِه، وأهميته-،سبيلٌ يَنْتَفي به الإذعان القلبي 
-ضرورةً-كُلِّيَّاً؟!((.

رَدٌ: قبل أن نَسْتَرْسِل في الرَّدِّ، هل أنتم تَعْنُون كلمة  ))رُكْنِيَّتِه (( هنا ؟!. 

إن جاءت منكم وأنتم تَقْصِدُونها، فقد هَدَمْتُم كل ما بَنَيْتُمُوه من قبل.

فالرُّكن -كما في المعجم الوسيط وغيره-: أحد الجوانب التي يَسْتَنِد إليها الشيء ويَقُوم بها، والرُّكن جزءٌ من أجزاء حقيقة الشيء، يُقال ركن الصلاة، وركن الوضوء.

فكيف تقولون برُكْنِيَّة )) الإذعان البدني (( وأنتم تقولون ص(73): ))  إن الحُكم بالإسلام الظاهر يُكتفى فيه بالشهادتين((  ، وفي ص (62): )) ولا فَرْق في الحكم بالإسلام الظاهر بين القائل الشهادتين ،وبين العامِل بأركان الإسلام الأخرى )) ، وفي ص (61) قلتم: )) أن أصل الإذعان مُرْتَبِطٌ بالقلب، و )) إن لم يفعل المأمور به، مما يدلُّ على نَقْصِه وخَدْشِه وانْخِرامِه -حتى لا يبقى منه إلا ذرَّة- لكن دون نَقْضِه وبُطلانه وفساده بالمرَّة )) نقلاً مُقْتَطَعَاً،مُوحِيَاً بغير حقيقته عن" ابن تيمية ".

وغيره مما جاء منكم .

بل إن رفيقكم"رابعهم" قد صَرَّح في كُتُبه "التكفيريه"-سواءً؛ ما كَتَب، أو قام على طبعه ونشره-، بأن العمل"شرط كمالٍ" في الإيمان لا "شرط صحَّةٍ"، وهو معكم في هذه الرُّكْنِيَّة هنا، بل هو قائد الحملة.

فإن وافَقْتُم على هذه )) الرُّكْنِيَّة(( ،فقد وَضُح أنكم في كل ما سَبَقَ وكَتَبْتُموه،لم تكونوا تَعوا منها شيئاً، وإلا -وهو الأرجح- أنها جاءت -أي الرُّكْنِيَّة-إمَّا حَشْياً للكلمات،وحَشْداً لها بغير ما وَعْيٍ لما يُكْتَب، أو أنها جاءت للتَّمويه على حقيقة مَذْهَبكم.

ومن هنا فإن الجواب عليكم من كلامكم نفسه ؛ فإذا كان الإذعان البدني (( رُكنٌ )) فإن الرُّكن إذا سَقَط ، وانتفى؛ سَقَط الكُلُّ وانتفى.

وإذا نَظَرْنا في كلام» الشيخ« نجد الاجابة عنده واضحةً بَيِّنَةً ، فهو يقول ص (183) :(( إن الإخلاص- ولا بد - يقتضي الإذعان………،والإذعان:هو الخضوع……… فإنه لو كان يقولها- ( أي لا إله إلا الله ) -  مُخْلِصاً بها قلبه لذلَّت بها جوارحه ((.

هذا تقريرٌ،نَرْبِطُه بما بعده،حيث قال ص(184): ))أمَّا البشر-فإنهم-حتى وإن رأوا الإخلاص العملي بظاهر ماتجري به الجوارح، فإنهم لا يعلمون صدقه……… ((.

ثم في ص (185):)) أمَّا إن هو ترك الصلاة؛فقد حبَطَ ظاهر إخلاصه،وبه يَتَحَوَّل من الإيمان إلى الكفر، وذلكم هو ظاهر حاله، سواءً كان مُخْلِصاً بنُطْقِه الشهادة أم لم يكن مُخْلِصاً، فذا عِلْمُه إلى الله وحده، والعباد في تقديرهم الأحكام وحُكْمهم بها على بعضهم، لا يُكَلَّفون إلا بظاهر الحال وحده(( .

إذاً؛»فالشيخ« يؤكد أن الإخلاص القلبي بقول لا إله إلا الله، أمرٌ غير معلومٍ للناس، وأنهم مُكَلَّفون بالحكم بإيمان الإنسان، أو كفره بظاهر عمل الجوارح ، فإذا انْتَفَى عمل الجوارح، وخاصَّةً أشْرَفه وأعلاه، والذي حَكَم الله على لسان رسوله بكفر تاركه؛ ألا وهو الصلاة، فإن البشر لهم أن يحكموا بهذا الظاهر، أمَّا إذعان القلب فذا أمرٌ لا يمكن للبشر أن يُصْدِروا عليه حُكْمهم لأنه خَفِيٌّ مُغَيَّبٌ عنهم.

ورحم الله شيخ الإسلام،القائل- وقد نَقَلْنَاه كاملاً ص(122) -: )) والنَّجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب؛ ولو أنه مثقال ذَرَّة، هذا فيما بينه وبين الله، وأمَّا في الظاهر فيجري الأحْكام على ما يُظهره من القول والفعل(( .

* ثم قلتم: )) الجوابُ: ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -في "مجموع الفتاوى" (11/138)-: )) مَن ترك الأعمالَ- شاكراً بقلبه ولسانه- فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يَثْبُت إذا عُدِم الشكر بالكُلِّيَّة.

كما قال أهل السنة: إن مَن ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً، حتى يترك أصل الإيمان؛ وهو الاعتقاد.

ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة –التي هي ذات شُعَبٍ وأجزاء- زوال اسمها ، كالإنسان، إذا قُطِعَت يَدُه، أو الشجرة إذا قُطِعَ بعض فروعها )).

رَدٌ: هل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، هي من فروع الإيمان التي لا تزيل اسم الإيمان؟!.

إن "ابن تيمية" قال فيها في "مجموع الفتاوى" ج7 ص(302): )) ونحن إذا قلنا: أهل السنة مُتَّفِقون على أنه لا يُكَفَّر بالذنب، فإنما نُريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأمَّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاعٌ مشهورٌ ((.

وقد سَبَقَ في ص(135) عن شيخ الإسلام قوله:  ))وإذا أُفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا……… ففسَّر الإيمان هنا بما فسَّر به الإسلام……… ((.

فعلى هذا-هنا-إن مَن أصاب الذنوب-من تَرْكٍ أو فِعْل-فلا يُكَفِّره أهل السُّنة، والذنوب-هذه- هي كما وَصَفَها شيخ الإسلام ))كالزنا والشرب (( ، أمَّا هذه المباني؛ فهي أركانٍ، وقد سَبَقَ تقرير رأي شيخ الإسلام فيمن تَرَك الصلاة ولو مُقِرَّاً بوجوبها،وذلك في ص(184) وغيرها – هنا-، ولا تَعارُض-كما بَيَّنَّا- مع ما ههنا، بل لو أخذنا بظاهر هذا النقل: ))كما قال أهل السنة: إن مَن ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً، حتى يترك أصل الإيمان؛ وهو الاعتقاد )) لكان مَن يعتقد الشهادتين،ولو لم يَنْطِق بهما؛مؤمناً، ذلك أن من فروع الإيمان –بل أغلاها وأعلاها- الشهادتين، وذلك قوله عليه السلام:)) الإيمان بضع وسبعون شعبة،أعلاها لا إله إلا الله، ……… وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ((، فهل تكون )) لا إله إلا الله((  تُساوي إماطة الأذى عن الطريق؟!.

وعلى مُقتضى ما يُريده"كَتَبَة الأصالة"من استدلالهم بهذا النقل عن شيخ الإسلام، أن هذه الشعبة أو قُل هذا الفَرْع؛ )) لا إله إلا الله (( ،إن تَرَكَه الإنسان فلا يكون كافراً حتى يترك اعتقاده، ومعلومٌ رأي العلماء فيمن اعتقد الشهادتين ولم يَنْطِق بهما، ولا مَوَانِع؛ أنه كافر.

وليس من استشهادٍ يُدَلِّل به "كَتَبَة الأصالة" على مذهبهم "الإرجائي" أوضح من هذا،ومُحَاولتهم إلصاقه بشيخ الإسلام.

ويُوَضِّح ما ذَكَرْناه-هنا-الفقرة الأخيرة في قول شيخ الإسلام الذي نَقَلَه ))كَتَبَة الأصالة(( وهو قوله:)) ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة، التي هي ذات شُعَبٍ وأجزاء- زوال اسمها……… إذا قُطِع بعض فروعها ((.

هذا يُوَضِّحه شيخ الإسلام لِيَتَّسِق مع ما ذَكَرْناه،حيث يقول في"مجموع الفتاوى" ج7 ص(514):)) فإن الحقيقة الجَامِعة لأمورٍ-سواءً كانت في الأعيان أو الأعراض- إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها، وقد لا يزول……….

يبقى النِّـزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء، فيُقال لهم؛ المُرَكَّبَات في ذلك على وجهين، منها: ما يكون التَّركيب شرطاً في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك، ……….

        ومعلومٌ أن اسم )) الإيمان (( من هذا الباب ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان((.

ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يَزُل اسم الإيمان(( .

وواضحٌ من نهاية الكلام أنه إذا لم يَزُل الإيمان بهذه ونحوها، فهو يزول بغيرها مما هو أعلى منها، وذلك ما قرَّرَه شيخ الإسلام، حين أشار إلى النـزاع في التكفير بترك المباني، وما قرَّره في التكفير بترك الصلاة، كما سَبَقَ ذكره هنا.

وما أجمل ما ذَكَرَه شيخ الإسلام -وقد نَقَلْنَاه في ص(117)، ونُعيد منه-:  )) ……… كما أن ما يقوم بالبَدَن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيما في القلب، فكلٌّ منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل، والبدن فرعٌ له، والفرع يَسْتَمِد من أصله، والأصل يَثْبُتُ ويقوى بفرعه ((.

فإذا لم يكن فَرْع فقد يَضْعُف الأصل فينهار،ويَجِفُّ،وتَذْرُوه الرياح، أو تَضْعُف القوة ولكن لا ينهار.

ويزيدُ شيخ الإسلام رأيَهَ وضوحاً؛ في"مجموع الفتاوى"ج7،ص(646) (( بقي أن يُقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقط أو له ولفروعه؟.

والتَّحقيق؛ أن الاسم المُطلق يتناولهما، وقد يُخَصَّ الاسم وحده بالاسم مع الاقتران، وقد لا يتناول إلا الأصل، إذا لم يُخَصَّ إلا هو؛ كاسم الشجرة، فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وُجدت، ولو قُطِعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده، وكذلك اسم الحج هو اسمٌ لكل ما يُشْرَع فيه من ركنٍ، وواجبٍ، ومُسْتَحَبٍّ، وهو حجٌ ناقص بدون الواجبات التي يَجْبُرُها دمٌ.

والشارع لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مُسْتَحَبٍّ، لكن لِتَرْك واجبٍ، بحيث تَرَك ما يجب من كماله وتمامه، لا بانتفاء ما يُسْتَحبُّ في ذلك، ولفظ الكمال قد يُراد به الكمال الواجب، والكمال المُسْتَحَبُّ  ((.

* ثم قلتم:  ))وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (7/644) -مُبَيِّنَاً ومُوضِّحاً، ومُفَصِّلاً ومُؤَصِّلاً.

)) فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرارٌ بالتَّصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجَبُه ومُقتضاه على الجوارح، وإذا لم يُعْمَل بموجِبِه ومُقتضاه دَلَّ على عدمه أو ضعفه ((.

نقول: فليُتَأمل قوله -رحمه الله-: )) ………دلَّ على عَدَمه أو ضعفه(( .

وهو الذي نقول، وبه نحكم، على وجه التَّفصيل - من غير تأويلٍ؛ ولا تطويلٍ ((……… . انتهى قول ونقل" كَتَبَة الأصالة".

رَدٌ: نقول: نعم، ومَن قال شيئاً على عكس ما قال شيخ الإسلام، ولكن مَرَّةً أخرى، ما هو مِن تَرْكِ الجوارح ما يَدلُّ على العَدْمِ؟!وما هو الذي يَدلُّ على الضعف؟!. 

هذا هو الذي يجب الحديث فيه، فهل تقولون بأن تَرْك الأركان يدلُّ على الضعف-فحسب-؟!.

إن هذا هو في حقيقة الأمر مُرادُكم، فقد سَكَتُّم عن بيان ما هو الذي يكون سبباً في عَدَمِ أصل الإيمان،ولم تُكْمِلوا، فكأنكم ما جئتم بشيءٍ.

    وما قاله شيخ الإسلام - من بعد - هو الذي فيه البيان ، حيث قال ص (645): )) والله سبحانه في غير مَوْضِعِ يُبَيِّن أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنه.

كقوله: {إنما المؤمنون الذي إذا ذُكر الله وجِلَت قلوبهم، وإذا تُلِيَت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أؤلئك هم المؤمنون حقاً}،وقال:{إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ………} وقال تعالى:{إنما المؤمنون الذين ……… حتى يستأذنوه} وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ………}.

فإذا قال القائل: هذا يَدلُّ على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور، (………)، قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عَدَم مثل هذه الأمور الظاهرة، فلا يجوز أن يُدَّعى أنه يكون في القلب إيمانٌ ينافي الكفر بدون أمور ظاهرةٍ……… ((.

وهذا عينُ ما قال »الشيخ «ص(183)-من كتابه-: )) ………فمَن لم يكن مُذْعِناً بجوارحه، فكأنما يأبى الانقياد لله في طاعته، وهو بذلك يُدلِّلُ على نَفْي الإخلاص من قلبه -ولا بُدَّ-،إذاً؛ فإنه لو كان يقولها مُخْلِصاً بها قلبه، لذَلَّت بها جوارحه،وانقادت وأسرعت لله في طاعته،وبخاصَّةٍ العمل الذي يُعَدُّ بتركه كافراً؛وهو الصلاة )).

إذاً فَتَدْليلكم يا"كَتَبَة الأصالة "-هنا- بقول: ))  دلَّ على عَدَمِه وضعفه((  ليس بشيءٍ ما لم تقولوا ما الذي يُعْدِمُ وما الذي يُضْعِف، وما فات هذا شيخ الإسلام، وقالها صريحةً واضحةً أن تارك الصلاة (مُجرَّد الترك) يُقتل كافراً مُرتداً –كما سبق ونقلنا عنه ص (184) -هنا-.

فهل تقولون يا "كَتَبَة الأصالة" بكامل قول شيخ الإسلام، أم تأخذون عنه شيئاً وتتركون أشياء؟!.

* ثم قلتم: )) ثم وجه آخر: وهو: ما هي حقيقة (التَّرك) الذي يكفُرُ به صاحبه؟.

قال الإمام ابن القيِّم في )) الفوائد((  (ص219): )) إن المَدْعُوَّ إلى الإيمان إذا قال: لا أُصَدِّق ولا أُكَذِّب، ولا أُحب ولا أُبْغِض ، ولا أعبُده ولا أعبد غيره، كان كافراً بمُجَرَّد التَّرك والإعراض، بخلاف ما إذا قال: أنا أُصَدِّق الرسول وأحبه، واؤمن به، وأفعل ما أمَرَني، لكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمةٌ عليَّ لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكَرِه لي فعل المنهيِّ ، ولكن لا صبر لي عنه! فهذا لا يُعَدُّ كافراً بذلك، ولا حُكْمُه حُكْم الأول؛ فإن هذا مُطِيعٌ من وَجْهٍ.

وتارك المأمور –جملةً- لا يُعَدُّ مُطيعاً بوجهٍ.

ومثله في كلام شيخه -شيخ الإسلام- في "مجموع الفتاوى" (20/90-91)- ضمن كلام جيدٍ متينٍ-: )) ………لكن المأمور به إذا تَرَكَه العبد: فإمَّا أن يكون مؤمناً بوجوبه، أو لا يكون؛ فإن كان مؤمناً بوجوبه، تاركاً لأدائِه: فلم يترك الواجب كُلَّه، بل أدَّى بعضه –وهو الإيمان به-، وترك بعضه –وهو العمل به-……… ((، انتهى قول ونقل"كَتَبَة الأصالة".

رَدٌ: فما دام أن كلام شيخ الإسلام مثل كلام "ابن القيِّم"،فقد جَمَعْناهما معاً لِنَرى ما يَجْنِيه"كَتَبَة الأصالة"منهما.

كما بَيَّنَّا من قبل؛إن دأب"كَتَبَة الأصالة" هو اجْتِزاز النصوص،و عدم رَبْط البحث الذي ينقلون منه، بعضه مع بعضه،وهنا لم يتغير هذا الدَّأب، فإن شيخ الإسلام بدأ حديثه وبحثه-هذا-في ج20 ص(85) ، فقال: )) قاعدة: في أن جنس فِعل المأمور به أعظم من جنس ترك المَنْهِيِّ عنه، وأن جنس تَرْك المأمور به أعظم من جنس فِعْل المنهيِّ عنه، وأن مَثُوبة بني آدم على أداءِ الواجبات أعظم من مَثُوبتهم على ترك المحُرمات، وأن عقوبتهم على تَرْك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فِعل المُحرمات………وبيان هذه القاعدة من وجوه:……… (( .

وهنا نقول للقاريء الكريم، هذه القاعدة تُوَضِّح بجلاءٍ تام، قول الإمام "ابن القيِّم" المنقول هنا، فهو يقول: )) ………وأَفْعَل ما أَمَرَني، ولكن شهوتي وإرادتي……… لا تدعني أترك ما نهاني عنه……… فهذا لا يُعَدُّ كافراً ……… وتارك المأمور جملة -لا يُعَدُّ مُطيعاً بوجه((  .

فإذا أجْرَيْنا هذا على القاعدة التي أقَرَّها شيخ الإسلام،وَجَدْنا أن ما عند "ابن القيِّم"ينْطَبِق عليها تماماً؛ إذ أنه فَعَلَ المأمورَ به، وفَعَلَ المَنْهِيَّ عنه، وبما أن جنس فِعْلِ المأمور به أعظم من جنس تَرْكِ المَنْهِيِّ عنه، فهو قد جاء بالأعظم، وبما أنه لم يَتْرِك المأمورَ به، وفَعَلَ المَنْهِيَّ عنه، وأن جنس تَرْك المأمور به أعظم من جنس فِعْلِ المَنْهِيِّ عنه، فهو قد جاء بالأدنى.

فَمَن جاء بالأدنى؛ وهو فِعْلُ المَنْهِيِّ عنه ، وفَعَل الأعظم؛ وهو عَدَمُ تَرْكِ المَأمورَ به؛ فلا شك أنه لا يكُفرُ. 

ثم إنه قد أدَّى الواجب، وفَعَل المُحَرَّم، وبما أن المَثُوبَة على أداء الواجب أعظم من المَثُوبَة على تَرْك المُحَرَّم، فهو حَصَّل المَثُوبَة الأعظم.

وبما أن العقوبة على تَرْك الواجبات أعظم من العقوبة على فِعْلِ المُحَرَّمات، فهو قد نال العقوبة الأدنى.

ومن حَصَّل المَثُوبَة الأعظم والعقوبة الأدنى، فلا شك أنه ليس بكافر.

اذاً؛ فهو لم يترك المأمورَ به،والصلاة أولُ ما يُؤمَر به عملياً.

وحتى نُبَيِّن وضُوحَ ذلك، فنُكْمِل مع شيخ الإسلام بعد قوله السابق، فقد بدأ ص(86) بالوجوه التي تُبَيَّن بها هذه القاعدة، واستَرْسَل في هذه الوجوه إلى ص(90)حيث فيها هذا النقل، وهذا الوجه هو الثالث، ثم قال ص(91): )) وأمَّا كَوْن تَرْك الإيمان بهذه الشرائع كفراً، وفِعْل المحُرَّم المُجَرَّد ليس كفراً: فهذا مُقَرَّرٌ في مَوْضِعِه، وقد دَلَّ على ذلك كتاب الله في قوله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}، إذ الإقرار بهما مُرادٌ بالاتفاق؛ وفي تَرْك الفعل نزاعٌ، وكذلك قوله: {ولله على الناس حِج البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين}؛ فان عَدَم الإيمان بوجوبه وفِعْلِه يجب أن يكون مُراداً من هذا النَّصِّ، كما قال من قال مِنَ السَّلف: هو مَن لا يرى حجه بِرَّاً، ولا تَرْكُه إثماً، وأمَّا الترك المُجَرَّد ففيه نزاع (( .

وانظروا إلى قوله:  ))ففيه نزاع((  أو )) وفي تَرْك الفِعْل نزاع((  لِنَرْبِط ذلك مع ما هو آتٍ عنه، حيث استَرْسَل حتى ص(95)، فقال: )) الوجه السادس: إن مباني الإسلام الخمس المَأمور بها -وإن كان ضَرَرُها لا يَتَعَدَّى صاحبها- فإنه يُقْتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويُكَفَّر أيضاً عند كثير منهم أو أكثر السلف،……….

وذلك أن من الأئمة من يقتله ويُكَفِّره بترك كل واحدةٍ من الخمس……….

ومنهم من لا يقتله ولا يُكَفِّره إلا بترك الصلاة والزكاة………، ومنهم من يقتله بهما، ولا يُكَفِّره إلا بالصلاة……….

ومنهم من يقتله بهما ولا يُكَفِّره.

ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يُكَفِّره……….

وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين((.

وبهذا يَتَّضِح كلام " ابن تيمية" المنقول هنا تامَّاً كاملاً لِمَن ألقي السَّمْع وهو بصير، أمَّا مَن أغلق قلبه وعقله، وابْتَسَرَ، وحَوَّر فليس يَعْنِينا إن فَهِمَ، فهو قد كَذَبَ أصلاً.

فهذه هي حقيقة التَّرك الذي يكفُر به صاحبه.

وعليه فعودة إلى البَدء، فإن الجواب قد اتَّضَح على سؤالكم ص(75) -في الأصالة- في هذه الملاحظة، فنقول: إن مِنَ الإذعان البَدَني ما يُسْتَدَلُّ به على انتفاء الإذعان القلبيِّ، والصلاة أَهمُّه وأَجلُّه.

وذلك ما صَرَّح به» الشيخ«-مُتَوافِقاً مع النقولات السابقة عن "ابن القيِّم"،و "ابن تيمية"، والقاعدة التي صَاغَها"ابن تيمية"-حيث قال» الشيخ« ص(185): )) أمَّا إن هو تَرَكَ الصلاة؛ فقد حَبَط ظاهر إخلاصه، وبه يَتَحَوَّل من الإيمان إلى الكفر، وذلكم هو ظاهر حاله……….

وما يأتيه العبد من عَمَلٍ من غير الصلاة: فليس بِنَافِعِه في ردِّ إيمانه عليه شيئاً، لأنه بِتَرْكِه الصلاة قد نَزَعَ نفسه وأعْتَقَها من الإيمان، بصريح قوله عليه السلام (( مَن تركها فقد كفر ))، ……….

وليس من عملٍ يُقضى به على صاحبه كفراً بتركه غير الصلاة، إلا أن يكون حلالاً فحَرَّمه، أو حراماً فأَحلَّه، أو فرضاً فجَحَدَه……….

أما إن كان تَرْكُه العَمَلَ المأمورَ به أو فِعْلُه المَنْهِيَّ عنه من غير تحليلٍ ولا تحريمٍ، فهو معصيةٌ لا يوصَف بها بالكفر ………((. وقد سَبَقَ حديثنا عن هذا.

* ثم أشَرْتم في الهامش فقلتم عن"ابن تيمية":  ))وقد تكلَّم -رحمه الله- بعد صفحةٍ واحدةٍ، حول الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض (أعمال الفسوق)

       -مثل ترك الصلاة، وقتال المسلمين- فتأمَّل ((.

رَدٌ: والله لقد تأمَّلنا فوجدنا أنه لا ينطبِق على"كَتَبَة الأصالة" هنا، إلا أن "الغريق يتَشَبَّثُ بِقَشَّة". 

واختصاراً نقول -على الرغم من وضوح رأي"ابن تيمية" في تارك الصلاة- هل لفظ الفسق، الفسوق، الفاسقين، إذا أُطلِق دلَّ على أن المَقصود غير الكفر المُخرِج من المِلَّة-دائماً-؟!.

كتاب الله يُجيب وبه نكتفي.

قوله تعالى:{فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه}، (الكهف،50).

قوله تعالى: {وما ذُبح على النُصُب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس………}، (المائدة،3).

وقوله تعالى: {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون} (السجده،18).

وقوله تعالى: {ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيَّناتٍ وما يكفر بها إلا الفاسقون}، (البقرة، 99).

وقوله تعالى: {ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون}، (آل عمران،110).

وقوله تعالى: {ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون} ، (النور، 55).

_ ويُقْصَد به كذلك غير الكفر المُخرِج من المِلَّة.

كما في قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} ، (البقرة،197).

وقوله تعالى: {وكَرَّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان} ، (الحجرات، 7).

فشيخ الإسلام هنا قد ضَرَبَ مثلاً بالفسق الأعلى الذي هو كفرٌ مُخرِجٌ من المِلَّة؛ ألا وهو ترك الصلاة، وبفسقٍ أدنى منه؛ وهو قتال المسلم للمسلم والذي لا يُخرِج الإنسان من المِلَّة. 

وبكلام الله نختم:

{ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوه}

وفي الختام

وإذ قد انتهينا هنا من الرَّدِّ على جميع ملاحظات"أبناء اللَّبُونِ"؛"كَتَبَة الأصالة"-في موضوع اللغة وكفر تارك الصلاة-،وأظهرنا لمن يقرأ بعقله، ولا يضع أمام عقله هواه وفِتْنَتَه، أن القوم قد كَذَبوا على »الشيخ« محمد إبراهيم شقره، وكَذَبوا على الأئمة الأعلام، إمَّا بنقل نقولاتٍ مُبْتَسَرَةٍ، مُقْتَطَعَةٍ عنهم، يوحون بها للقاريء أن هذا الإمام أو ذاك على رأيهم ومذهبهم، أو بالكذب عليهم ما لم يقولوه، وأنهم بتعليقاتهم على كلام » الشيخ « قد أبَانوا عن سَخَم نفوسهم، وعن حقدٍ بات معهم وقام، أضْمَروه في نفوسهم، وتجلَّى نِفاقاً في ابتسامات صفراويةٍ أمام »الشيخ«، وكلمات مديحٍ وثناءٍ تُكال عليه  منهم، فما أن اشتد عودهم حتى رَموا »الشيخ« بسُعارٍ محمومٍ، أرادوا به السباق مع الزمن، فإذا به يأتي ليُدَلِّل على جهلٍ، وكذبٍ، وضلالٍ، وافتراءٍ، مع أنهم قاموا به بعد تأنٍّ، وتأمُّلٍ، ومُشَاوَرَةٍ، ومُراجعةٍ،(1).

ولقد كان يكفي"أبناء اللَّبُونِ"؛"كَتَبَة الأصالة" أن ينظروا في كلام »الشيخ«، ويعلموا أنه ما خرج به عن نهج السلف، فهو الذي ربَّاهم عليه، وسَهَّل لهم الطريق إليه، منذ أن كانوا في لفائِف أمهاتهم، وهو الذي حَمَاهم، وبه كانت الاستجارة يوم تَحيق بهم حاقَّة فَزَعٍ ، أو تَكَالُب جَزَعٍ.

وكان يجدر بهم أن ينظروا في كلامه،فإذا علموا أنهم لم يستوعبوه -كما بَانَ- أن يجلسوا إليه ويطلبوا منه علمه، فلا يُفضَحوا بعدُ بكذبٍ حاولوا فيه الافتراء على »الشيخ«،والطَّعن عليه-به-، ومحاولة التَّشهير به، والكذب عليه بأقوالٍ لم يقُلها،ولم يسطرها قلمه، كمُحاولتهم -وقولهم صراحةً في أشرطتهم المسُجَّلة- إلصاق تهمة التَّكفير به، وأنه يقول بالتكفير بالمعاصي أيَّاً كانت، وأنه جاء بقولٍ لم يَقُله أحدٌ من قبله في مسألة "تارك الصلاة"، وأنهم لذلك يردُّون عليه، ولا يردُّون على مشايخ السعودية وعُلمائِها الذين يقولون بنفس القول في تكفير تارك الصلاة.

وأمَّا مُحاولتهم إلصاق تهمة التكفير  »بالشيخ « فقد تَرَدَّدَت كثيراً هنا، وما سَعْيُهُم هذا إلا محاولة الإثارة على »الشيخ«، وإلحاق الأذى به، لما يعلمون من حساسية الأمر، ولو كان للتقوى في قلوبهم نصيبٌ ما قالوا مثل هذا، فالمسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه، وماله، وعرضه، وقد نَقَلْنا من كلام الشيخ -هنا- والذي تجاوزوه- ما يكفي في ردِّ هذه التُّهمة إلى حناجرهم، وتُكْسَر به اقلامهم.

وأمَّا أن» الشيخ« يقول بقولٍ لم يقُل به أحدٌ قبله، فهذا ما بان فيه أن القوم ما هم إلا أوعية جهلٍ، وسوء قصدٍ، فقد كان كلام »الشيخ «لا يختلف فيه بصغيرةٍ ولا كبيرةٍ عمَّن سَبَقَه، أو مَن هم اليوم من علماء الأَمَّة، ولكن "أبناء اللَّبُونِ" يَسْتَجْدون العَطْف والقُرْبَ من غير »الشيخ «وبَلدِه، فما كانوا ليَنْبِسوا بِبِنْت شَفَةٍ عنهم، رغم أن أقوالهم في ذلك، وكتاباتهم هي من عُمُر"أبناء اللَّبُونِ"وتزيد، فلماذا لم يُرَدَّ عليهم من قبل، بمثل ما يفعلون-هنا-، وبنفس الأسلوب؟‍!.

فيا "أبناء اللّبُونِ": كان خيراً لكم وأنْفع أن تبقوا تحت كَنَفِ "البُزْلِ القناعيس" من أهل العلم في بلدكم، حتى يأذنوا لكم بالفِطام، علَّ وعسى أن يكون لكم في طلب العلم واردٌ.

واعلموا أن "البُزْل القناعيس" - في العلم - في بلدكم- هما اثنان ؛ أبي وخالي ، وإني منهما، وبهما، وإليهما، ولهما، وعلى مَن ناوءهما.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 أبو المثنى

    عاصم محمد إبراهيم شقره

     عمان،في يوم الجمعة

              23  رجب  1421 

     20/10/2000
(1) هذا على الرغم من أنه يُصَرِّح أن مَصْلَحَته أن يكون مع " الكَتَبَة "،ولَيْتَه يقول: ديني ، وعقيدتي .


(1) وهو المسجد الذي يخطب ويؤم فيه الشيخ شقره منذ 25 عاماً.


(1) مع العلم أن فتوى الشيخ الألباني لم تكن على غير مثالٍ سابق،بل سَبَقَه بذلك أكابر من العلماء. 


(2) كتاب "الكشف المثالي عن سرقات ((…..لي))".


(3) وزوج الشيخ ،والأخ محمد أبو ليلى،وكاتب هذه الأوراق.


(1) انظر الأصالة ص(7).


(2) وكان الصف الأول-وعلى الرغم من العدد الكبير الذي حضر في هذه الفترة الزمنية القصيرة-أربعة:الشيخ شقره إماماً ،وعلى يمينه الدكتور محمد أبو ارحَيِّم،وعلى يساره كاتب هذه السطور،ورابعٌ أُنسيته.


(1) انظر ص(53)-هنا-. 


(1) وإن كان قد نُقِل عنه القول بالتكفير في أحد قوليه كما يأتي. 


(2) يأتي دليل ذلك -بإذن الله- .


(1) انظر الأصالة ص8.


(1) وذلك في شريط مع بعض الإخوة الليبيين.


(1) انظر ص171 من كتاب الشيخ وقوله: ((…….. والمعاصي التي تدنو من …….)).


(2) لا أنسى ما أسَرَّ لي به "رابعهم" يوماً، حين طلب مني أن أُنبِّه »الشيخ شقره«؛ والدي ،إلى أن يفتتح موقعاً على شبكة المعلومات:"الإنترنت"، قائلاً لي: أنت لا تعرف منـزلة الشيخ ومكانته، فنحن نُسأل عن شيخنا أينما سافرنا وحللنا، وأنتم لا تعرفون مقداره ومكانته في العالم.





(1) هناك سقطٌ في نصِّ الشيخ في الطباعة، حيث أن الطباعة؛ (بإخلاصه) وهذا لا يتفق مع الكلام قبله وبعده، والصحيح ما أثبتناه.


(1) انظر الأصالةص105.


(1) أي الشيخ بكر أبو زيد.


(1) كتاب "التعالم" للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، وبوّب باباً في "أمثلة من السِّير والتاريخ" في المتعالمين، ومنهم من تعالم بالعربية وغيرها، وذلك ص15.


(1) كما زَعَمَ الكَتَبَة ص13.


(1) كما زعم الكَتَبَة على الشيخ ص23.


(1) انظر الأصالة، ص13.


(1)  انظر الأصالة ص20 في الهامش.


(2) انظر الأصالة ص(13).


(1) انظر الأصالة ص30.


(2) حكم تارك الصلاة، الطبعة الثانية،لابن العثيمين، ص21.


(1) يرى الطبري أن الإجماع:إذا اتفق الجمهور على قولٍ وخالفهم واحد من العلماء ؛ فلا يُلتفت إلى ذلك الواحد (كما ذَكَر المحقق ص12)                               


(1) انظر الأصالة ص44


(1)وتراجعتم عنه بعد صدور فتاوى لجنة الإفتاء فيكم،لا تراجُع التائب؛ولكن ؛زعماً أنكم تُوَضِّحون عقيدتكم،كذباً جَلِيَّاً ،ويُراجع حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعيه وأدعيائها في مسائل الإيمان، بقلم د. محمد أبو ارحيِّم، دار الجوهري.


(1) راجع "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد"، بقلم علوي بن عبدالقادر السقاف، الطبعة الأولى، دار ابن القيِّم، والتي قرأها وقرَّظها وأوصى بطبعها ونشرها الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله- ص(124).


(2) انظر التوسط ص(134).


(3) انظر التوسط، ص141


(1) انظر التوسط، ص25.


(2) انظر التوسط ، ص26


(3) انظر التوسط ، ص34


(4) انظر التوسط ، ص34


(5) انظر التوسط، ص41


(6) انظر التوسط، ص45


(1) انظر التوسط، ص47


(2) انظر التوسط، ص62


(1) والصواب 4/90. 


(1) فرق بين قول يقتل وقول يموت، وخاصة لمن هو مثل شيخ الإسلام ابن تيميه!!!


(1) انظر كتاب "الصلاة" وحكم تاركها، لابن القيِّم، الجفَّان والجابي للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،وعُنوِن الموضوع بهذا العنوان.


(1) تراجع هذه الأقسام في "حكم تارك الصلاة" لبيان شرحها الوافي.


(2) انظر الأصالة، ص30


(1) كذا نَقَلوا ؛ يَدُلُّ –فقط -،ولْيَنْتَبه القاريء الى ما هو آتٍ في هذه الملاحظة ص(35) . 


(1) انظر "مغني اللبيب" ، ص180


(1) وهي أقوال طالما ترددت تكراراً ومراراً على أَلْسِنَة "كَتَبَة الأصالة".


(1) ص513 من الجزء نفسه في مجموع الفتاوى.


(1) انظر ص104 -هنا-.


(1) وهذا يشمل كل ما ذكره "كَتَبَة الأصالة" من أحاديث الشفاعه وغيرها.


(2) وهذا لفظ آخر للحديث ، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما هو ثابت.


(1) هم الآن يُحذِّرون في أشرطتهم من الشيخ وكُتُبه.


(1) وقد سَبَقَ توضيح ما أراده ابن القيِّم من تكملة كلامه في هذا الباب عن كفر الجحود وكفر العمل وذلك ص(26-27) -هنا-.


(1) مسند الإمام أحمد، ج2،ص94.


(1) انظر الأصالة ص13.


(1) انظر كتاب ابن القيِّم "الصلاة".


 (1) وأمام الشيخ علي خشان، والأخ حسين العوايشه، والأخ أبو حسن المصري المأربي.


(2) بعد أن جاءت رسالة المفتي العام للدكتور محمد أبو ارحيم، وفُضِح بها "كَتَبَة الأصالة"، بإرجائهم، قام "رابعهم"، بالكذب؛ والقول أن الكتاب مطبوعٌ وليس فيه تَقْدِمَةٌ له كما –بزعمه- ادَّعى عليه الدكتور أبو ارحيِّم عند المفتي، وهذا رغم أنَّه كما أشرنا، قد قال ما ذكرناه أمام من ذَكَرنا من الشهود.


وقد ذكَر"رابعهم" أنه قد قام على طباعة ونشر الكتاب-فقط- ،وعند من يخشى الله ؛ فالطباعة والنشر  أشد من القيام بالتقديم ،بل وعندما عَلِم"رابعهم" أن كُتُبَه أمام لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية قام بكتابة كُتُب وأوراق يعود فيها عن عقيدته التي يعتقدها هنا في الأصالة وفي كُتُبه التَّكفيرية،وشارَكَه باقي الكَتَبَة–في كُتُبٍ وأوراق أُخرى –وأرسلوها إلى اللَّجنة وهيئة كبار العلماء-قبل وبعد إصدار الفتوى الأخيره -ولكن"لات حين مَندَم "؛فقد أصدرت اللَّجنة فتواها،وأظهرت –بفتياها في "رابعهم"-مَن هم"الكَتَبَة"،ومَن هو "رابعهم"؛حامِلِ لواء الطَّعن على الشيخ،وأبانت عقيدتهم وعقيدته الباطلة ،ومستواهم ومستواه العلمي،وعرَّفتهم وعرَّفته قدرهم وقدره، وأن يعلموا أنهم أفسدوا في الشباب ما أفسدوا،فليعودوا إلى العلماء الموثوق بعلمهم.


  فانظروا بالله كيف تهافتوا لتغيير عقيدة يعتقدونها وهم يهاجمون الشيخ –هنا- في الأصالة أنه صنع ذلك.


(1) أي الآية التي في سورة التوبة، وهي ما نحن بصدده.


(1) انظر التوسط ص19.


(1) أرجو ألا يَغْتَرَّ القاريء فَيَحْسِب أن هذا من بَحْثِهم وجهدهم؛بل لِيَعْلَم أن هذا يجده في"صحيح الترغيب والترهيب"لِشَيخنا الحبيب الألباني،ج1،ص376،ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،ولم يقوموا بالإشارة له.


(1) أشار ابن تيمية في ج20 ص96 إلى أنها رواية عن أحمد.


(2) كما أشار في ج20 ص96.


(1)بداية كلام ابن القيِّم. 


(1) صَدَقَ شيخ الإسلام ، فهكذا تكون أمانة العلم.


مرَّة أخرى؛هذا من"صحيح الترغيب والترهيب"،ج1،ص370،ولم يُشِر "الكَتَبَة" إليه.


(1) انظر الأصالة ص(80).


(1) انظر القاموس المحيط، والمعجم الوسيط.


(1) كما قال الشيخ-بعدُ- في نفس الصفحة.


(1) انظر الأصالة، ص38


(2) وقد بَيَّنَّا فساد الاستدلال بهذا ص (17-25)


(1) انظر الأصالة ص 13.


كتاب الصلاة ، طبعة الجفان والجابي، الطبعة الثانية في 1419هـ. 


    حكم تارك الصلاة لابن العثيمين- الطبعة الثانية في 1411هـ.


(1) والتي لا نعلم إخلاصه فيها.


(1) انظر الأصالة ص 13


(2) انظر الأصالة ص 51


(1) كما قال شيخ الإسلام؛ ابن تيميه في مجموع الفتاوى ج7 ص614.


(1) انظر -مثلاً- مجموع الفتاوى ج7،ص614-615


(1) انظر كتاب "الصلاة" لابن القيِّم ص51،وكذلك ص43 هنا.


(1) نقلاً عن التوسط ص66.


(1) انظر التوسط ص106.


(2) انظر التوسط ص111.


(3) انظر التوسط ص125.


(1) وقد دأب"كَتَبَة الأصالة"على مثل ذلك في أشرطتهم في محاولةٍ للتَّعريض بالشيخ وإذايته.


(1) انظر ص 27،69 من الأصالة.


(1) يراجع ص (183) من كتاب الشيخ لبيان الإذعان مع الإخلاص.


(1) انظر الأصالة ص105


(1) أي في الجزء السابع من الفتاوى لا في الصفحة المُشار إليها -هنا-،وذلك من حيث عدد الأسطر.


(1) انظر التوسُّط ص54-55.


(1) يبدو أن هناك نقصاً في الطباعة، فالقول لا يتم إلا بإضافة "ظاهرتان".


(1) ما تحته خط هو تعليق شيخ الإسلام، ويرجع إلى موضعه لبيان ذلك.


(1) نقلاً عن "حقيقة الخلاف"،للدكتور محمد أبو ارحيِّم.


(1) كذلك ما نقلناه عن ابن القيِّم ص(25-27).


(2) يُفهم هذا المصطلح؛"لوازم الإيمان"برَبطه مع ما قَبله وما بَعده،فشيخ الإسلام يقول-قبله-(مُنْكِراً): (ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا……..وأن الأعمال ليست من الإيمان).ويقول-بعد-(وأن إيمان القلب التَّام بدون شيء من الأعمال الظاهرة مُمْتَنِع).فهذا المصطلح لا يعني به عملٌ ظاهرٌ بلا إيمان في القلب،وهذا واضحٌ من أخذ النَّص كاملاً لا مُبْتَسَراً،ورَبط نصوص شيخ الإسلام كاملةً. 


(1) حديث"…هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".


(1) كما هي نتيجة النصوص المبتسرة المقتطعة التي نقلها الكتبة.


(1) انظر ص (أ أ ).


(1) انظر ص(171) من كتاب الشيخ.


(1) وهذا ما يُصَرِّحون به في مجالسهم وأشرطتهم.


(1) كما في الأشرطة المُسجلة"لكَتَبَة الأصالة"في هذا الموضوع.


(1) انظروا بماذا يشبهها"ابن القيِّم"،ثم يقولون:ابن القيِّم لا يرى كفر تارك الصلاة!!!.


(1) نقلاً عن "حقيقة الخلاف" ص26-27.


(1) ونقلنا سابقاً معنى هذا عن"ابن القيِّم"وذلك ص(146) فليُرجع إليه.


(1) انظر الأصالة ص (105).


(1) ولا فَرْق بين إن كان قدَّم أو قام على طبعه ونشره،كما حاول أن ينفي عن نفسه فيما بعد،وإن كان قد قام بالتقديم ،وشارك فيه،وعَرَضه على طلبة علمٍ قائلاً:هذا الكتاب النَيِّر، وقد اعترف أمام العديدين بالتقديم،كما سَبَق ذكره ص(53)-هنا-.


(2) الأصالة 13.


(1) ليُراجع القاريء كتاب"حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان"بقلم د. محمد أبو رحيِّم، فقد ناقش"رابعهم"،وأبان عُواره.


(2)بعد صدور الفتاوى الأخيره من لجنة الإفتاء وخاصة تلك في "رابعهم"وكُتُبه،أخذ هو والكَتَبَة معه،يُصدرون الرسائل تلو الرسائل يُرسلونها الى اللجنة يزعمون توضيحاً لعقيدتهم،وهي في واقعها نقضٌ لكل ما يعتقدونه هنا في الأصالة وفيما سَبَقَ من كُتُبهم وأشرطتهم.لعمري؛لماذا لم يعودوا إلا عندما صَدَرَت الفتاوى من اللجنة ما دام الحق بُغْيَتهم؟!لماذا لم يعودوا إلى الحق عندما ناقش د.أبو ارحيِّم"رابعهم"في نفس ما صَدَرَ من اللجنة رغم وجود"الدكتور"-لصيق رابعهم-في ذلك المجلس، وسمَّاه "رابعهم" يومها "نائم المَعْمَعَة"؟!. 





(1) يُرجع إلى ص(32و61) من الأصالة في اعتراضهم على مصطلحات الشيخ.


(1) "المحُرَّر الوَجيز"، تفسير آية 31 من سورة التوبة.


(2) أرجو ألاَّ يُلبس على القاريء نَقْلَهُم عن ابن القيِّم من كتاب "الصلاة" في ص29 من الأصالة، فهم لم يُكملوه، ويُراجع ص(25-27) -هنا- لبيان ذلك.


(1) وقد كان هذا-ولله الحمد-للشيخ الكاتب في الحرم المكي حين التقى بالشيخ ربيع المدخلي في عُمْرَةٍ من العُمرات، ورأى ذلك بأُمِّ عينه رفيق"كَتَبَة الأصالة"؛"رابعهم".


(1) هكذا وَرَد: (التي).


(1) انظر التوسط ص88-89.


(1) يراجع كتاب "التوسط" فهو حافلٌ بمثل هذه الأقوال.


(1) كما قال الإمام"الشنقيطي"في"أضواء البيان"ج4،ص322،وذكره"كَتَبَة الأصالة" في "الأصالة"ص30،انظر إلى التناقض أو التغابي.


      (2) مجموع الفتاوى ج7 ص614 .








(1) أي قوله -قبل-: "أن مَن قال لا إله إلا الله، ومات عليها؛ فهو من أهل الجنة وإن عُذِّب زماناً يطول أو يقصر.


(1) انظر الأصالة ص 11.





